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 الإهـــــــــــــــــــــــــــداء

إلى أسمى من في الوجود وأغلى من في الحياة إلى من قرن الله الإحسان إليهما بطاعته سبحانه ،  -
بالتقصير  إلى من ربياني صغيرا وشملاني بعطفهما كبيرا إلى والدي الكريمين حباً وبراً واعترافاً 
 والعجز عن رد الجميل أمد الله  في عمرهما وجزاهما عني خير الجزاء .

( التي واكبت معي هذا الجهد لحظة بلحظة و التي ما فتأت حتى  صابرينإلى زوجتي الغالية )  -

 الآن ترفدني بدعمها وتخوض برفقتي غمار الحياه  .

الذي لطالما امدني بالعزيمة والإباء  ) الضرغام (إلى أخي القابع خلف قضبان سجون الإحتلال  -
 والذي كابدت الحياة بقبس من نور أمله وصبره  .

 إلى أخواتي الفاضلات قرة العين ومهجة القلب . -

 إلى إخوتي وأصدقائي في البنك العقاري المصري العربي الذين أمدوني بكل الدعم . -

 

 إلى جميع من وقف إلى جانبي في إتمام هذه الرسالة

الجهد المتواضع أهدي هذا  

 

 الباحث: هــــــــــــــــمام الأعرج
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 الشكر والتقدير
 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا يأتي بعده  سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبعده ،،،،

لأهل  اشكر الله عز وجل أن وفقني لإكمال هذه الدراسة فله الحمد على جزيل فضله ونعمه ثم الشكر موصول
 الفضل اعترافا بفضلهم وتقديرا لجهدهم وسعيهم...

كما يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى من كان له الفضل بعد الله في إخراج هذا البحث العلمي 
بصورته الحالية وعلى رأسهم  الدكتور ياسر زبيدات أستاذ القانون التجاري في جامعة القدس / أبو ديس 

الدراسة حيث كان مثالا يحتذى وفاضلًا ومعطاءً و سخيا في علمه وخلقه بذل الجهد وقدم  والمشرف على هذه
التوجيه السليم والرأي السديد الذي ساعدني في تخطي الكثير من الصعاب فجزاه الله عني خير الجزاء وأمده 

 بدوام الصحة والعافية .

أخص بالشكر كلية الحقوق التي قد عايشت   كما و أتقدم ببالغ شكري وامتناني لجامعتي جامعة القدس و
نجاحها و نشأتها فتية كأول كلية حقوق فلسطينية  وقد عاصرت بداياتها والتي كانت رغم قلة الإمكانيات في 
حينه على قدر التحدي طلاباً ومدرسين  كما وأتقدم بشكري لكافة الهيئة التدريسية فيها سواء من تلقيت العلم 

 ني منهم ومن ثم تلقيت العلم على يديه على يديه أو من زامل

وأخيرا أشكر كافة الأصدقاء من المدراء والمسؤولين في البنك العقاري المصري العربي والبنوك الأخرى والسادة 
المسئولين في سلطة النقد الفلسطينية الذين لم يبخلوا علي بأية معلومة أو نصيحة والذين كان لهم الدور الكبير 

 الدراسة . في إتمام هذه 

 وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجعل ما قدمت به من جهد خالصا لوجهه الكريم أن ينفع به.
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 الملخص 
تناولنا في هذا الدراسة موضوع التحكيم في عقود التسهيلات المصرفية مقتصرين فيه على عمليات الإئتمان 

ا و لمعرفة مدى إمكانية إخضاع هذا النوع من المصرفي دوناً عن باقي العمليات المصرفية نظراً لأهميته
العمليات المصرفية للتحكيم كوسيلة بديلة عن القضاء لفض المنازعات ، وتبياناً لمعوقات إخضاع هذه 
العمليات للتحكيم أملًا في تجاوزها وساعين أيضاً إلى  إقتراح الحلول البديلة لطول أمد الإجراءات القضائية 

 نشأ عن هذا النوع من العمليات المصرفية .  لفض المنازعات التي ت

وتدور أهمية هذه الدراسة في سد الثغرات القائمة في الدراسات البحثية الأخرى في مجال مواءمة التحكيم مع 
منازعات التسهيلات المصرفية لنقوم من خلالها بتقديم مقترحات لتمكين إخصاع هذه المنازعات للتحكيم أملًا 

نا للحيلولة دون توقف دورة إستثمار المال في القطاع المصرفي ، وتأتي هذه الدراسة أيضا في تطبيق مقترحات
لتسلط الضوء على الثغرات التشريعية التي من الممكن الإستناد إليها لفض المنازعات التي قد تنشأ من عمليات 

 التسهيلات .

هذه المنازعات التي قد تواجه أطراف  كما قمنا ومن خلال هذه الدراسة ببيان الإشكاليات التي تواجه فض
العلاقة فيها من بنوك وعملاء والتي تتمثل بالتشريعات القاصرة في مجال عمليات التسهيلات و التي يضطر 
القضاة لتطبيقها إضافة لعدم إلمام الجهات القضائية  الكامل بحيثيات هذه العمليات لنقوم وعلى ضوء هذه 

 ة إخضاع منازعات عقود التسهيلات للتحكيم .الإشكاليات بدراسة مدى إمكاني

وقد تناولت في هذه الدراسة الموضوع من خلال فصلين تعرضنا للفصل الأول منها إلى ماهية التحكيم  
المصرفي والتسهيلات المصرفية مبينين ماهية كل منهما و متعرضين في المبحث الثاني إلى مدى قابلية 

ل خصوصية التحكيم كطريق لحسم المنازعات ومدى إرتباط ما تتضمنه إخضاع هذه المنازعات للتحكيم في ظ
عمليات التسهيلات  بالنظام العام ، حيث تناولنا في المبحث الثالث من الفصل الأول آلية المباشرة في تطبيق 
التحكيم على منازعات عقود التسهيلات من خلال تعرضنا لإتفاق التحكيم بشروطه وصوره لنعرج على هيئة 

تحكيم ومن ثم لحكم التحكيم و الطعن فيه وتنفيذه مع محاولة مواءمة كل ما سبق مع منازعات التسهيلات ال
المصرفية لننتقل إلى بيان القواعد الأولية للتحكيم في هذا الخصوص ومزاياه وعيوبه ، ومن ثم أوردنا في 

لمصرفية على أنواعها والتي تسبب الفصل الثاني ملخصا بالمشكلات التي غالبا ما تواجه عقود التسهيلات ا



 

‌ث  

 

مع بيان القانون الواجب التطبيق إجرائيا وموضوعياً على هذه المنازعات ، لنخلص في ختام هذه  النزاع فيها،
الدراسة لنتيجة مفادها إمكانية المواءمة بين التحكيم و منازعات عقود التسهيلات المصرفية ليتم فض هذه 

عدالة  مع مراعاة خصوصية كل منهما وذلك في ظل قصور التشريعات وغياب المنازعات بطريقة أسرع وأكثر 
 التخصص والخبرة لدى الجهات القضائية . 
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Abstract 
 

 In this research, we have discussed the issue of the arbitration in bank accommodation contracts 

separately from the rest of banking contracts, in order to uncover the practicability of arbitration as 

a settlement dispute arbitration on such type of contract. Also to uncover the obstacles in applying 

such mechanism on that type of banking operations. Also to suggest the alternatives to the long 

judicial processes taking place in settling such cases.  

The importance of the study rises from the fact that there is a gap in the other studies, which do not 

approach the issue of the harmonization between arbitration and banking accommodation disputes. 

The study is also important for the solutions it suggests which lead to the prevention in the 

hampering of the investment cycle in the banking sector. This study is also important because it 

focuses on the legislative gaps related to the issue.  

In this study, we have also showcased some of the problems that the banks and the costumers 

could face while settling these disputes. These problems include the inadequate legislation that the 

judges tend to apply in these cases, also the judges’ lack of knowledge and experience in these 

banking operations and how arbitration can overcome such problems.  

In this study we have followed the analytic comparative method of research in order to attend the 

aforementioned goals. This study has approached through two chapters, in the first chapter, we 

have defined the meaning of Banking accommodation contracts and the meaning of arbitration and 

we have also studied the viability of arbitration as a settlement dispute mechanism to 

accommodation contracts. In chapter two, we have provided a list of issues and obstacles rising in 

the banking accommodation contracts which could lead to disputes, and we have also highlighted 

which laws are to be applied to address these problems.  

At the end, we have concluded that harmonization can be achieved between arbitration and 

banking accommodation contracts in way that makes the settlement of these disputes faster, more 

just, a more attending to the particularities of such contracts, especially under the lack of adequate  

legislation and traditional judicial expert.
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 المقدمة
) بانكو ( أي الطاولة أو ة البندقية وهي تعني كلمة يطاليا وتحديدا في مدينفي إكان الظهور الأول لكلمة بنك 

 لأو تهم المالية في البيع والشراء و المنضده وهي ترمز إلى الطاولة التي كان يستخدمها التجار لإجراء معاملا
ار جعلى حفظ أموال المودعين من التفقط ورها ديقتصر  والتي كانهي البنوك التجارية في إيطاليا ما نشأ 

تسمح بالسحب  في حينه بعض البنوك وقد أصبحت ، قابل إيصالاتورجال الأعمال  لحمايتها من السرقة م
مما أدى إلى إفلاس بعض المؤسسات ومما حدى  لديهم اوز الأرصدة المحفوظةجعلى المكشوف وبما يت

 دوبع 1587البندقية ويدعى بنك دي جيرو عام بإنشاء أول بنك حكومي في  في إيطاليا بالجهات الحكومية
ومنذ ذلك الحين أخذت البنوك بالتزايد وكانت في غالبها مؤسسات  ، 1609م عام مسترداذلك أنشأ بنك أ

في حينه لحماية المودعين والتي كانت تمكنهم من الرجوع على  القوانين وضعت دوقيملكها أفراد وعائلات 
ك تقوم ستمر نشاط البنوك بالتنامي والتوسع إلى أن أصبحت هذه البنو موال الشخصية لأصحاب البنوك  وإالأ

با بحيث و ان الثورة الصناعية في أور ب  إ اً كبير  ونمواً  هاراً دبدور إستثمار الأموال المودعة بحيث شهدت البنوك إز 
وسع من خلال تعدد نشاطات عمليات البنوك بالت ، وقد بدأت 1للمشروعات الصناعية  دراف ور  دكان لها 

ارية لها جأصبحت المصارف الت بحيثصرفي بالنمو صل النشاط المالإقراض وإستخدام أدوات الإئتمان ، وتوا
خرين الودائع وتوظيفها بصورة قروض للآ بصورة كاملة من خلال قبول القدرة على القيام بالعمليات الإئتمانية

رتفاع إ وبل ، ق يرد بنسب أكبر عما ذو بشكل مط  ويلاحظ أن التجارة الدولية قد أخذت تنم،  2مقابل فائدة
أدواتها المالية فى الأسواق النقدية والمالية بجانب  دى الى زيادة أعمال البنوك وتطورولية أحجم التجارة الد

والاعتمادات  وخطابات الضمانوالتحويلات  ي قراض والحساب الجار يداع والإكالإالعمليات المصرفية التقليدية 
ت العمليات المصرفية بالتعدد ومن هنا بدأ المستندية والسندات التجارية والودائع والمضاربة فى العملات

ية تنوعها ومن ناحوالتزايد لا سيما عمليات الإئتمان والتي تمثل صلب عمل البنوك حيث أخذت بالإتساع من 
ظهور ل فقد أد ى ذلك دولياً  المصرفيلإتساع نطاق التعامل  على الصعيد الدولي  ونظراً  نطاق تعاملهاناحية 

هذه  لفض ملاذاً  هناك لم يكنو   ،مصالح الأطراف يجة لتعارضنت املاتهذه التعمنازعات على ضوء 
                                                           

15/5/2017تاريخ‌الزيارة‌‌23/4/2015،‌أبحاث‌السوق‌،‌منشور‌بتاريخ‌‌‌ http://www.arabictrader.com مقال‌بعنوان‌نشأة‌البنوك‌وأنواعها‌‌‌1

 ،‌موقع‌المتداول‌العربي.‌‌‌‌

.‌107ص‌-الاردن‌–‌1999دار‌زهران‌للنشر،‌–المصارف‌والنظرية‌النقدية‌‌–لشمري،‌ناظم‌محمد‌‌نوري‌ا
2
  



 

2 

 

القضاء الوطني بحيث ترتب على اللجوء إليه تعطل الكثير من الأموال عن السير  إلا من خلالالمنازعات 
وء للتحكيم كوسيلة جمحاولة اللإلى في دائرة الإستثمار الداعم للإقتصاد الوطني مما أدى على ضوء ذلك 

 .    وعلاقاتها تعدد أطرافها متدة والمستمرة والمتشعبة من خلالضاء لفض منازعات البنوك المبديلة عن الق

ريقه كوسيلة يشق ط مؤخراً  وقد بدأ التحكيم بشكل عام همية كبيرة كوسيلة لتسوية المنازعاتأ  التحكيم اكتسبو 
وصية وطبيعة العمليات خص معالتحكيم  بحيث ينسجم ،ة عن العمليات المصرفية لفض المنازعات الناشئ

لى التحكيم مبعثه ما يقدمه التحكيم إقضايا المصرفية الطراف المتنازعة في لجوء الأ كما أن ،  المصرفية
ولا يخفى على أحد ما للبنوك من دور  الغالبكقضاء خاص من مزايا قد تعجز سلطة القضاء عن تحقيقه في 

والدولي في الوقت الذي  تواجه البنوك فيه معوقات كثيرة  علىى الاقتصاد الوطني الأهميةثير بالغ أحيوي وت
الوقـت  مشكلةمن أهم المشاكل التي تعاني منها البنوك ن حيث إو ، دورها الصحيح  ون تحقيق تحول د

العملاء المتعثرون فى سداد الـديون بعض فقد أصبح  جراءات التقاضى أمام المحاكم إى الضـائع فـ
المعوقات بغية تأخير سداد الديون للبنوك ، وتتجلى معاناة و ختلاق الطعون اوك وبمراوغة البن فى متخصصـين

لى إحيث يلجأون بالقطاع المصرفى بجميع وحداته عند مماطلة بعض العملاء فى سداد مديونياتهم ، 
يستعملون كافة  و ، أخرى  بدون وجه حق فى أحيان و القضاء بوجه حق فى بعض الأحيان المنازعة أمام

خير فى الفصل فى المنازعات ولما كان التأ . درجات التقاضي المختلفة كافة طالة أمد النزاع أمامساليب لإالأ
البنوك  موالأ ن معظمإقاتها لدى هؤلاء العملاء ، وحيث لى تأخير حصول البنوك على مستحإيؤدي 

إن وقت ، لذلك ف يالبة بها فى أن لهم الحق فى المطأموالًا للمودعين الذي قراضالمستثمرة والمستخدمة في الإ
ن المساهمة فى ععين ، كما أنه يعطل هذه الأموال تجميدها لفترة طويلة دون توظيف يُضر  بالبنوك وبالمود

نتظار معه لعدة لا يحتمل الإ خاصاً  حتقان الدورة المالية مما يجعل للبنوك وضعاً او  الوطنيتنمية الاقتصاد 
علوم عدم قدرة القضاء مأضحى من النه قد حيث إو  ، فيها تكون طرفاً  سنوات للفصل فى المنازعات التى

لى إ حدا بنا مماالعادي على مجاراة هذا التطـور السـريع والطبيعـة الخاصة للعمليات المصرفية والمالية 
ليات العم كوسيلة لفض المنازعات فيلـى التحكيم فى المنازعات المصرفية إاللجوء  يةمكانإفى دراسة  التفكير

ك الناجمـة عما تواجهه من صعوبات بعد تفاقم الأوضاع المالية للبنو المصرفية والمالية بسهولة ويسر، خاصة 
و في فلسطين  البنوك  بعض ضطرتقد إعلى الصعيد المحلي ف و المتعثرين ، فى تحصيل قروضها من

غير صورية و عقود مع المقترضين وسائل توثيق لل تباعطول الإجراءات القانونية إلى ا لغايات تجاوز مشكلة



 

3 

 

بقيام  هذه الوسائل  تتمثلو ختصار إجراءات التقاضي وكذلك إجراءات التحكيم امن خلالها  محاولةً  قانونية
توقيع  توثيق مزدوج إضافي من خلالبعمل لتوثيق من خلال عقود التسهيلات بالإضافة الى ا بعض البنوك
و سندات دين منظم بكامل قيمة التسهيلات الممنوحة أو كمبيالات أت شيكا سندات تنفيذيه سواءً  العملاء على

ار غير معلقة او بموجب سندات على بياض او أي سندات تحمل مواصفات السند التنفيذي تكون محددة المقد
في حال  داء بحيث تقوم بطرحها امام قضاء التنفيذ مباشرة كحكم قضائي بات ونهائيعلى شرط ومستحقة الأ

 . التعثر

 :مشكلة الدراسة
ولا سيما  المنازعات المصرفيهفي طول مدة الفصل  دراسة بالأثر السلبي المترتب علىتتلخص مشكلة هذه ال 

سواءً كانوا   حتقان أموال طائلة في جيوب المتعثرينامما يؤدي إلى  المنازعات المتعلقة بالتسهيلات المصرفية
 يترتب عليه الإضرار بالمودعينستثمارها ومما اتمرار دورة سادون  مما يحول أشخاص طبيعين أو اعتباريين

 مما يؤدي لقيام بعض البنوك كأحد أركان الإقتصاد الوطنيوكذلك الإضرار ب ولى بالحماية أ الذين هم
في هذا عف المخزون الثقافي القصور التشريعي في هذا السياق وضالمتعثرين ومن خلال محاميهم  بالتشبث ب

وسائل توثيق صورية  لجأ بعض البنوك إلىيجة لذلك أن و مما يؤدي أيضاً نتي أمد التقاضيالمجال لإطالة 
و هنا تكمن مشكلة البحث التي  يلولة دون إطالة إجراءات التقاضيلمديونياتها تأخذ الطابع التنفيذي للح

ي مما  يستوجب ول إجراءات التقاضط لحل مشكلة البنوك وكذلك المتعثرين و تستلزم طريقة لتقويم سلوك 
للتغلب على تلك المعوقات ومن هنا تتلخص إشكالية هذه الدراسة في سؤال لتحكيم المصرفي ل آلية بتداعا

 : محوري وهو

 إلىبما يحقق الأقرب التسهيلات المصرفية  التغلب على المنازعات الناشئة عن عقودهل من الممكن 
 للتحكيم ؟ هذه المنازعات العدالة  من خلال إخضاع 
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 :هداف الدراسةأ
 تتلخص أهداف هذه الدراسة بما يلي :  

 منازعات التسهيلات المصرفية  فضشكاليات التي تحول او تعيق اللجوء للتحكيم في الإعن كشف ال -

 التغلب على مشكلة طول أمد الإجراءات القضائية للبت في منازعات التسهيلات المصرفية  -

 من خلال أحكام أقرب إلى تحقيق العدالة   الفصل في منازعات التسهيلات المصرفية -

وضع إطار عام لمنظومة تحكيمية متكاملة تتواءم مع المشكلات والمنازعات التي قد تطرأ في عقود  -
 التسهيلات المصرفية .

 همية الدراسة:أ
لهذا  اث والأبح ل الدراساتستطلاع مدى تناو لا تناول المناحي البحثية والدراسيةلهذه الدراسة أهمية علمية ت

عملية تبين ما أخرى كما يبدو لهذه الدراسة أهمية  من الناحية العلمية ، وشموله لها  مدى تغطيتهالموضوع و 
أن يترتب  الواقعي بحيث انه من الممكن  دعلى الصعي لها من دور كاشف للإشكاليات موضوع هذا البحث

من الناحية العملية بما يؤدي إلى يب الأوضاع بها لتصو  الأخذ قد يتمنتاجات ومقترحات ستا على هذه الدراسة
 من الناحية العمليةوالتي تم تسليط الضوء على أهميتها  تدارك الإشكاليات المطروحة في هذه الدراسة

 :  لما يليعلى حدى وفقا  الأهميتينوعليه سنبين كل من ستدراكها من قبل الجهات ذات العلاقة ، لا

 : الأهمية العلمية 

في مجال التحكيم المتعلق بمنازعات  القانونية والأبحاث الدراسات  لتسد بعض الثغرات فيلدراسة جاءت هذه ا
التسهيلات المصرفية لا سيما أن أغلب الدراسات قد جاءت في سياق التحكيم في العمليات المصرفية بشكل 

ستحداث وتصويب ا ضرورة تسلط الضوء على  هذه الدراسة ، عام دون تخصيصها في التسهيلات المصرفية
تشريعات تتواكب مع مستجدات وتطورات القطاع المصرفي ومتطلبات السوق ليتم الإستناد عليها وعلى 

البت في هذا النوع من  شروحاتها النظرية لتكون ركيزة علمية ومرجعية للجهات القضائية والتحكيمية عند
 .المنازعات 
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 :الأهمية العملية

(   للبنوك كشركات 13( في متن المادة ) 2010لعام  9ي ) قرار بقانون رقم أجاز قانون المصارف الفلسطين
نشاطات المصارف  أهممساهمة عامة تهدف إلى الربح بمزاولة نشاطها التجاري في فلسطين بحيث تتمثل 

وبذلك تحقق البنوك  مقبوضةأو التسهيلات بفائدة  الائتمانبقبول الودائع بفائدة ومن ناحية أخرى تقديم 
رباحها من خلال هامش الفرق بين كلا الفائدتين ، و من ناحية أخرى  فإن القطاع المصرفي يمثل أكبر أ

النصيب الأكبر  الائتمانيبالتسهيلات والمنح  الاستثمارويحتل  ،  1 الدول في غالبية الاقتصاديةالقطاعات 
رة مبلغ ستة مليارات دولار علما % وبذلك  تقارب صافي التسهيلات الإئتمانية المباش65منها بحيث يقارب 

ما يقارب  2011بشكل مستمر فقد بلغت نسبة النمو في التسهيلات منذ عام  تناميبأن هذه التسهيلات في 
تسهيلات بالقيام بدورها  أيةوتقوم البنوك وقبل منح  ،2% مما يط رد معه زيادة المخاطر الإئتمانية40

من أعلى المستويات الفنية والتقنية وبأعلى درجات التخصص وقد وإجراء الدراسات الإئتمانية ض الاحترازي 
عند المنح أهمية  الاحترازي أولت الجهات الرقابية في فلسطين المتمثلة بسلطة النقد الفلسطينية لهذا الدور 

فظ بالغة من خلال قيامها بإصدار تعليمات الإئتمان العادل والتي تضبط من خلالها العميلة الإئتمانية بما يح
في الإئتمان والتسهيلات وفي  ستثمارالإإلا أنه وفي ظل وجود هذه النسب العالية من  ، 3حقوق طرفي العلاقة

يتخلل هذه العملية تعثر بعض هذه  أنالمنطقة فلا بد  استقراروعدم  الاقتصاديةظل تقلبات الأوضاع 
صور الدور اللاحق لهذه ما تتمثل المشكلة بقإلا أن التعثر بحد ذاته لا يمثل المشكلة الحقيقية وإن ، التسهيلات
لا وهو الدور العلاجي  والمتمثل بدور القضاء الذي يستغرق للبت في المنازعات المصرفية أالتعثرات 

 أموالالمعروضة أمامه سنوات طوال علماً بأن هذه المنازعات تحتجز مئات الملايين من الدولارات من 
القضاء للتنفيذ  تنتظر قرار امنةض ثابتةمن المتعثرين أو من خلال أصول  المودعين من المواطنين في يد ثلة

بلد  لأي الاقتصاديوالنشاط  في الدورة المالية وانخراطها هذه الأموال استثمارعليها مما يحول دون معاودة 

                                                           

  البنوك في فلسطين كرأس مال وحقوق ملكية إلى ما يقارب المليار دولار كما يبلغ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي  ما  استثماراتبحيث تصل  1
‌. % 98دائع العملاء ) المواطنين ( يكي بحيث تشكل منها و يقارب تسعة مليارات  دولار أمر 

‌.جمعية البنوك في فلسطين ،  الميزانية العمومية المجمعة للبنوكإصدار  –2015تقرير الوضع المالي للبنوك لعام  2

.24/03/2009بتاريخ‌‌4/2009تعليمات‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌رقم‌‌
3
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و عليه فإن  1 قتصاد الوطني بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاصومما يلحق بالغ الضرر في الا
والمتعثرة فقط فعلاوة على ذلك فإن  ل لا يتوقف على الأموال الممنوحةوقف الدورة الإستثمارية لهذه الأموات

تعليمات سلطة النقد تقتضي ضمان أموال المودعين التي تم إقراضها من لحظة ظهور بوادر التعثر إلى أن 
ى البنوك حجز مبالغ مماثلة لها تصبح  في  طور التعثر إلى أن يتم سدادها أو قيدها كخسائر فتفرض عل

بالقيمة تحت ما يسمى بالمخصصات المالية مما يضاعف المشكلة ومما يضاعف حجم المبالغ المتوقف عن 
يضاف على مبالغ التعثر هذه ما يحتجز مقابلها من مخصصات مالية تفترضها سلطة النقد  بحيث 2استثمارها

مليون دولار منوهين إلى أن  280بمجملها ما يقارب  راكدةاللضمان أموال المودعين وبذلك تبلغ الأموال 
غالبية قيم المبالغ المتعثرة يبلغ متوسط فترات تعثرها من خمس إلى عشرة سنوات تقريبا وعليه وفي حال 

الفرصة البديلة وفقا للتسمية الإقتصادية أو الكسب الفائت وفقا للتسمية القانونية وضمن معدل  احتساب
علما بأن ، 3مليون دولار سنويا 20% فإن الخسارة السنوية قد تقارب الـــ 8على سبيل المثال يبلغ  استثمار

 بالبنوكمطرد مع زيادة التسهيلات ومرور الزمن هذا بالإضافة للخسائر التي قد تلحق  بازديادهذه النسبة 
القضائية  إضافة للخسارة نتيجة للتسويات التي قد تضطر البنوك لإجرائها نظرا لسأمها من طول الإجراءات 

ية ما المال عتباراتالإالتقاضي، منوهين أيضا وبمعزل عن  وأتعابالمترتبة على أجور ورسوم ومصاريف 
من ي وإثقال لكاهل السلطة القضائية من تكاليف تقاض المصرفيةالمنازعات يترتب على النظر في قضايا 

مشكلة معضلة بحد ذاتها بغض بحيث تمثل هذه ال ،تعدة سنوات لحين البت في هذه المنازعا استغراقخلال 
حلول من شأنها   بابتداع، وقد تولد عن الإشكاليات السابقة  قيام البنوك 4عن الإعتبارات المالية النظر

 ،من قبل البنوك مشكلة في حد ذاتها المبتدعةوقد مثلت هذه الحلول  ،التسريع بالبت بالمنازعات أمام المحاكم

                                                           

%( من إجمالي التسهيلات 4مليون دولار أي ما يعادل ) 150ما يقارب  2015في البنوك العاملة في فلسطين عام  ةالمتعثر وقد بلغ حجم المديونيات ‌‌1
القضاء علما بأن نسب الزيادة أكثر من نسب النقصان تقريباً  نظرا لتزايد حجم التسهيلات الممنوحة حيث بلغت  أمامالممنوحة للقطاع الخاص جلها منظور 

لها البنوك بعد  اضطرتغالبا ما ينتج عن تسويات  المتعثرةالتناقص في حجم الديون  أنإلى  % منوهين أيضاً 20ما يقارب  2015 نسبة الزيادة عام
‌‌. لآجال طويلة دون عائد تسديداتسنوات من التقاضي و غالبا ما تتضمن هذه التسويات خسارات من أصل المبلغ أو 

بشأن‌تصنيف‌التسهيلات‌الائتمانية‌والمخصصات.‌20/12/2008بتاريخ‌‌1/2008تعليمات‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌رقم‌‌
2
  

تنويه‌أن‌الأرقام‌المذكورة‌هي‌تقريبية‌منوهين‌إلي‌تغيرها‌حسب‌طة‌النقد‌الفلسطينية‌كما‌نود‌الالصادر‌عن‌سل‌2015تقرير‌الاستقرار‌المالي‌للعام‌‌3

‌ .الية‌مستمرة‌ومتزايدة‌إضافة‌للمشكلات‌العملية‌والإجرائيةالفترات‌إلا‌أننا‌نود‌التنويه‌من‌خلالها‌لورود‌مشكلة‌م

.‌‌23/3/2017مقابلة‌مع‌الأستاذ‌/‌أياد‌نصار‌،‌مدير‌الرقابة‌والتفتيش‌لى‌سلطة‌النقد‌الفلسطينية‌تاريخ‌الزيارة‌‌
4
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حاجة المقترضين وقامت بتوقيعهم على سندات   استغلالفقد نهجت البنوك إلى  نا له سابقاً فوفقا لما أشر 
وهو ما لا يتوافق مع حقيقة   المقترضة% من المبالغ 120ما تكون بما يعادل  تنفيذية ) كمبيالات ( غالباً 

دية الحقيقية بينهما قائمة على في حين أن العلاقة التعاق ،العلاقة التعاقدية الحقيقية بين كل من العميل والبنك
وهو قد حددتها عقود التسهيلات  ومتفاوتةمتبادلة وعلى آجال من السداد متعددة  والتزاماتات دشروط ومحد

 اقتضاؤهللمبلغ المفترض  اً مغاير  اً عادة والتي تتضمن في مجملها مبلغ الموقعةلما تضمنته الكمبيالة  خلافا
من حلول  ابتدعتهإلا أن البنوك أصبحت تواجه مشكلة أخرى فيما  ،طلبومحدد تاريخ الأداء فيها بغب ال

تتمثل بالتقادم المنصوص عليه في قانون التجارة الأردني الساري في فلسطين  فيما يتعلق بالكمبيالات غب 
( من قانون 154الطلب ) عند الإطلاع ( والمحدد بسنة من تاريخ عرضها وفقا لما ورد في نص المادة )

(  من قانون التجارة الأردني الساري في 214رة والتقادم بالإدعاء بالسند التنفيذي الوارد في المادة رقم )التجا
علما بأن الكثير من المديونيات قد تتعثر بعد مرور السنة أو الخمس سنوات على منحها مما  ،فلسطين

وفي بعض ، ل دعاوى عاديةمتعثريها من خلا واختصاميضطر البنوك معاودة الرجوع للمحاكم المختصة 
ل دعاوى حقوقية بمنع المطالبة هذه الدعاوى ووقف تنفيذها من خلا باعتراضن أنفسهم و الأحيان يقوم المتعثر 

وبمجرد الدخول في غمار الدعاوى القضائية تبدأ حرب المماطلات بين طرفي الدعوى من خلال عدة دفوع 
و تضيف لطول الإجراءات القضائية المنتهج  التقاضيمن أمد  يثيرها المدعى عليه العميل المتعثر والتي تزيد

فهي أيضا تتوفر في  ،ومماطلة ، كما أن الإشكالية لا تقتصر على التسهيلات المباشرة فحسب لدينا طولاً 
مباشرة  فمن الممكن أن تكون المنازعات المصرفية المتعلقة بالمطالبات المالية قد ترتبت الغير التسهيلات 

 أنعتمادات مستندية بحيث ترتب على إثرها ا تمثلت بخطابات ضمان أو  تسهيلات غير مباشرة سواءً نتيجة ل
ما أداه البنك  أداءمتناع العميل عن ا، مما أدى إلى الإعتماد أو الخطاب لتوفر شروطه قام البنك بأداء قيمة

شروط  تطبيقهعدم  دعاءابنك مباشرة  أو خلاف مع البالغير خلاف مع المستفيد من التسهيلات عنه نظرا ل
من تسهيلات مباشرة تم  مباشرةالغير وم البنك بأداء قيمة التسهيلات ومن الممكن أن يق ،عقد التسهيلات

 بالتزامهمنه  من هذه التسهيلات مما يمثل إخلالمنحها للعميل وقد لا يقوم العميل بأداء ما ترتب في ذمته 
 .1الوارد بعقد التسهيلات المباشرة

                                                           
.لتغطيتها‌مباشرة‌تسهيلات‌في‌مقابلها‌يكون‌ما‌لباغا‌العميل‌طلب‌على‌بناء ‌‌للغير‌البنك‌يدفعها‌التي‌مباشر‌الغير‌التسهيلات‌نأا‌هنانود‌التنويه‌‌  

1
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حيث ان  ،وليس فقط بين البنوك والعملاء ذاتهانود الإشارة أيضا إلى أن المنازعات قد تنشأ بين البنوك  كما
الداخلية أو الخارجية والتي تستوجبها المصالح التجارية  قد ينشأ  لأموال التي تتم بين البنوك سواءً حركة ا

الإعتمادات المستندية و التي غالبا ما تمثل وخاصة فيما يتعلق بالحوالات و  ذاتهاعنها منازعات بين البنوك 
بعض المبالغ المختلف عليها أو  احتجازمما قد يؤدي إلى   ،البنوك عدة أطراف في العلاقات المنبثقة عنها

أن يتم تعطيل الحركة التجارية وتعطيل مصالح العملاء التجارية لحين البت في هذه الخصومات قضائيا وهو 
ات دأو أن يتم إلحاق خسائر فادحة بهم وخاصة في الإعتما ،لبعض التجار كاساتانتما سيؤدي إلى حدوث 

مل الإشكاليات ج، ونضيف على مى المنظومة الإقتصادية بشكل عامما ينعكس سلباً عل المستندية وهو أيضاً 
نتظار من قصور وخطأ بسبب نقص اام القضائية التي ستصدر بعد طول الوارد ذكرها ما قد يعتري الأحك

   .في مجال التسهيلات المصرفية هوخاصالثقافة المصرفية لدى بعض أفراد السلطة القضائية 

المنازعات المتعلقة في  انرتكز يعات المصرفية وفقا لرأينا في المناز  البالغوبذلك فإن الخسارة الفعلية والضرر  
ولكون تعطل البت فيها  ،رفيةبالتسهيلات المصرفية لكونها تمثل النصيب الأكبر من مجمل المنازعات المص

وطول أمد التقاضي في منازعاتها يرتب الخسارة الأكبر والأثر المالي الأكبر على كافة أطراف العلاقة و على 
 لغايات معالجة هذه الإشكالية وما يترتب عليهاي والمنظومة الإقتصادية بشكل عام، و منظومة العمل المصرف

لا أن لا بد من إبتداع طريقة للتغلب على المعضلة والمشكلة الأساسية كامن إشكاليات تم إستعراضها آنفا 
أنفسهم وبإجراءات  ةوهي طول الإجراءات القضائية للبت في المنازعات المصرفية لأسباب عدة تتعلق بالقضا

التقاضي من جانب آخر، وفي ظل صعوبة إصلاح المنظومة القضائية كان لا بد لنا التفرد بإيجاد حلول 
لما يميز  قتراح التحكيم الخاص في منازعات التسهيلات المصرفية نظراً االمشكلة من خلال  لهذه خاصة

وما يمتاز به من  ،التحكيم من سرعة في البت في المنازعات لتفرد جهة التحكيم للبت في هذه المنازعات
 ة .وخارجي ةت داخليسرية وتخصص إضافة لإمكانية تنفيذ حكم التحكيم دون معوقا
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 :تساؤلات الدراسة

 وماهيته ؟ المصرفي مفهوم التحكيم هو ما -1

 ونواعها؟مفهوم  التسهيلات المصرفية وأهو ما  -2

 نواعها ؟وما أ المصرفية وخاصة منازعات التسهيلاتالمنازعات ب المقصودما  -3

 ماهي خصائص التحكيم المصرفي ؟ -4

 ؟لية التحكيمية التي تستخدم في فض النزاعات المصرفية ما هي الآ -5

 ؟ طبيعة القواعد التحكيمية التي تحسم المنازعات المصرفيةهي ما  -6

 ماهي أهم المنازعات والإشكاليات في عقود التسهيلات المصرفيه ؟  -7

 ؟ الواجبة التطبيق على المنازعات المصرفية من الناحية الإجرائية والموضوعية  القوانينما هي  -8

 

 : منهجية الدراسة
سة المحتوى ) المنهج الوصفي التحليلي المقارن ومنهج تحليل درا سة على المنهجاعتمد الباحث في هذه الدرا 

 .لمشكلة الدراسة هداف الدراسة واستجلاء الملامح المختلفةمة هذا المنهج لأالتكاملي ( لملاء
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 :دراسات السابقةال
على ن تم الإطلاع أ و بقس فقد ،الدراسةلغايات التعمق في موضوع الرسالة والبحث في الإشكالية موضوع 

ودون تسليط الضوء على التحكيم في  ،الدراسات السابقة في إطار التحكيم في المنازعات المصرفية بشكل عام
وعلى سبيل المثال لا الحصر ) دراسة الدكتور حسين شحاة حسين في   ،عقود التسهيلات المصرفية تحديدا

في المراجع ودراسة ودراسة الاستاذ مصطفى مطلوب والتي  التحكيم في المنازعات المصرفية والمشار إليها
موضوعها دور التحكيم التجاري في حسام المنازعات المصرفية والمشار لها أيضا في المراع ةراسة الدكتور 

 كما تم الإطلاع موسى خليل متري في التحكيم في العمليات المصرفية في الول ذات الاقتصاد المتحول ( 
ها بخصوص منازعات مصرفيه فيالفلسطينية في منازعات تم الخوض ة عملية لدى المحاكم يقعلى قضايا تطبي

إجراءات التقاضي وتم الإمعان في مسببات هذه  ببطئها فيتسم الفصل ا ،خاصة بالتسهيلات الإئتمانية
ه المشكلة ت هذكما تم الإطلاع على عدة دراسات بحثية ومقالات تناول، المماطلات من خلال الواقع العملي

 نظمة متخصصة  لفض المنازعات المصرفيه خارج إطار القضاء مثل التحكيم وفقا لنظامأكما تم دراسة عدة 
، والتحكيم وفقا  ودكسكدعتمادات المستندية وفقا لنظام لإفي منازعات ا والتحكيم، تحاد المصارف العربيه إ

لتحكيم المؤسسي إضافة نظمة اأوغيرها من  ،لسعوديية التابعة لمؤسسة النقد اللجنة تسوية المنازعات المصرف
بحيث سيرتكز البحث في إطار التحكيم في سياق العمليات  ،ساسية في التحكيم والعمل المصرفيللمراجع الأ

 . ديدا في سياق التسهيلات المصرفيهالمصرفيه وتح

 ا :البيانات وتحليله معج
 بيانات تعريفيه شارحة وموضحة  كاشفة وإستطلاعية عن  تتمثل نوع البيانات التي ستنتج عن البحث بأنها 

 لإشكالية البحث .عالجات مقترحة حالة المشكلة التي يعالجها البحث وبيانات تحليلية تتضمن م
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 :طة البحثــــــــــــــــــــــــــــخ

  .التحكيم المصرفي و التسهيلات المصرفية: الأولالفصل 

 : والتسهيلات المصرفيةالمصرفي م ماهية التحكي: المبحث الأول

   : أهميته و المصرفي التحكيم ماهيةالمطلب الأول    

 .  وطبيعته القانونية المصرفي الفرع الاول: التعريف بالتحكيم  -

 .أهمية التحكيم المصرفيالفرع الثاني:  -

  : وأنواعها  التسهيلات المصرفيةالمطلب الثاني: 

 .  ه المباشرهالتسهيلات المصرفيالفرع الأول :  -

 .  مباشرهالغير التسهيلات المصرفيه  الفرع الثاني :  -

   : قابلية منازعات التسهيلات المصرفية للتحكيم  :  الثانيالمبحث 

  المطلب الأول : معوقات منازعات التسهيلات المصرفية أمام القضاء 

 .لتسهيلات المصرفية المعوقات العملية التي تواجه القضاء في نظر منازعات االفرع الأول :  -

 الفرع الثاني : المعوقات الفنية التي تواجه القضاء في نظر المنازعة المصرفية . -

  التحكيم كطريق لحسم المنازعات في التسهيلات المصرفية :  الثانيالمطلب 

 .المقصود بصلاحية إخضاع المنازعات في التسهيلات المصرفية للتحكيم الفرع الاول :  -

  .التكييف القانوني لصلاحية محل النزاع المصرفي للتحكيمالفرع الثاني:  -

  النظام العام .برتباط المعاملات المصرفية  مدى ا : الثالثالمطلب  
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 التي تحكم صلاحية المنازعة المصرفية للتحكيم  ةالخاصالمعايير الفرع الاول:  -

 لمنازعة المصرفية للتحكيم التي تحكم صلاحية ا المتعلقة بالنظام العامالمعايير  الفرع الثاني:  -

   :إتفاق التحكيم في عقود التسهيلات المصرفية  : الثالثالمبحث 

  : شروط وصور إتفاق التحكيم المصرفي  المطلب الأول 

   .تفاق التحكيم المصرفيشروط ا الفرع الاول :  -

  .تفاق التحكيم المصرفي صور االفرع الثاني:  -

  : عقود التسهيلات المصرفية هيئة التحكيم في المطلب الثاني 

  .القواعد الخاصة بوجود المحكم الفرع الاول:  -

  .حكم التحكيم والطعن فيه وتنفيذه الفرع الثاني:  -

   :  هعيوبقواعده و مزاياه و  في التسهيلات المصرفية التحكيم  : الرابع المبحث 

 المصرفية  ت التسهيلاتمنازعاقواعد التحكيم الدولي الأساسية المطبقة في :  المطلب الأول  

    .نظام ) دوكدكس ( للتحكيم في منازعات الإعتمادات المستندية  الفرع الاول :  -

   تحاد المصارف العربية .التحكيم طبقا لا:  الفرع الثاني -

 التحكيم في عقود التسهيلات المصرفية  وعيوبمزايا : المطلب الثاني 

    .هيلات المصرفيةمزايا التحكيم في عقود التسالفرع الاول:  -

    .عيوب التحكيم في عقود التسهيلات المصرفية الفرع الثاني:  -
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  والقانون الواجب التطبيق       لتسهيلات المصرفيةاالتطبيقات العملية لمشكلات  : الثانيالفصل 

  المشكلات العملية المتعلقة بعقود التسهيلات الغير مباشرة المبحث الأول  :

 : بالإعتمادات المستنديةالمشكلات العملية المتعلقة   المطلب الأول  .   

 . المستندية ستقلالية العقود في الإعتماداتالمشكلات المتعلقة با الفرع الاول:  -

 . المشكلات المتعلقة بمسؤولية البنك في الإعتمادات المستنديةالفرع الثاني:  -

  : لضمان بخطابات ا المشكلات العملية المتعلقة المطلب الثاني.  

 .ستقلالية العقود في خطابات الضمان   االمشكلات المتعلقة ب الفرع الأول :  -

 .   المشكلات المتعلقة بأجل خطاب الضمان وتسييله الفرع الثاني :  -

   : مباشرةالالمشكلات العملية المتعلقة بعقود التسهيلات  :الثاني المبحث 

  : الحساب  إنهاءبستحقاق الديون باالمشكلات العملية المتعلقة المطلب الأول .   

 .   ستحقاق الديون بإقفال الحساب مدى ارتباط ا الفرع الاول:  -

 . أسباب إنهاء الحساب وآثاره الفرع الثاني:  -

  : اب الفوائد في ظل تعارض القوانينحتسالمشكلات العملية المتعلقة باالمطلب الثاني.   

 .  وأنواعها ماهية الفوائد المصرفية الفرع الأول :  -

 .  المصرفية  دحتساب الفوائالنزاع المتعلقة با مواضعالفرع الثاني :  -
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   : القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود التسهيلات المصرفية :  الثالثالمبحث  

  : على منازعات التسهيلات المصرفية  القانون الإجرائي الواجب التطبيقالمطلب الأول .  

 القانون الموضوعي الواجب التطبيق على منازعات التسهيلات المصرفية ي : المطلب الثان .  

 

 . ن الحمد لله رب العالمينأوآخر دعوانا                              
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 الفصل الأول: التحكيم المصرفي و التسهيلات المصرفية 
‌

ية التحكيم المصرفي والتسهيلات المصرفية في سنتناول في هذا الفصل أربعة مباحث سنستبين من خلالها ماه
بالتحكيم والتسهيلات المصرفية  الأساسيين المتمثلانالبحث  ركنيالمبحث الأول منها للتعرف وبشكل عام على 

 مة المنازعات المصرفية ومنازعات التسهيلات المصرفية ون خلال المبحث الثاني محاولة مواءلنبدأ وم
المبحث تحكيم لنعرج وبعد التحقق من قابلية المنازعات المصرفية للتحكيم و في ى قابليتها للدإستيضاح م

تقل في نكيم في عقود التسهيلات المصرفية بكافة حيثياته ومن ثم سنتفاق التحالثالث من هذا الفصل على ا
 .ذا التحكيم وعيوبه المبحث الرابع والأخير لبيان القواعد الدولية للتحكيم في عقود التسهيلات المصرفية ومزايا ه

 : ماهية التحكيم المصرفي والتسهيلات المصرفية المبحث الأول
‌

 ،لا بد لنا وفي بداية هذا المبحث أن نتعرض لمفهوم التحكيم المصرفي بما يشمل المفاهيم العامة للتحكيم
ومن ثم  ،يةمتعرضين من خلالها لخصوصية التحكيم المصرفي الشامل للتحكيم في عقود التسهيلات المصرف

وع هذا سهيلات المصرفية لكونها موضحاولة مقتضبة للتمسنتعرض في المطلب الثاني من هذا المبحث وب
 وح مفهوم هذه الدراسة .ية لغايات وضستطلاعية وتعريفمن دراسة االبحث ض

 و أهميته  تعريفه المطلب الأول : ماهية التحكيم المصرفي
ن التعرض للتحكيم بشكل عام من خلال تعريفه وبيان طبيعته القانونية لبيان ماهية التحكيم المصرفي لابد م

لأهمية التحكيم المصرفي بشكل خاص الثاني منه وتكييفه القانوني وسنتعرض في ذات المطلب وفي الفرع 
 لفصل في المنازعات الناشئة في العمليات المصرفية .  اوبيانا لضرورته 
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 لمصرفي وطبيعته القانونيةالفرع الاول: التعريف بالتحكيم ا 

أن نقوم بتعريف التحكيم بشكل عام لغة وإصطلاحا للولوج بعد ذلك لتعريف التحكيم المصرفي من  لا بد إبتداءً 
  .طبيعته القانونية خلال مكوناته وبيان

  : التعريف بالتحكيم المصرفي :أولًا 

هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم ومن حكمت وحكمت بمعنى منعت ورددت إن معنى التحكيم لغة : حكمت وأ
 . 1ن يحكمالظالم من الظلم وحكموه بينهم : أمروه أنه يمنع لأ

فلا وربك لا  ﴿ما معنى التحكيم اصطلاحا : تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما، وكما جاء في قوله تعالى أ
  .2﴾ت ويسلموا تسليما نفسهم حرجا مما قضييؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أ

نه )وسيلة بأ 1تحديدا في المادة  2000لسنة  3ما قانونا فقد جاء تعريف في قانون التحكيم الفلسطيني رقم أ
 .3مام هيئة التحكيم للفصل فيه(اطرافه وذلك بطرح موضوع النزاع أ لفض نزاع قائم بين

التي  المنازعاتعلى أن يتم الفصل ب قانونيةوني ) اتفاق أطراف علاقة ويقصد بالتحكيم في الإصطلاح القان
يضمنون اتفاقهم  أو كمحكمين  من خلال أشخاص يتوافق الأطراف على اختيارهمتثور  قدثارت بينهم  أو التي 

لهيئة أو مركز يتم الاتفاق على احالة اي منازعة قد تنشأ بينهم  نبآلية اختيار المحكمين أو أعلى التحكيم بيانا 
و مراكز التحكيم الدائمة لتتولى تنظيم عملية التحكيم وفقا للقواعد أو اللوائح الخاصة بهذه الهيئات من الهيئات أ
 . 4أو المراكز ( 

لفض المنازعات قوامه الخروج التحكيم ماهيته طريق استثنائي )عرفت محكمة النقض المصرية التحكيم بأنه  دوق
وجوب التمسك به أمام المحكمة م مؤداه م بالنظام العاعدم تعلق شرط التحكي، و العادية يعن طريق التقاض

                                                           
.456ص‌1952الفيروز‌ابادي،محمد‌بن‌يعقوب‌بن‌ابراهيم‌بن‌عمر،‌القاموس‌المحيط،‌،‌المؤسسة‌العربية‌للطباعة‌والنشر،‌بيروت‌‌
1
 

.‌65/‌آية‌‌4سورة‌النساء‌‌رقم‌‌
2
 

.‌‌‌‌05/04/2000وقائع‌الفلسطينية‌بتاريخ‌من‌ال‌33في‌العدد‌‌2000لسنة‌‌3قانون‌التحكيم‌الفلسطيني‌رقم‌  
3
  

.‌5ص‌2004د‌البريري‌،‌محمود‌مختار‌،‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌،‌دار‌النهضة‌العربية‌،‌الطبعة‌الثالثة‌  
4
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جواز النزول عنه صراحة أو ضمنا سقوط الحق فيه بإثارته ، قضائها بإعماله من تلقاء نفسها وعدم جواز
 .  1متأخرا بعد الكلام في الموضوع .علة ذلك (

د حكيم شرط لوجو في اتفاق التوجود المؤسسة المصرفية  عتبار التحكيم مصرفياً فإنوبناءً على ما سبق ولا
م معنوي، أ اً طبيعي اً طراف النزاع والطرف الآخر بغض النظر إن كان شخصالتحكيم المصرفي، أي يكون أحد أ

ن تعريف التحكيم ومما سبق يمكننا القول بأ ، يكون محل النزاع المصرفي هي العمليات المصرفية وأن
طراف المنازعة المصرفية على أن يتم إحالة النزاع ى اتفاق أعل عبارة عن عملية قانونية تستندالمصرفي هو 

شخاص و أإلى مؤسسة أو ما ينشأ بينهم مستقبلا من منازعات بشأن العلاقة المصرفية بينهم أ القائم
للقواعد والمبادئ التي تم الاتفاق عليها  وفقامعينين ومتخصصين في المنازعات المصرفية ليفصلوا فيها 

مر تنفيذ هذا الحكم ر أويصد، حجة عليهما يعتبربقبول الحكم الصادر والذي   امع تعهدهملتحكم المنازعة 
 .2من السلطة القضائية في الدولة المراد التنفيذ فيها"

يتضح من التعاريف السابقة لمصطلح التحكيم بأنه عبارة عن طريقة تهدف إلى إيجاد حل لقضية تخص 
محكم أو محكمين يستمدون سلطتهم من اتفاق خاص بين الأطراف العلاقات بين شخصين أو أكثر عن طريق 

ويتخذون قرارهم على أساس الاتفاق المذكور دون أن يكونوا مخولين من قبل الدولة بهذه المهمة، حيث تتشابه 
،  قوانين الدول  فيما بينها في كثير من الأحكام الأساسية والمبادئ الرئيسية المتعلقة بالتحكيم لدرجة التطابق

على سبيل المثال تتفق هذه القوانين على ضرورة وجود إتفاق على التحكيم لتسوية النزاع وعلى أن يكون النزاع 
مدنياً بالمعنى الواسع، كما تتفق هذه الدول على اشتراط أهلية التصرف في طرفي الإتفاق لصحة هذا الاتفاق 

وانين لكل دولة كون أن جميع القوانين العربية والعديد من أوجه التشابه بين نصوص ومواد التحكيم في الق
عموما تطبق التحكيم في إطاره القانون الخاص الذي يشمل النزاعات المدنية والتجارية، أما المنازعات في إطار 

 .3القانون العام مثل المنازعات الجزائية والإدارية فلا تطبق عليها هذه القوانين

                                                           
،‌القاهرة،‌‌‌2008ين‌،‌،‌المشار‌إليه‌في‌كتاب‌شرح‌التحكيم‌في‌المواد‌المدنية‌لمحمد‌فتح‌الله‌حس‌30/01/2001جلسة‌‌–ق‌‌70سنة‌‌466الطعن‌رقم‌‌‌‌1

.‌35الناشر‌أحمد‌حيدر‌،‌ص  

43،‌،‌ص1‌،2015مكتبة‌دار‌الوفا‌،‌ط‌السيد،‌احمد‌مصطفى‌الدبوسي‌،‌التحكيم‌في‌العمليات‌المصرفية‌بين‌الواقع‌والمأمول‌دراسة‌تحليلة‌مقارنة
2
 

.‌30،‌ص2010والتوزيع،‌،‌عمان:‌دار‌الثقافة‌للنشر‌1حداد،‌حمزة‌احمد‌،‌التحكيم‌في‌القوانين‌العربية‌،‌ط‌
3
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يم في عقود العمليات المصرفية دخال شرط التحكمحلية والدولية بإسات المصرفية البعض المؤس لذلك نجد
 مثل مام وجود مؤسسات تحكيمية متخصصة في مجال المنازعات المصرفية الأمر الذي أدى إلى فتح المجال أ

تي وسنأ كسدوكدعتمادات المستندية نظام والتحكيم في منازعات الإالتحكيم طبقا لنظام اتحاد المصارف العربيه 
 فيما بعد . ول ذلكحالحديث المفصل ب

ًً: لتحكيم المصرفيالطبيعة القانونية ل:ًًثانيا ً

 التعاقدية الطبيعةفترض ا 1 فهناك اتجاه بشكل عام فيما يتعلق بتحديد الطبيعة القانونية للتحكيم إنقسم الفقه
شرطا ضمن  كان سواءً  يتوقف على إرادة أطراف الخصومة تفاقا ساس أن التحكيم هوى ألللتحكيم المصرفي ع

اه على أن التحكيم المصرفي يختلف عن جأنصار هذا الإت دوكذلك يستن ،تفاق تحكيمالعقد الأساسي أو ضمن ا
عتبار أن القضاء يهدف للمصلحة العامة بينما التحكيم يهدف لتحقيق مصلحة خاصة وهي وذلك لا ،القضاء

كم يكشف ن المح، حيث إ رافطدة الأار إعتبار غالاته بااه مجنه يرد على هذا الإت، إلا أمصلحة طرفي النزاع
 . 2رادة الأطراف عند نظر المنازعةعن حكم القانون وليس عن إ

خاص يعينه  على أساس أن المحكم قاض  3 قضائية طبيعةتجاه آخر من الفقه المصري أن التحكيم ذو ويرى ا
 تي يمنحه إياها القانون على أساس أناف ويستنبط سلطته من الصلاحيات ذات الطابع القضائي الالأطر 

 .4رد الإتفاق عليهجالتحكيم في هذه الحالة هو قضاء إجباري ألزم الأطراف أنفسهم به بم

وبذلك فهو ذو طبيعة خاصة لكون التحكيم  ،بحد ذاتهاوسيلة مستقلة عتبار التحكيم وذهب اتجاه ثالث إلى ا 
لقضاء فقد ظل التحكيم قائما كوسيلة مستقلة لحسم هو أسبق ظهورا من القضاء وعلى الرغم من ظهور ا

 .5المنازعات بشكل عام

                                                           
(‌.‌وكذلك‌‌والفقه‌الفرنسي‌.‌7مرع‌سابق‌ص‌–التحكيم‌التجاري‌الدولي‌‌–الأسس‌العامة‌في‌التحكيم‌التاري‌الدولي‌و‌محمود‌البريري‌‌–الفقه‌المصري‌)‌‌رضوان‌ابوزيد‌‌‌

‌
‌  

1
    

201السيد،‌أحمد‌مصطفى‌الدبوسي‌،‌مرجع‌سابق‌،‌ص‌‌
2
  

عقد‌التحكيم‌واجراءاته‌(‌‌.‌–ابو‌الوفا‌‌الفقه‌المصري‌)‌د‌أحمد‌
3
  

.205السيد،‌احمد‌مصطفى‌لدبوسي،‌التحكيم‌في‌العمليات‌المصرفية‌بين‌الواقع‌والمأمول‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌
4
  

34،‌ص‌‌2015عمر‌،‌خالد‌محمد‌سليمان‌،‌التحكيم‌في‌المنازعات‌المصرفية‌،‌رسالة‌ماجستير‌،‌مقدمة‌لدى‌جامعة‌أم‌درمان‌،‌السودان‌،‌‌
 5
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ويجمع بين كلتا  ،ةطبيعة مختلطعتبار أن الطبيعة القانونية للتحكيم هي وهو الراجح با 1رابعتجاه ويرى ا
أطرافه وبعد  تفاقكونه يستمد إلزامه من ا لي تبرز الناحية العقدية من خلالالتان العقدية والقضائية وبتيالطبيع

 . ائي  ع للتحكيم يمارس المحكم دوره القضإحالة النزا 

 الفرع الثاني : أهمية التحكيم المصرفي

للتحكيم  يبدو من خلالها ضرورة إحالة المنازعات المصرفية مية التحكيم المصرفي من عدة نواح  تتمثل أه
 تي : وتتمثل هذا النواحي بالآ

قة فإنه من ئتمان والسرعة والدة تقوم على الاقتصاد والتجارة الدولي: لكون الا من الناحية الإقتصادية .1
 ، بشكل سريع ئتمانخاصة عمليات الا ت المصرفيةلياالمتوجب أن يتم البت في المنازعات المتعلقة بالعم

أشخاص يتم  ن العملية التحكيمية تتم من خلال، لا سيما أتجارلل اً هام راً نظرا لكون الوقت يمثل عنص
، كما أن التحكيم يمتاز بقلة  2من الخبرة والحياد عال  المحتكمين أنفسهم ويتمتعون بقدر  ارهم من قبلختيا

النفقات التي قد تترتب عليه والتي قد تقتصر على أجور المحكمين ورسوم جهة التحكيم وذلك خلافاً 
لمحاماه وأجور الخبراء تشمل الرسوم وأتعاب ا والتيقد يترتب عليه نفقات باهظة  للقضاء العادي الذي

ضافة للوقت المهدور والكسب ا لعدم تخصص بعض القضاه الذين قد يتم انتدابهم من قبل المحكمة نظراً 
الفائت المترتب على ذلك نتيجة لعدم إمكانية معاودة إستثمار هذه المبالغ المحتجزة لحين البت في 

 الخصومة أمام القضاء الوطني العادي .  

أطراف الخصومة من حرية اختيار محكميهم المصرفي  التحكيم التجاري   يُمك ِّن:  جتماعيةمن الناحية الا .2
والتخصص والمراس في وي الخبرة ذ بحيث يمكنهم هذا من اختيار محكمين منقتهم ثالذين هم محل 

أي من  يمك  نلا  الذيالعادي  قضاء الوطنيلاً لخلافذلك و  في موضوع التحكيم ال المصرفي وجالم
 التحكيمهذا  لمنازعة بحيث من الممكن ومن خلالي سيقوم بنظر االذ من إختيار القاضيصوم الخ

                                                           
.‌‌45،‌ص2‌،2004وانظمة‌التحكيم‌العربية‌،ط‌1994لسنة‌‌27الصاوي‌،أحمد‌السيد‌،‌التحكيم‌طبقا‌لقانون‌رقم‌‌
1
  

.‌12،‌صفحة‌‌2007حداد‌،‌حفيظة‌السيد‌،‌الموجز‌في‌النظرية‌العامة‌في‌التحكيم‌التجاري‌الدولي،‌بيروت،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية‌،‌‌‌
2
  



 

20 

 

، كما أن التحكيم يحافظ على خصوصية أطراف   1المحافظة على العلاقة الودية بين طرفي الخصومة 
م أمام القضاء النزاع وسرية أعمالهم وسرية العلاقات التي قد تتطلبها مقتضيات التجارة وهذا خلافاً لما يت

 . نالوطني العادي الذي يقتضي أن يتم نظر المنازعات من خلال جلسات علنية في أغلب الأحيا

ختيار القواعد الإجرائية والقواعد حرية ا يعطي التحكيم الحق لأطراف النزاعمن الناحية التطبيقية :  .3
لا أوسع لتحقيق العدالة  الاً جم حكمينالموضوعية التي ستطبق على الحالة موضوع النزاع مما يعطي الم

سيما في الحالات التي يتسم فيها القانون المحلي على الصعيد الإجرائي والموضوعي بالقصور والفراغ 
 التشريعي في بعض العمليات المصرفية .

 :  التسهيلات المصرفية وأنواعها  المطلب الثاني
ن هذه العمليات البنك ورغم خطورة ممارستها إلا أ ابهالتي يقوم  العملياتهم من أ  المصرفيةتعتبر التسهيلات 

ه التسهيلات فان نه مهما كانت درجة الحيطة والحذر بخصوص هذوأ هي  المصدر الرئيس لأرباح البنوك 
ن نقسم التسهلات رتأينا أد اوق ، 2ثر بعوامل اجتماعية وسياسية وقوانين العرض والطلبهذه العمليات تتأ

: هي التسهيلات التسهيلات المباشرةأما  ، تسهيلات مباشرة وتسهيلات غير مباشرة ، لى قسمينإالمصرفية 
والقرض المصرفي  ( الجاري مدين)  عتماد الماليالاالتي يقوم البنك فيها بتقديم أموال مباشرة للعملاء مثل : 

 عتماداتوالاالضمان خطاب  بالدفع مثل اً التسهيلات غير المباشرة : هي تلك التي يقدم فيها البنك تعهدما أ
ثرنا ولغايات التوضيح أكثر فقد آ ،لى تسهيلات مباشرة في حال قيام البنك بدفعهاإتتحول  نهاالمستندية علما أ

 مباشرة.الغير والثاني التسهيلات  عن التسهيلات المباشرةوالتوسع فيها من خلال مطلبين الأول  بيانها

 . ةالتسهيلات المصرفيه المباشر الفرع الأول : 

تم دفع قيمة فإننا سنتناول في هذا الفرع التسهيلات المصرفية المباشرة وهي التي ي ،وفقا لما أوضحنا سابقاً 
  ري مدين ( والقرض المصرفي :اطالبه وبذلك سنتعرض لبيان مفهوم الإعتماد المالي ) الجالتسهيل فيها ل

                                                           
.‌‌14،‌ص‌‌2007،‌‌منشأة‌المعارف‌الإسكنرية‌،‌1،‌قانون‌التحكيم‌في‌النظرية‌والتطبيق‌،طوالي‌،‌فتحي‌‌
1
  

،‌21،‌ص2006،‌،عمان،‌‌1كيلاني،‌محمود‌،‌الجوانب‌القانونية‌في‌عمليات‌البنوك،‌ط‌‌
2
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 . جاري مدين(ال)  عتماد المالي: الإ أولا 

عتماد للسحب على أو الإ 2مستنديالغير عتماد او الإعتماد العادي او الإ 1اد الماليعتمإن مصطلح الإ
عتماد المالي )جاري مدين( معنى واحد وهو فتح الإها تفيد ولكنجميعها مصطلحات مختلفة  3المكشوف

مناطق  والمطبق في 4ردنيمن قانون التجارة الأ ( 118) وقد نصت المادة  ،المتعارف عليه على ارض الواقع
. في عقود الاعتماد المالي يلتزم فاتح الاعتماد أن يضع بعض الأموال تحت 1)   الضفة الغربية من فلسطين

. إن ما 2تصرف المعتمد له فيحق له أن يتناولها دفعة واحدة أو دفعات متوالية بحسب احتياجه خلال ميعاد 
من المبلغ الموضوع تحت تصرفه مالم يكن  يوفيه أو يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف إلى المتبقي

 .( تجاري مصري  338 ) تقابلها نص المادة والتي ( هناك اتفاق مخالف

عقد بين  ية الذي جاء فيه ) فتح الإعتمادمحكمة النقض المصر  تعريف الإعتماد المالي في قرار دوقد ور 
مدة معينة مقابل إلتزامه بأداء  لالمبلغ معين تحت تصرف العميل خ البنك وعميل يتعهد فيه البنك بوضع

العمولة المتفق عليها ولو لم يستخدم الإعتماد المفتوح لصالحه كما يلتزم برد المبالغ التي يسحبها من الإعتماد 
 .5( شترطتذا اوفوائدها إ

لمرة  لى العميلقرض يفترض تسليم مبلغ من النقود إال نحيث إ القرض عن عقد الإعتماد المالي يختلف
، لذلك  يعتبر عقد فتح  سيأتي توضيحه لاحقاوهذا ما  على أقساط ضمن فترات زمنية آجلة هحدة يتم سدادوا

في مدة معينة ويتحول هذا  قراض النقود للعميل متى رغب ذلكالإعتماد هو وعد بالقرض إذ أن البنك يقوم بإ
ارف عليه ، وكما هو متع6صرفهلى قرض بات عندما يطلب العميل استعمال النقود الموضوعة تحت تالوعد إ

                                                           
وذلك‌وفقا‌لما‌يسميه‌المشرع‌الاردني‌واللبناني‌والسوري.‌
1
  

نون‌التجارة‌المصري.‌(‌‌من‌قا338كما‌ورد‌في‌نص‌المادة‌)‌
2
  

من‌‌القانون‌العراقي.‌‌116وفقا‌لما‌ورد‌في‌نص‌المادة‌‌
3
  

.‌30/03/1966بتاريخ‌‌1910المنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌الأردنية‌في‌العدد‌‌1966لسنة‌‌12قانون‌التجارة‌الأردني‌رقم‌‌
4
  

يه‌في‌كتاب‌عمليات‌البنوك‌لعبد‌الحميد‌الشواربي‌‌.والمشار‌إل‌825ص‌‌1ع‌34س‌238/3/1983ق‌لسة‌‌49سنة‌‌692قرارا‌نقض‌رقم‌‌
5
  

.77،‌ص2005طه،‌مصطفى‌كمال‌طه،‌عمليات‌البنوك،‌الاسكندرية:‌دار‌الفكر‌العربي،‌‌
6
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عتماد منعقدا ولو قبل القبض فهو بينما يعتبر عقد الإ، 1لا بالقبض فهو عقد عينيأن عقد القرض لا ينعقد إ
 عقد رضائي .

 :عتماد الماليخصائص الإ  -1

 عمال المصرفية، وبالتالي يعد تجاري بحكم ماهيته وطبيعته يعتبر الإعتماد المالي عقد من عقود الأ
 ذا كان إلا بصفة تبعية  أي إ الاعتماد، أما بالنسبة للمستفيد فإنه لا يكون تجارياً سبة للبنك فاتح بالن

 .2ولغايات تجارية له تاجراً المعتمد 

 عتماد ولكن و عقد ملزم لجانب واحد هو البنك أي أن البنك ملزم بإيجاد الإعتماد المالي هن عقد الإإ
 .4ن هذه الخاصية تعتبر حالة استثنائية كما يرى البعضحظة أ، مع ملا3لا يلتزم باستعماله العميل

 من قانون التجارة الاردني ضمنا وليس 119المادة  ليهإ لى الإعتبار الشخصي وهذا ما أشارةعقد قائم ع 
و كان عديم أ مليءالمعتمد له غير  صبحذا أيجوز لفاتح الإعتماد أن ينقص العقد إ -1صراحة بقولها" 

و ع نقص هام في الضماناات العينية أذا وقإ -2 لتعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد،الملاءة وقت ا
عتماد ا المعتمد له حق لفاتح الاعتماد أن يطلب ضمانه إضافية أو تخفيض مبلغ الإالشخصية التي قدمه

 حسب مقتضى الحال".

 بعض ان البنك ملزم بوضع عتماد المالي عقدا من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين، حيث يعتبر الإ
برد ما يكون قد تناوله من هذه خير يلتزم الأموال تحت تصرف العميل أو المعتمد له مقابل أن الأ

 نفقه من مصاريف لمصلحته.أ قديها الفوائد وما يكون المصرف لإ اً الأموال مضاف

ثباته بخلاف عقد الوديعة النقدية ثبات عقد الإعتماد المالي: إن قانون التجارة الأردني لم يشترط الكتابة لإإ -
نه في حال خضع للقواعد العامة في الاثبات وإي، 1ثباتالاعتماد المالي بمختلف وسائل الإثبات إفيمكن 

                                                           
القانون‌المدني‌الاردني.‌639انظر‌المادة‌‌
1
  

،.‌57،‌ص2011القومي‌للاصدارات‌القانونية‌،‌‌المركز‌،1خيري،‌محمد‌خيري،‌و‌الامين،‌سمير‌الامين،‌الاعتمادات‌البنكية‌وخطاب‌الضمان،‌ط‌
2
  

.‌310،‌ص‌2009يا‌ملكي،‌اكرم‌ياملكي،‌الاوراق‌التجارية‌والعملياات‌المصرفية،‌،عمان:‌دار‌الثقافة،‌ 
3
  

.476،‌‌ص‌1981عوض،‌علي‌جمال‌الدين‌،عمليات‌البنوك‌من‌الوجهة‌القانونية‌،القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌‌
4
  



 

23 

 

تستوعب الصور الخاصة عتماد لابة يتجه القضاء مؤيدا من الفقه إلى مد علاقة فتح الإعدم الكت
 .2اعتقاد لدى العميل بوجود مثل هذا الاعتماد و كشف الحساب على نحو من شأنه خلقبالتسهيلات أ

 :  عتماد الماليآثار عقد الإ  -2

ن شاء وهذا ما نصت له أن يستخدم الإعتماد وهو خيار متروك له فله أن يستعمله إ بالنسبة للعميل: ولاً أ
اد  وعلى برد مبلغ الاعتم، كما يلتزم العميل 3من قانون التجارة الاردني سالفة الذكر 118عليه المادة 

ن يقبل الرد الجزئي وفرض عمولة على الجزء المتبقي مع حقه بالتعويض، كما يلتزم العميل بدفع المصرف أ
 . 4برام العقدستحق البنك عمولة بمجرد إكما ي والتي تحسب على المبلغ المستخدم فقط الفائدة 

بإلتزام المصرف بتهيئة مبلغ الاعتماد تتمثل آثار الاعتماد المالي بالنسبة للمصرف  بالنسبة للمصرف: ثانياً 
المتفق عليه ليتم إستغلاله من قبل العميل وبالقدر الذي يريده وخلال المدة المتفق عليها  والمحدده  من تاريخ 

قبل  مطالبة العميل بما تم سحبه من الرصيد الأصل أن يلتزم المصرف بعدمو  يانهبرام العقد وطيلة مدة سر إ
 .  5الحالات التي نص عليها القانون في  لا  حلول الأجل إ

ا   : : القرض المصرفيثانيا

عتبر القروض من أهم أوجه استثمار الموارد المالية للبنك، فهي تمثل الجانب الأكبر من الأصول، كما يمثل ت
ت ونظرا للأهمية التي تحتلها القروض على مستوى نشاطا ، ت عنها الجانب الأكبر من الإيرادا العائد المتولد

ل الأفراد والمؤسسات، أصبح من الضروري أن يولي المسئولون في البنك عناية خاصة بالقروض من خلا
 . تهاوضع سياسة ملائمة تضمن سلام

 
 

                                                                                                                                                                                               
.230،‌ص‌‌1981حسن‌،‌الاوراق‌التجارية‌والعمليات‌المصرفية‌،عمان:‌دار‌الثقافة‌،‌موسى،‌طالب‌‌
1
  

.129،‌ص2001الشواربي،‌عبد‌الحميد‌،عمليات‌البنوك‌في‌ضوء‌الفقه‌والقضاء‌والتشريع‌الاسكندرية‌‌
2
  

صرف‌قبل‌انتهاء‌مدة‌الاعتماد‌.بعكس‌القانون‌العراقي‌حيث‌اشار‌الى‌عدم‌احقية‌المعتمد‌له‌في‌سحب‌ما‌يكون‌قد‌رده‌الى‌الم‌
3
  

.329د.‌عوض،‌علي‌جمال‌الدين‌،عمليات‌البنوك‌من‌الوجهة‌القانونية،‌‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
4
  

في‌حال‌اصبح‌ىالعميل‌غير‌مليء‌واذا‌وقع‌نقص‌هام‌في‌الضمانات‌العينية‌او‌الشخصية‌التي‌قدمها‌العميل‌‌وفي‌حال‌وفاة‌العميل‌.‌
5
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ن يدفع البنك أقراض هو ، ويقصد بعقد الإ1عتماد المصرفيبسط صور الإأقدم و أصرفي من ميعد القرض ال
تحت  هذا المبلغ البنك ن يضعأبدفع المبلغ هو  ويقصد ،ه هذا العميلينو لشخص يعأللعميل  نقدياً  مبلغاً  فعلياً 

يل الحرية الكاملة بإستعمال هذه المبالغ التي بحيث يكون للعم التصرف فيه بلا شرطبحيث يمكنه مر العميل أ
قبل إقترضها في الغاية التي يراها ويكون للقرض أجل معينا يتسوجب وفائه به ولا يجوز للبنك المطالبة به 

 . 2حلول أجله 

القرض عن الاعتماد المالي بأن العميل بالقرض يلزم بكامل الفوائد عند استلام كامل قيمة القرض  دويتميز عق
كما أنه إذا سدد جزءاً منه لا يجوز له ان يسترده بينما في الاعتماد المالي يتعهد او بالايداع في الحساب  نقداً 

 . 3عميل يسحب منه متى شاء وفقا لحاجته البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف ال

( من القانون المدني الأردني والذي جاء فيها ) القرض تمليك مال 636وقد ورد تعريف القرض في المادة )
في أو شيء مثلي آخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض ( وقد ورد في 

( من ذات القانون ) يتوقف تمام عقد القرص على قبض المال أو الشيء 637ادة )نص الم( من 1الفقرة )
 . 4المستقرض مثله ( 

( من مرشد الحيران تعريفاً للقرض بأنه ) القرض هو أن يدفع شخص لآخر 686كما وقد ورد في المادة )
 . 5عيناً معلومة من الأعيان المثلية التي تستهلك بالإنتفاع بها ليرد مثلها ( 

قرض أن ينقل عقد القرض  يلتزم به المُ "‌ 538حيث نص المادة 6القانون المدني المصري في  جاء وكذلك
أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره  ى، عل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود 

                                                           
.73مليات‌البنوك،‌مرجع‌سابق،‌صطه،‌مصطفى‌كمال‌طه،‌ع‌ 

1
  

.‌465عوض،‌علي‌جمال‌الدين‌عوض،‌عمليات‌البنوك‌من‌الوجهة‌القانونية،مرجع‌سابق،‌ص‌ 
2
  

.430عوض،‌علي‌جمال‌الدين‌عوض،‌عمليات‌البنوك‌من‌الوجهة‌القانونية،مرجع‌سابق،‌ص‌‌
3
  

.‌01/01/1976رسمية‌بتاريخ‌والمنشور‌في‌الجريدة‌ال‌1976لسنة‌‌43القانون‌المدني‌الأردني‌رقم‌‌
4
  

.‌‌112،‌ص‌1891،‌القاهرة‌2باشا‌،‌محمد‌قدري‌،‌مرشد‌الحيران‌إلى‌معرفة‌أحوال‌الناس‌،‌نظارة‌المعارف‌العمومية‌ط‌
5
  

.‌‌29/07/1948المنشور‌في‌الجرية‌الرسمية‌بتاريخ‌‌1948لسنة‌‌131القانون‌المدني‌المصري‌رقم‌‌
6
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الساري  1966دني لسنة لم يرد تعريف دقيق وواضح في ظل قانون التجارة الأر  إلا أنه" ،   ونوعه وصفته
 في فلسطين .

قرر لمصلحة الطرفين ويسقط هذا الأجل متى وقع سبب مما يسقط جل يتفق عليه وميكون للقرض عادة أ
نه في صورة القرض القرض أي أ العامة، وكما هو المتعارف عليه أن الأصل عدم تجدد  للقواعد جل طبقا  الأ

 على ذلك نه استثناءً استنفذ حقه إلا أ المتفق على اقتراضه فقد هذه متى احتصل العميل المقترض على المبلغ
ن يرد ما يكون للمقترض أ نأي بمعنى أ القرض ،بين الطرفين على أن يتم تجدد  هناك اتفاقافقد يكون 

 .1ن يعود فيطلبه من المقرضكون له متى شاء خلال مدة معينة وأن ياقترضه أو بعضه على أ

 القرض  تجارياً ول يعتبر ناك اتجاهين الافه ،ونيةلمصرفي من الناحية القانما بخصوص طبيعة القرض اأ
بحسب  و تجارياً أ ما بالنسبة للعميل المقترض فيكون مدنياً ة للبنك بوصفه من عمليات البنوك أدائما بالنسب

ك في و خر يعتبر القروض التي تعقدها البنترض والغرض الذي يخصص له القرض، أما الإتجاه الآصفة المق
، 2كان الغرض الذي خصص له  القرض ياً كانت صفة المقترض وأ مهماً  عملا تجارياً  نطاق نشاطها المعتاد

ن في عقد ترض فيه نية التبرع ، كما هو الشأن عقد القرض الذي يبرمه البنك لا تفحوال إوفي جميع الأ
 .3القرض المدني

ن الطرفين ين يكون الحساب مكشوف بالبنك على أبين العميل و  اً تفاقاك ان هنبالحديث عن صور القرض فإ
ن عميله أ منن يطلب ، وله أللبنك ويسكت البنك بدوره عن هذا المركز اً وفي هذه الحالة يعتبر العميل مدين

ما يغطي مركزه، وقد يكون هناك اتفاق ضمني على ترك الحساب مكشوفا فيعتبر ذلك اتفاقا  يدفع في الحساب
يداعه في يكون بإ وقدتسليم للعميل النقود، القرض عبارة عن مبلغ مالي يقوم البنك بعلى القرض، وقد يكون 

 .4ن ينفذ القرض في حساب جار  اب العميل، وقد يتم الاتفاق على أحس

                                                           
.467البنوك،‌‌مرجع‌سابق،‌صعوض،‌علي‌جمال‌الدين،‌عمليات‌‌
1
  

مجموعة‌احكام‌النقض‌.‌1963يويليو‌‌27اخذت‌محكمة‌النقض‌المصرية‌بهذا‌الاتجاه‌‌اقتناعا‌منها‌بوجهة‌نظر‌الدائرة‌الفرنسية‌،‌نقض‌مدني‌‌ 
2
  

.132الشواربي،‌عبد‌الحميد‌،‌عمليات‌البنوك،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
3
  

.‌468لزهة‌القانونية‌،‌مرجع‌سابق‌،‌ص‌علي‌جمال‌الدين‌عوص‌،‌عمليات‌البنوك‌من‌ا‌
4
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للدائن  يحقتفاقية وهنا عليها وتسمى هنا بالفائدة الإ اً تفقما بخصوص الفائدة على القرض فمنها ما يكون مأ
ي في حال عدم الاتفاق فلا خلاف ذلك أو  ، منها نظير استخدام القرض المطالبة بشيءلبنك صلاحية ي اأ

نوك، وهناك ما يدعى في القروض التي تعقدها الب اً نادر  اً ن هذه امر ئن الحق في المطالبة بها علما أدايكون لل
 . 1 خر المدين في رد القرض في موعدهخيرية وهذه تكون في حالة تأبالفائدة التأ

 : مباشرهالغير التسهيلات المصرفيه :  ع الثانيالفر 
غير المباشرة والتي يقصد بها الاعتمادات المستندية  المصرفية سنتناول في هذا الفرع شرحاً عن التسهيلات

مباشرة الغير  المصرفية بالتسهيلات دووفقا لما بينا في مقدمة هذا المطلب بأن المقصو وخطابات الضمان  
يتم  شروط معينه قبتحق وذلك يعينه العميل طالب هذه التسهيلاتالتي تدفع لطرف ثالث هي تلك التسهيلات 

بين العميل طالب هذه التسهيلات والمصرف بحيث يمتنع المصرف عن دفع مبلغ هذه  الاتفاق عليها
  .التسهيلات إلا بتحقق هذه الشروط 

 عتماد المستندي: الإأولا 

 بشكل واضح وصريح إلا في سياق ما ورد فيعتماد المستندي تعريف  الإلردني ن التجارة الأقانو  يتعرضلم 
يد المصرف هذا ألمصلحة الغير و عتماد المصرفي وفاء ذا خصص الاإ والتي جاء فيها ) (121)المادة  سياق

 ويصبح المصرف ملزماً  ،و تعديله بدون رضاء ذلك الغيرأفلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه  لمستحقه ادعتمالإ
ية من ذات المادة " ويحق وجاء في الفقرة الثان، يفاءات المقصودةوراق والإائيا بقبول الأءه مباشرة ونهازا

ن لم إوكل به مع الفائدة القانونية أنقاذ ما فقها لإأنو المصاريف التي أن يسترد المبالغ التي دفعها أللمصرف 
 " .تفاق ابتداء من يوم الدفعإن كي

أنه من الممكن لا إ عتماد المستنديلم تنص صراحة على مدلول الا والتيلفة الذكر تفاد من نص المادة سايس
عتماد بموجبه بفتح عقد يتعهد المصرف فاتح الإ بأن الاعتماد المستندي هو الإستشفاف من مضمونها

                                                           
.‌‌475علي‌جمال‌الدين‌عوص‌،‌عمليات‌البنوك‌من‌الزهة‌القانونية‌،‌مرجع‌سابق‌،‌ص‌‌‌

1
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تندات تمثل خر هو المستفيد بضمان مسآعتماد لصالح شخص مر بفتح الإعتماد بناء على طلب الآالا
 .1و منقولةأمعدة للنقل  بضاعة

 :  عتماد المستنديإبرام عقد الإ -1

جاب بالتعبير البنكي يلطلب بالعادة من قبل المستورد الآمر بفتح الإعتماد إلى البنك ويسمى هذا الإيتم تقديم ا
وتوجد لدى البنوك نماذج مطبوعة لهذه الطلبات وتحتوي إستمارة الطلب على بيانات  ،عتمادبطلب فتح الإ

ستورد طالب فتح الإعتماد وبيانات المستفيد من الإعتماد مع تحديد قيمة الإعتماد وتحديد المستندات الم
 .2المستوجب توفرها كشرط لدفع قيمة الإعتماد 

عندما يتم تمويل هذه  عتماد المستندي بالدور الذي يلعبه في مجال التجارة الدولية خصوصاً همية الاوتبدو أ 
طراف جية في تسوية العلاقات فيما بين أعتماد المستندي يعد وسيلة نموذ، كون أن الاالتجارة بواسطة البنوك

ية المعاملات الدولية عن طريق سلوب تسوية الدفوعات وتصفأهمية التعامل بأ أن ، كما3عقود التجارة الدولية
قواعد القانونية المكتوبة عتماد المستندي تظهر بالفوائد التي تعود على البائع والمشتري عندما لا تعالج الالا

هميته كعملية من العمليات المصرفية المسهلة لتنفيذ عقود ، كما تبرز أ  بشكل كاففيما بينهما  العلاقة
 .4الاستيراد والتصدير

لإنعقاده بتطابق  وذلك من العقود الرضائية فهو يعتبر وفي إطار بيان الطبيعة القانونية لعقد الاعتماد المستندي
 عتمادبحيث يلتزم البنك بفتح الإ لأطرافمن عقود المعاوضة الملزمة ل أيضاً  وكذلك يعتبر ،يه طرفإرادتي 

مبلغ الاعتماد المستندي المدفوع فع دب من طرفه عتمادفاتح الا ة ويلتزمميوالتحقق من المستندات وتحويل الق
ة بالنسبة للمصرف فاتح عمل مصرفي  تجاري بحكم ماهيته الذاتي للبنك كما يعتبر الاعتماد المستندي

ونرى أنه يعتبر كذلك عملًا تجارياً في غالب الأحيان بالنسبة لطالب فتح الاعتماد المستندي لكون . 5الاعتماد
                                                           

.‌290،‌ص2011-1432،عمان‌:‌دار‌الثقافة‌،‌عمان،‌‌1موسى‌طالب‌حسن،‌الاوراق‌التجارية‌والعمليات‌المصرفية،‌ط‌
 1

  

.‌‌291ة‌والعمليات‌المصرفية‌،‌المرجع‌السابق‌ص‌موسى‌طالب‌حسن‌،‌الأوراق‌التاري‌
2
  

.196الكيلاني،‌محمود‌،‌الجوانب‌القانونية‌في‌عمليات‌البنوك‌،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
3
  

.317ياملكي،‌اكرم،‌الاوراق‌التجارية‌والعمليات‌المصرفية‌،‌مرجع‌سابق‌،‌ص‌
4
  

.317ياملكي،‌اكرم‌،‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌
5
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ن العقود عتماد المستندي مأيضاً أن عقد الانرى ينبثق عن عملية تجارية أساسية بين المصر والمستورد و 
بالإعتماد المستندي وخاصة علاقة عقود المتضمنة للعلاقات المرتبطة نه يستقل عن باقي الما أيالمسماه لا س

 . المستفيد من الإعتماد مع المصدر دالب فتح الإعتماط

 عتمادات المستندية:أنوع الإ -2

يقصد بالاعتماد القابل للالغاء هو الاعتماد الذي : قابل للإلغاءالغير تماد القابل للإلغاء والإعتماد لإع: ا أ
، في حين أن الإعتماد الغير قابل 1عتمادأن يعدل أو يلغي او يرجع عن الإعتماد رف فاتح الايجيز  للمص

 عتماد، إن مثل هذا الا2و تعديل شروطه دون موافقتهم جميعاللإلغاء مرده أن أطرافه لا يستطيعون إلغاء ا
مخاطر و نية المحتملة مخاطر سوء الل تحسباً كيدة للمستفيد ضمانه أيستوجب أن يقدم طالب فتح الاعتماد 

 .3حتمالاتفي كل الإ يلتزم المصرف تجاه المستفيد بحيثفلاسه هار إشإ

: الإعتماد المعزز هو الإعتماد البات و غير المثبتأو المثبت والإعتماد غير المعزز أالإعتماد المعزز : ب
أو ساع  فين مجرد وسيطحد المصر مباشرة تجاه المستفيد فلا يكون أ خر فيلتزم بدورهالذي يؤيده مصرف آ

 رغي باتاً  اً ن يكون اعتماد ألا  ه فهذا الاعتماد المثبت لا يمكن إمر بفتح الاعتماد وبين المستفيد منللبريد بين الأ
عوامل من ناحية توافر  عتمادات اكتمالاً ، وهذا النوع من الإعتمادات هو أكثر أنواع الإقابل للرجوع فيه

عتمادات المؤيدة تجعل المستفيد حريصا زة أخرى تحققها الإبة للمستفيد وهناك ميالضمان والثقة والسيولة بالنس
هي الحالات التي يحدث فيها نزاع أو خلاف قضائي بشأن تنفيذ لا و طارها أفيذ عملياته التجارية في إعلى تن

قضاء الوطني ين التي ينظمها الضي في محاكم بلاده ووفق القوانشروط الإعتماد ففي هذه الحالة يتم التقا
  .4ولى نتائجه أولا بأدارة نزاعه والوقوف عللذي يجعله أكثر قدرة على إمر االآ

                                                           
320ع‌السابق‌ص‌ياملكي،‌اكرم،‌المرج‌
1
  

212الكيلاني،‌محمود،‌‌المرجع‌السابق‌ص‌
2
  

.242موسى،‌طالب‌حسن‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌
3
  

.181الشواربي،‌عبد‌الحميد‌الشواربي،‌عمليات‌البنوك،‌مرجع‌سابق،‌  ‌
4
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ذا كان يحق للتحويل إ يكون الإعتماد قابلاً  قابل للتحويل:الغير ماد عتالإعتماد القابل للتحويل والإ: ج
أما لتحويل فقط يكون لمرة واحدة ن او جزئيا إلى مستفيد آخر أو أكثر علما أمنه التنازل عنه كليا أ للمستفيد

 . غير قابل للتحويل اً مستندي اً عتمادبالتنازل عنه عندئذ يسمى إ  مخولاً  عتمادإذا لم يكن المستفيد من الإ

 عتماد المستندي :آثار الإ -3

عتماد المستندي لمصلحة المستفيد الذي تم : حيث يلتزم بالبداية بفتح الإمادعتبالنسبة للمصرف فاتح الإ ‌- أ
يلتزم المصرف بإصدار خطاب الإعتماد المستندي  والمتفق عليها، ينه من قبل الآمر بفتحه ووفقا للشروط تعي

 وهذاطيلة مدة الاعتماد  توحاً المصرف بالإبقاء على الاعتماد مفكما يلتزم  ، 1لى المستفيد من الاعتمادلتبليغه إ
دات الذي يقوم بدوره بفحصها و مطابقتها في حال كان الاعتماد غير قابل للنقض ويتسلم المصرف المستن

مطابقة ظاهرية لشروط الاعتماد ليتم بعد ذلك دفع قيمة الاعتماد للمستفيد منه بعد التحقق من مطابقة 
ات للمستفيد وإخطار طالب دالمستندات وخلافاً لذلك و في حال عدم المطابقة يقوم البنك بإعادة تلك المستن

للمصرف وفي حال المطابقة تزويد عميله بالمستندات ومطالبته بقيمة ما تم دفعه فتح الاعتماد بذلك كما يحق 
 . 2للمستفيد من الاعتماد 

مر بفتح الإعتماد المستندي برد المبلغ الذي دفعه للمستفيد يلتزم الآ: عتمادتح الإمر بفبالنسبة للعميل الآ ‌- ب
مصرف ضاً بدفع العمولة التي يستحقها للتزم أيلتنفيذ الإعتماد ويل المصرفإضافة إلى المبالغ التي أنفقها 

 نصت 3بمجرد فتح الإعتماد حتى وإن لم يتم الإعتماد شريطة أن لا يكون ذلك بسبب خطأ من المصرف
دات الشحن عتماد المستندي قيمة مستنإذا لم يدفع الآمر بفتح الإمن قانون التجاري العراقي ) 282 المادة

بوصول تلك المستندات فللمصرف بيع  خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغ الآمرالمطابقة لشروط فتح الإعتماد 
بفتح الإعتماد  ويستفاد من نص المادة بأن الآمر، مر بموعد البيع ومحله(اعة بالمزاد العلني بعد تبليغ الآالبض

شهور  6هي دة و للمستفيد وحيث حدد المشرع العراقي مده محد المصرف يرد المبلغ الذي قام بدفعه عليه أن
جراء المخالفة   المزاد العلني يالمصرف بببيع البضاعة ف   قياممر فيكون نوع من الجزاء من تاريخ تبليغ الآ

                                                           
.249موسى،‌طالب‌حسن،‌الاوراق‌التجارية‌والعمليات‌المصرفية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
1
  

.‌323الأوراق‌التارية‌والعمليات‌المصرفية‌،‌مرجع‌سابق‌،‌ص‌ياملكي‌،‌‌أكرم‌،‌‌
2
  

.406،‌ص‌2003،‌عمان‌‌1الشماع‌،‌فائق‌محمد‌،‌الحساب‌المصرفي‌،‌دار‌الثقافة‌،‌ط‌‌
3
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مر تجاه المصرف بدفع كافة النفقات والمصاريف التي الآ، كما يلتزم المرتكبة من قبل الآمر بفتح الاعتماد 
لى دفع العمولة التي يستحقها المصرف من مجرد فتح فة إكبدها المصرف نتيجة تنفيذ طلب الإعتماد، بالإضات

 . 1الاعتماد

المطابقة لشروط الاعتماد يم كافة المستندات المطلوبة منه بتقدالمستفيد يلتزم  عتماد:بالنسبة للمستفيد من الإ ‌- ج
لمباعة لخاصة بالبضاعة او وثيقة الشحن اسند أ وأهم هذه المستندات هيالمصرف خلال المدة المحددة إلى 

هذا فيما يتعلق بالمستندات الإجبارية بحيث من  2مين عليها والفاتورةمن قبله إلى المشتري ووثيقة بوليصة التأ
صحية وغيرها من المستندات أخرى إختيارية مثل شهادة المعاينة أو الشهادة ال مستنداتالممكن أن يتم إشتراط 

 وقت المحدد .الل البضاعة بالمواصفات المطلوبة و من وصو التي تض

ا :   :خطاب الضمان  ثانيا

عد أحد صور الضمان المصرفي التي وت واسعاً  تحتل خطابات الضمان في نطاق عمليات البنوك مجالاً 
صور  ، كما تعد صورة من4بعض البنوك بخطاب التعهد ، وتسمية3مين النقديانشأها العرف كبديل للتأ

ن خطابات ،  كما أ5ملات التجاريةامواجهة حاجيات المعالضمان المصرفي التي انشأها العرف التجاري ل
وراق التجارية لعدم قابليتها للتدوال بالطرق ل الأوراق التجارية ولا تخضع لأحكام الأالضمان لا تعتبر من  قبي

 .كما سنرى لاحقاً 6التجارية 

ويمكن تعريفه ، 7نون خطاب الضمامستعمل لفظ الكفالة المصرفية للدلالة على مضا تعريف خطاب الضمان:
على طلب شخص يسمى الآمر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين  ه تعهد مكتوب يصدر من البنك بناءً أن
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عتداد بأية ة المعينة في الخطاب ودون ا دذلك خلال الم المستفيد لشخص آخر يسمى المستفيد إذا طلب منه
 . 1معارضة 

 خصائص خطاب الضمان:  -1

ن المصرف لا يتعهد قبل أومفاد ذلك  ،و قابل للتعيين من النقودأ غ معينخطاب الضمان تعهد بدفع مبل‌- أ
لتزاماته وإنما يلتزم فقط بدفع مبلغ او دفع دينه في حالة إخلاله بألتزامات العميل الآخر االمستفيد بتنفيذ 

 . 2إصدار الخطاب ا المبلغ قد يكون معينا منذ لحظةهذ، محدد من النقود إلى المستفيد
داء للمستفيد لسبب يرجع لعلاقة فلا يجوز للبنك أن يرفض الأ و معلق على شرطغير قائم أهو تعهد ‌- ب

، فيجب تنفيذ الخطاب ى شرط الكفاية الذاتيةوهذا ما يسم   ،مر مع المستفيدالبنك مع الآمر أو علاقة الآ
أ هناك بعض ، ولكن استثناء على هذا المبد3بذاته لى واقعة خارجة عنه بحيث يكون كافدون الرجوع إ

على تحقق شرط معين  اً بدفع القيمة معلق اً ن البنك يكون ملتزم، أي أخطابات الضمان تكون مشروطة
صدار خطاب في إ اً ذي كان سببلتزام العميل المضمون تجاه المستفيد ومرتبط بالعقد اللإ تجعله تابعاً 

سري يل الكفالة التي يمن قبالضمان وهذه الخطابات ليست خطابات ضمان بالمعنى الدقيق بل هي تعد 
 .4عليها ماورد في القانون المدني

وتبرأ نتهاء هذه المدة أي يسقط إلتزام المصرف اإذ ينتهي هذا التعهد ب: خطاب الضمان تعهد لمدة معينة‌- ت
لا بناءاً على موافقة تقوم بتمديد مدة الخطاب إ بأن المصارف سابقاً لم تكن، علما ذمته تجاه المستفيد

الموضوع بوضع صيغة ضمن الخطاب  تم معالجة نأ ا في قيام النزاعات ، إلىسبب ما كانمالآمر 
ن يمدد دون يده ويلزم البنك في هذه الحالة بأن يطلب من البنك مباشرة في تمدد أعطاء الحق للمستفيبإ

 .5الآمر إلىالرجوع 
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حق للمستفيد جل ضمان أإن خطاب الضمان يصدر من  :خطاب الضمان تعهد لضمان غرض محدد ‌- ث
، لذا ب الضمان يهدف إلى ضمان غرض محددفخطا ،تجاه العميل الآمر الذي ينشأ من علاقة تربطهما

خرى أيستعمل خطاب الضمان لضمان ديون  ولا يمكن أن، ام المصرف يكون محددا بهذا الغرضلتز افإن 
 1.طار الغرض المحدد في خطاب الضمانإتربط بين العميل والمستفيد خارج 

صرف لمصلحة شخص تعهد يصدر من المهو  ،طاب الضمان تعهد قائم على الإعتبار الشخصيخ  ‌- ج
لضمان يتسم بطابع شخصي بالنسبة فخطاب ا ،على أمر صادر من عميل المصرف معين بالذات بناءً 

غير قابل للتداول  مان يعتبر حقاً ضن الحق الناشئ للمستفيد بموجب خطاب الإبناء على ذلك ف ، طرافهلأ
يضا ومن باب أولى أن الإعتبار الشخصي يتحقق أكما ، 2لإنتقال عن طريق التنازل للغير أو الحوالةوا

به ولما يتمتع به من فالمصرف أصدر خطاب الضمان للعميل الآمر بالنظر لثقته  ،بالنسبة للعميل الآمر
لذا لا ، ضمانى المصرف عند إصداره خطاب العتبار لدإ شخصية العميل محل لذا فإن  ،سمعة مالية

مان ضيمكن للعميل التنازل عن خطاب الضمان إذا تنازل عن القيام بالمشروع الذي يضمنه خطاب ال
 3.ن المصرف قد لا يرغب في ضمان هذا الأخيرلشخص آخر، لأ

 
 ثار خطاب الضمان :آ -2
اضى نه يتقتفيد من إصدار هذه الخطابات حيث إ: إن البنك يسلنسبة للمصرف مصدر خطاب الضمانبا ً- أ

روع جله ونوع المشب قيمة العمولة مع قيمة الضمان وأوتتناس ،صدار هذا الخطابعمولة من عميله جراء إ
والبنك تبدأ بطلب يقدمه  مر، كما تتحدد علاقة بين العميل الآ4جلهالمطلوب تقديم خطاب الضمان لأ

للعميل  اً البنك دائن لضمان يصبحلى البنك لإصدار الخطاب لصالح المسنفيد وبصدور خطاب االعميل إ
ديم كفالة مر تقكما يحق للبنك مصدر خطاب الضمان أن يطلب من العميل الآ، 5مر بقيمة الضمانالآ
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الضمان، وفي حال خسارة العملية أو المشروع الذي لأجله تم إصدار  و عينية لتغطية خطابشخصية أ
يحتفظ البنك عادة بغطاء كفالة بحيث لا يتحمل البنك أية مسؤولية اذا قام بدفع قيمة الخطاب الضمان 

مر جميع أموال العميل الآ نأ خذ على العميل تعهدات تضمن له السداد ورجوعه على العميل علماً ويأ
 .1للوفاء تكون ضامنةً 

ن العميل : مقابل إصدار خطاب الضمان من قبل البنك فإصدار خطاب الضمانلآمر بإبالنسبة للعميل ا ‌- ب
يد بمقتضى هذا تفق عليه في خطاب الضمان الذي قام البنك بالوفاء به للمستفيلتزم  برد المبلغ الم

نما هو تنفيذ وتأمين للعلاقة القائمة بين للبنك لتغطية خطاب الضمان إ العميل بدفعهالخطاب، وما يقوم 
 لمستفيدبرد المبلغ الذي قام بدفعه المصرف لأساس الإلتزام  أن لى، بالإضافة إ2العميل الآمر وبين البنك

 .3وليس خطاب الضمان الذي يصدره البنك ميلعتماد بالضمان المبرم بين البنك والععقد الإ هو

خطاب ينشأ تجاه المستفيد بالإرداة المنفردة للبنك ولا يحتاج ن ال: إ نسبة للمستفيد من خطاب الضمانبال ‌- ت
ليه خلال المدة المحددة ولغايات إى قبول المستفيد، ويحق للمستفيد أن يطالب البنك بدفع مبلغ الضمان لإ

ذا دفع البنك المبلغ بموافقة المصرف، وإ لا  حقه للغير إ  يجوز للمستفيد أن يتنازل عنالغرض المحدد ولا
 . 4للمستفيد يكون له الحق بالرجوع على  العميل الآمر بمقدار المبلغ المدفوع والفائدة من تاريخ دفعه
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 زعات التسهيلات المصرفية للتحكيم المبحث الثاني : قابلية منا
‌

تسهم في دفع  لا سيما عمليات الإئتمان والتي من العمليات المصرفية بالكثيرن المؤسسات المصرفية تقوم إ
لا و ، .....الخ  عجلة الاقتصاد القومي نحو التقدم والنمو كعمليات فتح الاعتماد المستندي وخطاب الضمان 

، تلك المنازعات تحتاج إلى سرعة ووقت وجهد عنها العديد من المنازعات ة ينشأشك أن تلك العمليات المصرفي
مدها وهذا لا ات وطول أجراءلمنازعة للقضاء لما يتسم ببطء الإوهذا بخلاف التوجه با ،مد لحلهاقصير الأ

ه يتماشى مع مجاراة خصوصية العمل المصرفي، حيث يكشف الواقع العملي عن وجود صعوبات جمة قد تواج
، ولا شك أن عامل الوقت يؤثر على جميع أطراف المنازعة المصرفية القضاء في تسوية المنازعات المصرفية

 لى خسائر لكلا الطرفين .فتأخير الفصل في الدعوى يؤدي إ

عة المصرفية ولكن يمكن تعريفها بأنها )تلك هناك تعريف واضح ومحدد لمفهوم المناز  يمكن القول أنه ليس
لمصرف فيها طرفا في النزاع، ويتم إحالة هذا النزاع ت من جراء عمل مصرفي معين يكون اتي نشأالمنازعة ال

قتصاد بسبب شهد الإ لقدو  ،و النزاع القائم(إلى إشخاص أو مؤسسة أو هيئة للعمل على حل هذه الإشكالية أ
دت لظهور مصرفية والتي أعاملات المالية والتسارع الحياة اليومية كم هائل من التبادلات التجارية والم

ن ، حيث أالمنازعات والخلافات بين الاطراف المتعاملين في هذه العقود مع ادارات المؤسسات المالية المصرفية
صرفية التقليدية كفتح عماله الميا ذات الصفة المصرفية والتي تنشأ من ممارسة المصرف لأتلك القضا

مادات المستندية وتقديم القروض عتابات الضمان وفتح الإالحسابات بأنواعها وتلقي الودائع وإصدار خط
و بين ت سواء كانت بين المصرف والعميل أعن تلك العمليات عدة منازعا ، حيث تنشأنواعها وغيرهابأ

ذ اجراءات وقتية حدى العمليات المصرفية وهذه المنازعات قد تؤدي لطلب اتخاذ إفينالمصارف التي تتعاون لت
للفصل في الموضوع النزاع ويمكن أن يظهر الإتفاق على التحكيم  ضافةو ضد العميل بالإمثلا ضد المصرف أ

 .1تفاقيات المصرفيةفي الإ

 

                                                           
‌ 

1
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 مام القضاءالتي تواجها المنازعات المصرفية أ: المعوقات  الأولالمطلب 
‌

كل عام مما يطيل عات المصرفية بشناز متمثل الإجراءات القضائية التي ينص عليها القانون عائقا للفصل في ال
ت و بذلك فقد أخذ ،تشريعها وضعت لعموم الجمهورندما تم راءات القانونية عجوذلك لأن الإ ،مد الفصل بهاأ

سنتناول أهم  لذااد أية ثغرات من الممكن أن تخل بسير العملية القضائية عتبارات الحيطة لعدم إيجا كافة 
 . عات في التسهيلات المصرفيةالمناز المعوقات العملية والتقنية التي تعيق نظر 

 جه القضاء في نظر المنازعة المصرفية ية التي تواول: المعوقات العملالفرع الأ 
‌

نتيجة لتعدد درجات  أمد النزاعلى استطالة وهذا يؤدي بدوره إ : جراءات التقاضي في القضاء العاديإ بطئ  -1
حيث أن القضاه غير متفرغين للنظر في  التقاضي حيث يتطلب المزيد من الوقت لغايات اتمام الاجراءات

ن طبيعة العمليات ي السرعة في بت النزاع فيها كون أن طبيعة النزاعات المصرفية تستدعأ إلاقضية واحدة 
تعتبر لذلك  ،تعمل على مجاراة التطور الاقتصادي والسرعة المطلوبة فيه ،1 زاعالن نشأالمصرفية التي بسببها 

ك ي حلول لتلالتوصل إلى أ خير في حال عدمء إلى القضاء هو الملاذ الأالمؤسسات المصرفية اللجو 
ة في تسوية سباب تحقيق العدالة وهو السرعن القضاء يفتقر أحد أهم أالمنازعات ومن هنا يمكن القول إ

لا سيما أن القصاء تتعدد به درات التقاضي مما يتيح المجال للطعن بالأحكام وتقديم  المنازعات المصرفية
  .2 لاعتراضات والإشكالاتا

ن تتم جلسات المحكمة من مبدأ العدالة امام القضاء أ هن: حيث إ المتمثل بالعلانية شكلية العمل القضائي  -2
لقائم فيها يكون بين طرفين ن النزاع ايعة المنازعات المصرفية حيث إوهذا يتنافى مع طب ،علانية وليست سرية

ه التي بحكم طبيعة العلاقة بين الطرفين حد عملائين مصرف وأسواء أكان بين مصرف ومصرف آخر أو ب
د ولا يمكن بوسعهم استبعا ،علانيةمل القضائي من ناحية نظر النزاع فيما بعد لا يواتيهم الع اوقيام النزاع بينهم
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يما لسرية العمليات المصرفية فيحرص المصرف والعميل على سرية المعاملات ف مام القضاء نظراً هذا المبدأ أ
 . 1ات خاصة بينهمأمام القضاء يؤدي الى افشاء أسرار واتفاقا ابينهم ونظر النزاع القائم بينهم

لى القضاء يحتاج مبالغ طائلة من حيث الرسوم ن اللجوء إحيث إ مام القضاء:استهلاك في النفقات أ  -3
روفات المدفوعة في كافة ن مجموع هذه النفقات والمص، ومن ثم إقات الشهودفوالمصاريف وتقديم الطلبات ون

غلب المنازعات لفة النزاع ليست بالقليلة ولكون أن المؤسسات المصرفية أ المراحل القضائية سوف تجعل تك
لى ما لها من ديون لدى الغير فإنها تفضل عدم اللجوء إ ستعادةائمة على أساس المديونية، أي تلجأ لإفيها ق

  .2لى الخسائر التي تتعرض لها نتيجة هذا الدين لما قد يرتب على ذلك خسائر تضاف إالقضاء 

معاملة المثل هو الخطة التي تتبعها : والمقصود بمبدأ 3جنبيةمبدأ المعاملة بالمثل في تنفيذ الأحكام الأ  -4
حاكم ن الم، ومؤدى هذا المبدأ أخرى حكام كل منها في بلاد أها  بمناسبة تنفيذ أمحاكم الدول ازاء بعض

 تقبل الأمر بتنفيذ الحكم الاجنبي إلا  إذا كانت المحاكم الأجنبية التي أصدرت هذا الحكم الوطنية لبلد ما لا
ليه  قانون إ شارهذا ما أو  ،الحدود وبذاتالقدر  بذاتحكام الصادرة من قبل محاكم هذه الدولة تقبل تنفيذ الأ

ام والقرارات والأوامر الصادرة الأحكن أ على ( منه136المادة ) والتي نصت4 (2005)لسنة  (23)التنفيذ رقم 
في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في فلسطين بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والقرارات 

 ،والأوامر الفلسطينية فيه، على ألا تتناقض مع القوانين الفلسطينية أو تلحق ضرراً بالمصلحة الوطنية العليا
جب القاضي أن يتحرى عند نظر الدعوى لتنفيذ الحكم الأجنبي من المعاملة التي ومفاد هذا النص أن من وا

 ،طلب تنفيذ الحكم الفلسطيني فيها يلقاها الحكم الفلسطيني في الدولة التي صدر فيها الحكم الأجنبي إذا ما
فذ بها الحكم القدر والشروط التي ين بذاتوعلى هذا النحو يسمح للقاضي الفلسطيني بتنفيذ الحكم الأجنبي 

ن تصدر من قضاء الدولة لن يتم تنفيذها في خارج أ يفترضفالاحكام التي ، الفلسطيني في الدولة الأجنبية

ياسية يقوم على فكرة س أن هذا المبدأعن محاكمها بطريقة مباشرة  كما  هذه الدولة التي صدر هذا الحكم
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نازعة المصرفية وبتطبيق ذلك على الم، 1فرادمة الألقة بخصو عبط القانونية المتى عن الرواأن تكون بمنأيجب 
 أنما في تطبيق هذا المبدإخر ازعة المصرفية على حساب الطرف الآطراف المنأحد ألا يكون في صالح 

  لى تجنب اللجوء للقضاءإصرفية طراف المنازعة المأة الخاصة بهم جميعا مما قد يدفع ضرار بالمصلحإ

ن العمليات المصرفية إ لبي حاجات التجارة الدولية:قانون الوطني تة في العدم وجود نصوص قانوني -5
يصدرها كل مصرف وتلزم العملاء بأن يتعاملوا على  وتكون وفق نماذج خاصة ،يحكمها نظام خاص داخلي

ة ن يحكم هذا النزاع القانون الذي يحكم تلك المؤسسة المصرفي، وعند نشوء النزاع من المفترض أساسهاأ
فالقضاء لا يملك النظر في تلك النزاعات سوى  ،و الداخلي الواجب التطبيقكون القانون الوطني أوبالعاده ي

القانون الواجب ذا حدث تعارض من حيث البلد التي يتواجد فيها المصرف وإتطبيق القانون الساري في داخل 
جنبي جانب القانون الأبي ولكن القضاء يجنكان النزاع يجب أن يخضع للقانون الأ ذاالتطبيق في حالة إ

، هذا الأمر ويحكم بتطبيق القانون الوطني لتعارض القانون الأجنبي مع نصوص المواد في القانون الوطني
مما يحدو  ،صبح لا يتناسب مع تسوية المنازعات المصرفية خاصة بعد انتشار العمليات الإلكترونيةأ

ساساً بدقة وهنا القاضي سيهتم أ ،مام القضاء الوطنيأ عاملين في مجال التجارة الدولية إلى طرح نزاعهمبالمت
كام الصادرة في هذا الصدد غير ملائمة ومناسبة لواقع لقانون الداخلي مما يجعل بعض الأحوسلامة تطبيق ا

 .2النزاع 

 الفرع الثاني: المعوقات الفنية التي تواجه القضاء في نظر المنازعة المصرفية
‌

ن بعض إلا أ ،ي خلاف قانونيأيتنامى لذهننا أنها منازعة قانونية فية عندما نتحدث عن منازعة مصر 
وهذه المسائل  ،كالية في تنفيذ العملية المصرفيةإش تحدثتدور حول مسائل فنية وتقنية أ المنازعات المصرفية 

مايسمى لى للجوء إ ن يبت فيها مما يضطر القضاء ء العادي أامعقدة لا يمكن للقض ما تكون  غالباً  الفنية 
فنية التي من هم المعوقات ال، ومن أ ي حول هذه المسائلتدعاء خبراء فنيين لتزويدهم بالرأبالخبرة الفنية باس

 مام القضاء:الصعوبة البت فيها أ
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الفائدة المصرفية هي   نحيث إ : عدم وضوح مفهوم الفائدة المصرفية في قوانين كثير من الدول  -1
ن العديد من نتفاع من العمليات المصرفية كما أتم اقتطاعها كبدل عن الإتكلفة المادية الدورية التي يال

لى ، بل الكثير منها لم يتطرق إالقوانين الوطنية في عدة دول لم تبحث موضوع القائدة المصرفية
على هداها وهذا ما يتنافى مع القواعد والمبادئ التي تسير هومها ولم يعالجها بالشكل الصحيح، مف

ن العديد من المنازعات المصرفية حول الفائدة المصرفية يكون السبب صرفية حيث إالعملية الم
القضاء بالحكم فيه من حيث سعر الفائدة  يلتزمالرئيسي فيها هو عدم وجود نص محدد في القانون 

 غير القضاءل ن تلجأتلك المؤسسات المصرفية لأ استدعىمما  المصرفية ونسبتها ونسبة اقتطاعها
متناقضة بعض الشيء بخصوص  حكام من القضاءأ تصدر  قدسيما أنه  المنازعاتل هذا لح العادي

، فإن الإختلاف بالأحكام القائية  الفائدة المصرفية لعدم وجود مبدأ موحد بخصوص الفائدة المصرفية
الصاردرةفي مقار الفائدة المحتسبة مسألة تقلق المصارف والعملاء لعدم وجود نصوص قانونية صريحة 

خير من ول الفوائد المصرفية في الفصل الأوسنقوم بالحديث المفصل ح ، وبذلك 1تحيد نسبة الفوائد ل
 هذا البحث.

، ثبات قديمايات المصرفية بحد ذاتها لا تشكل أي صعوبة في الإثبات العملإن إ : ثباتصعوبة في الإ   -2
، نشأت لكترونيةأنواع التجارة الإر ما يسمى بالعمليات المصرفية الإلكترونية كونها إحدى ولكن مع ظهو 

ثبات هذا النوع من العمليات المصرفية وذلك بسبب ما تتمتع به من خصوصية من حيث مشكلة إ
ة عن هذه العملية مثل طراف وطبيعة المستندات المنبثقن والزمان ووسائل الاتصال بين الأالمكا

نترنت وهذا ام بما يريد وإنما يقوم بها عبر الإ، حيث العميل لا يلتجأ إلى البنك للقيلكترونيةالخدمات الإ
، 2طرافها فهي تعد من العمليات التي تتم عن بعددون وجود مادي لأكونها تبرم  ،يزيد الموضوع تعقيداً 

ثبات في المواد التجارية من العامة التي تقوم عليها فكرة الإ ثبات هذه العمليات بالمبادئصطدم إكذلك ي
ثبات عملية السحب ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك حالة إالشخص دليلا لنفسهحيث عدم جواز اصطناع 

المتعاملين في مجال  منن الكثير ـأنية من ماكنة السحب الآلي، يضاف إلى ذلك بالبطاقة الائتما
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هم على القضاء ويبحثون عن وسائل أخرى توثر نظام لكترونية لا يحبذون عرض نزاعاتالعمليات الإ
 . ت هذه العملياتثباخاص لغايات إ

: على الرغم من أن  الديون  وآليته الذي يترتب عليه إستحقاق عدم وضوح مفهوم إقفال الحساب -3
الحساب الذي  لموضوع إنهاء 113و  112 المادتينقانون التجارة  الأردني قد تعرض في نصوص 

ية تصفية ذلك وآل أنه لا يزال هناك بعض الغموض في آلية إتمامإلا  ،يون دال يترتب عليه إستحقاق
مفردات الحساب من الناحية المحاسبية وكيفية إتمام الإغلاق الذي يترتب عليه ثبات الأرصدة 

 . أوسعالمستحقة والذي سنتعرض له في الفصل الثاني بشكل 

،  ولكن قليل ن القاضي في محاكم الدولة قد يكون فقيها في مجالات معينةإ عدم تخصص القضاة:  -4
ستعانته  الفصل في المنازعات المتعلقة بها مما يستوجب اويتعذر عليه  ،تجارة الدوليةن الالخبرة بشؤو 

، فالقضاة مهما كانت خبرتهم بالمسائل المالية والمصرفية لا يقارنون في هذا الخصوص 1بخبير يرشده
ضوع لا يقتصر ن المو ، بالإضافة أ2بالمصرفيين الذين أمضوا حياتهم في حقل التخصص المصرفي

يضا على الخبرة النفسية والتجارية فلا يكون القاضي على دراية بالعادات التجارية ى الخبرة الفنية، أعل
، صحيحاً  لى عدم تفسير العقد محل النزاع تفسيراً لتجارة الدولية وهذا بدوره يؤدي إللمتعاملين في مجال ا

ديلة لتسوية منازعاتهم لى القضاء والبحث عن وسائل بمما يدفع المتنازعين إلى عدم اللجوء إ
 .3المصرفية

 التحكيم كطريق لحسم المنازعات في التسهيلات المصرفية  المطلب الثاني: 
‌

مة المنازعات المصرفية مع التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في عقود ءإن من المتوجب ولغايات موا
ستبيان فيما التحكيم لا من خلال حية هذه المنازعات لفضهاالتسهيلات المصرفية أن يتم التحقق من مدى صلا
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ليس من  فمثلاً  ،إذا كان التحكيم كوسيلة بديلة وخاصة لفض المنازعات من الممكن تطبيقه على هذا النزاع
العقار موضوع إجراءات رهن  والعميل المدين بخصوصالممكن أن يتم إخضاع النزاع القائم بين البنك الدائن 

بإراءات التصرف بالعقار سواءا نقله  المتعلقةللتحكيم وذلك لكون المسائل  يهأو إجراءات التنفيذ عل ضمان الدين
وعليه سنتناول المعايير التي تحدد صلاحية إخضاع هذه  ، تعتبر من النظام العام أو رهنه أو التنفيذ عليه

   :المنازعات للتحكيم وفقا للتالي

  :هيلات المصرفية للتحكيم ول : المقصود بصلاحية إخضاع المنازعات في التسالفرع الأ 
‌

تشق  عاني منه المصارف يجعل من هذه الأخيرة أنن وجود منازعات مصرفية في ظل واقع الحال الذي تإ
هل هذه المنازعات تخضع  للتحكيم المصرفي ولكن ها ئمثل لجو  ،طريق غير القضاء لفض تلك النزاعات

ق له من خلال هذا مطلب  بتقسيمه إلى فرعين ما سنتطر  هذا؟  وما تكييفها القانوني ؟ لصلاحية الحل بالتحكيم
خضاع المنازعة المصرفية والثاني يتحدث عن التكييف القانوني لصلاحية محل الأول: المقصود بصلاحية إ

 النزاع للتحكيم .

ع المنازعة المصرفية للتحكيم هي إمكانية جريان التحكيم بين أطراف يجوز لهم ضابصلاحية إخ المقصود
لية للتحكيم يحمل ن مفهوم القابأ بينهم علماً  من وسائل فض المنازعات التي تنشأ تجاء للتحكيم كوسيلةلالإ

و اللجوء للتحكيم أن يكون محل النزاع شروط اتفاق التحكيم أن من حيث إ ،لصلاحية التحكيممفهوماً ضيقاً 
غلب قوانين الدول في مجال نصت عليه أ على المنازعة وفقا لما قابلًا للتحكيم حسب القانون الواجب التطبيق 

المنازعات التي تكون الدولة  ستبعدت بعض الدول إمكانية تطبيق التحكيم علىعلى ذلك فقد ا ومثالاً  ، التحكيم
حدى المؤسسات العامة بما فيها شركات التأمين والبنوك التابعة للدولة طرفا فيها بحيث تقصر النظر في أو إ

نازعة المصرفية للتحكيم من خلال ويتمثل المفهوم الواسع لقابلية الم، 1ضاء الوطني فقطهذه المنازعات على الق
ما إذا ثانية التحقق من موضوع النزاع فيشرط التحكيم وال دإخضاعها لعمليتين تتمثل الأولى بالتحقق من وجو 
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رة القوانين الداخلية وتطبيق ن هذا المفهوم يقصد منه تحرير التجارة الدولية من سيطبحيث إ ،كان قابلا للتحكيم
 .1ارة الدولية عليها  جقوانين الت

 : : التكييف القانوني لصلاحية محل النزاع المصرفي للتحكيم الفرع الثاني
‌

ة لصلاحية النزاعات المصرفية في إطار التحكيم وهنا لابد يقصد بالتكييف القانوني هو تحديد طبيعته القانوني
ة محل النزاع المصرفي للتحكيم لة صلاحيفقهيين حول التكييف القانوني لمسأتجاهين من الإشارة إلى أن هناك إ

التي  اً حيث تخضع مسألة الصلاحية لقانون الدولةجرائيإ اً بتكييف الصلاحية للتحكيم تكييف قام 2ول الإتجاه الأ
ي بما ورد ف اً تحديد 1994لسنة  27خذ بهذا الاتجاه قانون التحكيم المصري رقم عملية التحكيم، وأ اتتم فيه

والتي تنص على أنه ) يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها  من ذات القانون ( 9)نص المادة 
المنازعة المصرفية فيرى تكييف صلاحية ، 3خر، أما الإتجاه الفقهي الآهذا القانون إلى القضاء المصري ... (

في العقود من حيث تطبيق  تبروه عقد تنطبق عليه القواعد العامةعم ليست إلا مسألة عقدية أي أنهم ا للتحكي
 برام والبطلان .شروط الإ

 في النظام العام . معايير المنازعة المصرفية و مدى إرتباطهاالمطلب الثالث : 
‌

 ،متوافرها فيها حتى تكون قابلة للتسوية بطريق التحكي يستوجبمجموعة من المعايير  تشترط المنازعة المصرفية
يتحدث عن المعايير  ولن تلك المعايير من خلال فرعين الأفلا بد من الحديث ع  ،فمنها العام ومنها الخاص

يتحدث عن المعايير العامة التي تحكم المنازعة والفرع الثاني ، الخاصة التي تحكم صلاحية المنازعة للتحكيم
 ة بالنظام العام . المعايير التي تحكم كافة المنزاعات و المتعلق عنالمصرفية و 

 

                                                           
.‌‌103كيم‌في‌العمليات‌المصرفية‌،‌مرجع‌سابق‌،‌ص‌حفيظة‌،‌السيد‌،‌التح‌
1
  

‌. Philippe Fouchard , Emmanuel Gaillard  من‌الفقه‌الفرنسي‌ 
2
  

.‌1999التحيوي،‌محمود‌،‌التحكيم‌في‌المواد‌المدنية‌والتجارية‌ووازه‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌،‌دار‌الجامعة‌الجديدة‌‌،‌الإسكندرية‌
3
  



 

42 

 

 : ة التي تحكم صلاحية المنازعة المصرفية للتحكيمالمعايير الخاصول: الفرع الأ 

‌

عتبار المنازعة المنظورة من ضمن المنزاعات المصرفية لا بد أن تتسم ببعض السمات التي تمثل لنتمكن من ا 
 تي : لتصنيفها وهي كالآ خاصاً   ومعياراً على من سواها  قيداً 

المصرفية تكون بين مصرف  المنازعاتن حيث إ:  منازعة صفة الطابع المصرفين يغلب على الأ : أولاً  
عن العلاقات التجارية التي  في هذا الصدد يتطلب الحديث مماه ومصرف آخر أو بين مصرف وأحد عملائ

 . 1يو على الصعيد الدولعلى الصعيد الداخلي أ سواءً ، مصرفية القائمة  المنازعاتتعتبر محل 

 ن هناك منافسة قوية بين البنوك في البلد الواحد وخاصة من ناحيةو حيث إ عمال التجارة الوطنيةأ فعلى صعيد 
وسائل المتعارف عليها مثل بشتى ال الأخرى  المصارفعملاء  ستقطابوسعيها الدؤوب لا تنافس البنوك

لتخفيض من الصمانات المشترطة أو ا أو شبه معدومةقل أو منح قروض بفوائد أ العمولاتتخفيض أسعار 
من ناحية و  يلحق بالعملاء اً خلق ضرر تن يمكن أ سياسة المنح الائتماني الغير مدروس حيث إن  للمنح ،
وهذا بدوره يساعد على تعثر العملاء وعدم قدرتهم من الشفافية في التعامل ل مما يقل ، من ناحية أخرى  بالبنوك

العروض المغرية التي تقدمها البنوك للحصول على التسهيلات دون نتيجةً لاقدامهم على  على التسديد
خرى في حال يمتد الضرر على المصارف الأقد ، و إشتراطات قوية تضمن وفاء العميل بقيمة التسهيلات 

، وبالتالي يمتد أثره إلى داده بالسيولة ومنحته خطوط ائتمانالتي قامت بإم البنك عن الدفع للبنوك الأخرى توقف 
خرى وبين المصرف صرف والعميل وبين المصرف ومصارف أمنها بين الم منازعاتعدة  ساهمين فهنا ينشأالم

 .2ذاته مع المساهمين

رف مع دول الخارج  مثل عمليات عمال المصا يتوقف على حجم أ ن هذحيث إالتجارة الدولية  ما على صعيدأ
دولية مع العلم أن هناك قواعد محددة  وأعراف موحدة ت الاستثمارات الدواالإعتمادات المستندية ، التحويلات، أ

، يلتزم البنك باللجوء إلى المحاكم ي نزاع في هذه المجالاتفيذ مثل هذه العمليات وعند حدوث أية تنتوضح آل
                                                           

.127مصطفى‌الدبوسي،‌التحكيم‌في‌العمليات‌المصرفية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌السيد،‌احمد‌‌
1
  

،‌دار‌النهضة‌1،‌ط‌2003لسنة‌‌88سليم‌،‌رب‌عبد‌الحكيم‌،‌شرح‌أحكام‌قانون‌البنك‌المركزي‌المصري‌والجهاز‌المصرفي‌الصادر‌بالقانون‌رقم‌‌2

‌‌.‌‌‌654العربية‌ص‌  
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لف في تنفيذ الحكم الصادر يعرضه إلى خير صدر من البنك المخامحلي في حال أي تأو الأو التحكيم الدولي أ
 . 1 تمان الممنوحة له ووقف التعامل معهالإئ لغاء خطوطإ

بحيث من الممكن أن يكون  ،عتبار المنازعة المصرفية قابلة للتحكيملا وحيداً  ولا تعتبر الصفة المصرفية شرطاً 
ومن ذلك لجوء المصرف إلى التحكيم للإدعاء على البائع  ،الصفة المصرفية توفرهناك منازعة مصرفية بدون 

 .2عن خطأ البائع في إستيفاء المستندات جاه عميله الناتجحمله المصرف تت الذيبالتعويض 

 ن تكون المنازعة ناشئة عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي:أ: ثانياً 

حكيم تجاريا في ن يعتبر ) التعلى أ 2تحديداً المادة  1994لسنة  27جاء في قانون التحكيم المصري رقم  
ر عقدية (، فكما هو و غيع اقتصادي عقدية كانت أية ذات طابزاع حول علاقة قانونالن حكم هذا القانون إذا نشأ

، لذلك نشطة التجارية التي تقوم بها المصارف بقصد تحقيق الربحمتعارف عليه أن العمل المصرفي يعد من الأ
انت طبيعة العلاقة ك ياً لتحكيم، أل القائم أو الذي سينشأ حالة النزاعيجوز للمؤسسات المصرفية الإتفاق على إ

 .3القانونية التي يدور حولها النزاع 

 التي تحكم صلاحية المنازعة المصرفية للتحكيم  المتعلقة بالنظام العامالمعايير  الفرع الثاني: 

‌

يعرف النظام العام بأنه القواعد القانونية التي تهدف لتحقيق المصالح العامة على الصعيد السياسي أو 
ب جيتو  يتد القتصادي لتعلقه بالمصلحة الإجتماعية العليا التي تسمو على مصالح الأفراالإجتماعي أو الإ

 .4وز لهم الإتفاق على مخالفتها لتحقيق مصالح فرديةجوبالتالي لا ي ،عليهم مراعاتها

                                                           
بعنوان‌التحكيم‌في‌المنازعات‌المصرفية‌في‌دول‌مجلس‌التعاون‌الخليجي‌،‌جامعة‌نايف‌العربية‌للعلوم‌الزهراني‌،‌فلاح‌بن‌موسى‌،‌رسالة‌ماجستير‌‌‌1

‌.‌‌67.‌ص‌2010الأمنية‌

.‌‌722ص‌2002،‌ار‌النهضة‌العربية‌‌1999لسنة‌‌17القليوبي‌،‌سميحة‌،‌شرح‌قانون‌التجارة‌رقم‌‌
2
  

.‌246،‌ص‌2‌‌،2004وتعديلاته‌،‌دار‌النهضة‌العربية‌ط‌1994لسنة‌‌27ري‌رقم‌شتا‌،‌أحمد‌محم‌عبد‌البديع‌،‌شرح‌أحكام‌القانون‌المص‌
3
  

.‌11القصراوي‌،‌محمد‌مجدي‌صبحي‌،‌التحكيم‌في‌المعاملات‌المصرفية‌،‌رسالة‌دبلوم‌الدراسات‌العليا‌،‌جامعة‌الحسن‌الأول‌ص‌
4
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م عتبار أن التحكيم يتعارض مع النظام العاهرة في حكم لها بأنه ) لا يكفي لاستئناف القاوقد قضت محكمة ا
كيم يتعارض ويمس مسألة ذات أساس تعارضه مع نص قانوني آخر بل من المستوجب أن يكون موضوع التح

 .1جتماعي أو سياسي تتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع (اقتصاي أو ا

يكون  ،مرةتساب بعض قواعد القانون الصفة الآن اكإوير الدكتور حمزة حا من خلال حكم محكمة النقض  
على حكم نه يترتب البطلان وبالتالي فإ  ،خرى لف مفهوم النظام العام من دولة لأالعام ويختسببها النظام 

لا تمس  انهطالما أ آمرة من النظام العام ةنه لا تعتبر كل قاعدأ، إلا  2مخالفة النظام العام التحكيم في حال
ي من الممكن تطبيق قانون أجنبي ولة وبالتالدشأن الإقتصاي أو الإجتماعي أو السياسي للالالأسس المتعلقة ب

‌.3يختلف مع القواعد الآمرة في القانون الوطني

ن محل النزاع في كون أ وذلك ،مر جائز قانونات المصرفية باللجوء إلى التحكيم أتفاق في المنازعاالإن وإ 
لى التحكيم ء إسسات المصرفية وعملائها باللجو ن اتفاق المؤ ، وأالحقوق المالية من المنازعات المصرفية هو

لا يجوز التحكيم فيها لتعلقها  مرةطابع القواعد الآهناك قواعد مصرفية يغلب عليها  نعلما أ نها جائزبشأ
الإشتراطات الواردة في القوانين التي تنظم ، مثل  4ومن ذلك القواعد المتعلقة بشروط عمل البنوك بالنظام العام 

في حال جنحت البنوك مثلًا للإتجار بالعقارات مع أحد عملائها عمل المصارف وحدود صلاحياتها بالإستثمار 
 خلافا للحدود المرسومة لها في قانون المصارف على الرغم من ندرة حدوث ذلك .

لا ف معايير التي تحدد مدى صلاحية النزاع المصرفي للتحكيمالحدى عتبارها من إن فكرة النظام العام باكما أ 
ن وهنا فإللتصرف فيه،  وقابلاً  اً ماليالنزاع ون ن يكوهو أألا  النزاع لحق موضوعفي ا اً شرط أن يتوفربد من 

عن علاقة غير مالية لا تقبل التحكيم لحكم طبيعتها مثل جريمة  ق المالي يخضع للتحكيم حتى لو نشأالح
الحقوق المالية ن التعويض عن الخسائر الناتجة عنها تعتبر من صحيح أنها من الجرائم الجنائية إلا أفالرشوة 

                                                           
مجلة‌التحكيم‌العربي‌،‌تصدر‌عن‌الاتحاد‌‌5/2/2008ق‌بجلسة‌‌123لسنة‌‌103م‌حكم‌محكمة‌إستئناف‌القاهرة‌،‌الدائرة‌السابعة‌الإقتصادية‌،‌دعوى‌رق‌‌1

.‌.‌‌225ص‌‌11العربي‌للتحكيم‌الولي‌،‌العدد‌  

.‌2،‌ص‌3‌‌،2009عبد‌الحميد‌،‌رصا‌السيد‌،‌التحكيم‌في‌المنازعات‌العقارية‌،‌دار‌النهضة‌العربية‌،‌ط‌
2
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.‌‌508،‌ص‌1‌‌،2004للتوفيق‌والتحكيم‌،‌ط  
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تحديد مسؤولية  د) لا يجوز التحكيم بصد وفي قرار لمحكمة النقض المصرية ورد فيهفيها ،  التي تقبل التسوية
ود بسلطة التصرف في الحق . وان المقص1الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلًا لمخالفته النظام العام (

 على نما يجبالحق المتنازع عليه حق مالي فقط إن يكون للتحكيم أ النزاع قابلا نه لا يكفي حتى يكون المالي أ
 .2له سلطة التصرف فيه  أن يكون  من يدعي الحق

يجوز تطبيق  فإنه لا قتصادية وإجتماعية وسياسية عتبارات إإ التي يستوجب تطبيقها  ةلقواعد الآمر ل نإوحيث 
فمن  ،يما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بالعقاراتفذلك من و  ،ما يتعارض مع النظام العامالقانون الأجنبي في

عارض مع تها وفقا لقانون إجنبي يفينه لا يجوز الفصل أللتحكيم إلا  الممكن إخضاع النزاعات المتعلقة بها
في  د الدولةب أن تنفر جفهي تتعلق بالنظام العام ويستو  هان إقليمم زءً ج ولةدعقارات ال نإقانون المحلي حيث ال
  .3القوانين المحلية ن و نظيم شؤ ت

 ضماناً  بإجراءات رهن عقارالمتعلق القائم بين المصرف وعميله و مما يترتب عليه أن مسألة إخضاع النزاع 
 قانونية لدولة أخرى تتعارض مع القانون المحلي لمخالفتها للنظام العام . ال تطبيق القواعدلا يجوز  تسهيلاتل

والتي تعتبر مصالح سامية عن  ،وليدتمع الجفهو يهدف لحماية مصلحة المأما فيما يخص النظام العام الدولي 
فحة الإتجار بالمواد الإنسان ومكا لمتعلقة بحماية حقوق ومثال عليها القواعد ا ،ية والقانون الداخليدالإرادات الفر 
 .4ان التجارة الدولية دن من غايات هذا النظام حماية العاملين في ميالخطرة كما أ

نه ما قد يعتبر مخالفا بحيث إ ،ممكن أن لا يتم إعتبار فكرة النظام العام الوطني أمام النظام العام الدوليومن ال
 .   5ن لا يعد كذلك في التجارة الدولية والعكس صحيح نظر الوطنية من الممكن أللنظام العام بوجهة ال

                                                           
‌129ص‌2008،‌المشار‌إليه‌‌في‌كتاب‌شرح‌التحكيم‌في‌المواد‌المدنية‌لمحمد‌فتح‌الله‌حسين‌،‌‌2/12/1980جلسة‌‌–ق‌‌47سنة‌‌562الطعن‌رقم‌‌
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3
  

.‌‌74القصراوي‌،‌محمد‌مجدي‌صبحي‌،‌التحكيم‌في‌المنازعات‌المصرفية‌الدولية‌،‌مرع‌سابق‌ص‌
4
  

.‌83.‌ص‌2006الماحي‌،‌حسين‌،‌التحكيم‌النظامي‌في‌التجارة‌الدولية‌،‌دار‌النهضة‌العربية‌‌
5
  



 

46 

 

 

 :تفاق التحكيم في عقود التسهيلات المصرفية االمبحث الثالث : 
‌

المتوجب أن تتوافر من  فإن إتفاق التحكيم يمثل عقداً  هصيغ وصور متعددة وبمعزل عن صور تفاق التحكيم لا
تراضي بين طرفي لمستوجب النفاذ بحيث من المفترض أن تتوافر أركانه كا عتباره عقدا صحيحاً كامل أركانه لا

وبذلك إذا كان الإتفاق صحيحا فإنه يرتب افة لوجوب توفر الركن الشكلي فيه صبالا ،هليتهما لذلكأ العلاقة و 
  .1آثاره

 : المطلب الاول: شروط وصور اتفاق التحكيم المصرفي
‌

للتحكيم شروط يستوب توافرها ووتقتضيها قوانين التحكيم لاعتبارها من الناحية القانونية ولتكون صالحة للتنفيذ 
عملية التحكيمية لذا كان من المتوجب التنبه لها وقد يترتب على عدم توافر هذا الشروط بطلان الوفقا للقانون 

لعدم ضياع الوقت وهود أطراف الخصومة والمحكمين سدا ، كما أن للتحكيم صوره التقليدية المستوجب توافرها 
بشكل عام ليعتبر ما يتم التعرض إليه تحكيما ينطبق عليه قانون التحكيم الساري وعليه سنتعرض في هذا 

 التحكيم وصوره . المطلب لكل من شروط

 الفرع الول: شروط اتفاق التحكيم المصرفي

‌

تفاق التحكيم صحيحا يجب أن تتوافر أركانه التي تندرج اعتبار ولا ،تفاق التحكيم من العقود الرضائيةايعتبر 
شرع الكتابة التي أضافها المد والمتمثلة بالأهلية والتراضي والمحل والسبب و ضمن القواعد العامة لصحة العقو 

للنظام القانوني الذي توافقت عليه أطراف  ، و تضيق وتتسع شروط التحكيم وفقاً 2المصري كركن مستجد
كون بذلك د إستوجب شرط الكتابة على غرار المشرع المصري ليشرع الفلسطيني قموكذلك فإن ال ،3الخصومة

                                                           
1
‌.346ص‌‌–‌2004الطبعة‌الأولى‌‌–دار‌النهضة‌العربية‌‌–ي‌والداخلي‌أحمد‌عبد‌الكريم‌سلامة‌،‌قانون‌التحكيم‌التجاري‌الدول‌

2 (‌من‌قانون‌التحكيم‌أن‌يكون‌إتفاق‌التحكيم‌مكتوبا ‌5تبع‌المشرع‌المصري‌حيث‌إشترط‌في‌الفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌)ايذكر‌ان‌المشرع‌الفلسطيني‌قد‌‌
  

‌.‌57ص‌،‌‌2006ر‌النهضة‌العربية‌،‌،‌التحكيم‌النظامي‌في‌التجارة‌الدوليه‌،‌داالماحي،‌حسين.
3
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حكيم الفلسطيني ) اتفاق التحكيم هو ( من قانون الت5في المادة ) دحيث أور  ،وليس فقط للإثبات دشرطاً للإنعقا
إتفاق بين طرفين أو أكثر يقضي بإحالة كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بشأن علاقة قانونية 

ورة شرط تحكيم وارد في عقد أو ويجوز أن يكون إتفاق التحكيم في صمعينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية ، 
 .اق التحكيم مكتوباً (تفكيم و يجب أن يكون اتفاق تحا

تفاق التحكيم اأطراف إتفاق التحكيم كشرط لصحة  يتوجب تطابق إرادتي  تفاق التحكيم :اتراضي أطراف :  أولاً 
لمحكمة النقض  ، وفي قرارطرافلما تم الإتفاق عليه بين الأن يحدث هذا التوافق أثره  وفقا أكما من المتوجب 

أ عملية التحكيم شي إذ أن إرادة الخصوم هي التي تنصومة ضرور المصرية جاء فيه ) إن رضى طرفي الخ
قترنت هذه اذ التحكيم سبيلا لتسوية النزاع و تخااالنزاع عن إرادة جدية متجهة إلى فمتى أفصح أحد أطراف 

  .1(ا على التحكيمضود الر جالإرادة بإرادة أخرى متطابقة فعندئذ نقول بو 

في حال كان الغلط يمس نوعية أو  تفاق التحكيماالذي يترتب عليه بطلان  الإرادة من عيوب ويعتبر الغلط عيباً 
بحيث أنه قد يدفع أحد أطراف النزاع على التعاقد في الوقت الذي قد يمتنع هذا الطرف عن  ،إجراءات التحكيم

وهم غير الواقع وبذلك يعرف الغلط أنه حالة تقوم بالنفس تحمل على ت ،إبرام إتفاق التحكيم لو أنه يعلم بالحقيقه
أو انها واقعة صحيحة يتوهم الشخص عدم  ا، بحيث تكون هذه الواقعة غير صحيحة يتوهم الشخص صحته

 . 2صحتها(

ع أي منهما و على سياق باقي العقود فإن وقوالإكراه كعيوب للإرادة و  التغريروما ينطبق على الغلط ينطبق على 
 تفاق التحكيم .افإنه يؤدي إلى بطلان 

في ثنايا  نطباق مفهوم الرضا على الحالات التي قد يكون فيها شرط التحكيم مدرجاً التساؤل عن مدى ا ويرد
ين ضأن غالبية المقتر والتي قلما يطلع على تفاصيلها عملاء البنوك لا سيما  ،عقد التسهيلات المكتظ بالشروط

، الإذعان وفقا لنظر البعض يكونون في أوج حاجتهم للحصول على التسهيلات في ظل عقود تتسم بنوع من
يقتضي التفهم والإدراك فإذا ثبت عدم تنبه العميل لهذا الشرط أو عدم تفهمه هنا وعليه فإننا نرى أن تمام الرضا 
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 ، وفي هذه الحالة نرى أنه من المقتضى أن يتم توقيع العميلالة هذه  يصبح وفقا لرأينا باطلاوالح الشرطله فإن 
فاقية التحكيم بشكل مستقل ضمن سند خاص لعدم تذرع طرف العلاقة بعدم العلم تاعلى شرط التحكيم أو 

  والغفله .

خاصة حدى اللوائح الإيتضمن إحالة أي نزاع إلى  اً في حالة تضمن عقد التسهيلات المصرفي شرط و
والحالة  ي التحكيم كوسيلة لحل أي نزاع  قد ينشأ بخصوص هذا العقد فالأمرتضبالمؤسسة المصرفية والتي تق

عتبر الرضا غير ا وإلا  ،رط التحكيم في هذه اللائحةهذه يقتضي علم الطرف المتعاقد مع البنك بوجود ش
 .1فرمتوا

في الحالات التي قد يتم فرض هذا ة دمبدأ سلطان الإراب بمدى المساس وبتوارد لدينا تساؤل آخر فيما يتعلق 
سواءا  الجهات الرقابية في إطار دورها الإشرافي والرقابي من البنك أو من سواءً  ،الشرط فيها من ضمن العقود

والمتمثلة بالنسبة للمتعاقد  ةقائم تزالالإختيار لا  فإننا والحالة هذه نرى أن حرية الإرادة و  ،شرطاً أو مشارطة
ليه وع، التحكيم أو رفضه كله بما فيها شرط  طو شر من بقبول العقد ككل بما يتضمن بحرية العميل المتعاقد 

 . ولا مساس في مبدأ سلطان الإرادة نظرنا لا يتوافر الإكراه والحالة هذه وجهة فإنه ووفقا  ل

أو المؤسسات  ذاتهافي العمليات المصرفية بين المؤسسات المصرفية  ةوقد يكون التحكيم مسأـلة مطرد
ع عميله فهل من الممكن أن بحيث يكون هذا الشرط قد إعتاد البنك على تضمينه للعقود المبرمة م، وعملائها 

إختلف الفقه في  ؟ العمليات من هذه الشرط وفقا لما تم الإعتياد عليه  ىحدإيتم اللجوء إلى التحكيم إذا خلت 
فتراض الرضا ولا بد من دليل اعتبار أنه لا يمكن ا م جواز اللجوء للتحكيم وذلك على تجه رأي لعداهذا الشأن ف

 ن النصوصإ حيث، على الأصل العام فإنه لا بد من التعبير عنه صراحة على وجوده ولكون التحكيم خروج
 . 2 تفاق التحكيم مكتوباً اشتراط أن يكون احسمت هذا الأمر ب دالقانونية ق

الفلسطيني مع  من قانون التحكيم (2نصت المادة )أهلية المحتكمين في عقود التسهيلات المصرفية : ثانياً : 
ا القانون تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أشخاص طبيعيين أو إعتباريين ( من هذ4مراعاة المادة )
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تي يدور حولها النزاع ، مع كانت طبيعة العلاقة القانونية ال يتمتعون بالأهلية القانونية للتصرف بالحقوق أياً 
 الدولية التي تكون فلسطين طرفا فيها ( . الإتفاقيات ةمراعا

لقانون الوارد آنفا ضرورة أن تتوافر الأهلية القانونية بين طرفي إتفاق التحكيم فإما أن يكون ويتبين لنا من نص ا
حيث أجاز القانون أن   ،كتسب أهليته من القانون اقد  إعتبارياً  أو شخصاً  وراشداً  وعاقلاً  شخصا طبيعية بالغاً 

( من قانون التحكيم 43عليه المادة )  وهذا ما نصت ،يكون تخلف الأهلية سببا جوازيا للطعن في قرار التحكيم
لتحكيم لدى المحكمة ا من أطراف التحكيم الطعن في قرار الفلسطيني حيث ورد فيها ) يجوز لكل طرف

. إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقداً الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون 1على أحد الأسباب التالية  المختصه بناءً 
 ممثلا تمثيلا قانونيا صحيحا ( . الذي يحكم أهليته ما لم يكن

) التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن  المصرية في حكم لها وقد بينت محكمة النقض
لى إالشخص الاعتباري لا يملك اللجوء من ق التحكيم : ان  1طريق التقاضى العاديه بما تكلفه من ومفاد م

  .1( ق في حقو  هليه التصرفأ التحكيم إلا اذا كان له 

تجه مركز التوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة دبي في حكم ابأهلية الأشخاص الإعتبارية فقد  وفيما يتعلق
، كيم وفقا للصلاحيات التي منحت لهتفاق التحاالشركة هو من يملك الحق بإبرام  من يملك الحق بإدارة هإن 2له

بالإعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية  أية قيود بخصوص أهلية تفاقية نيويورك وفيما يتعلق اكما لم يرد في 
ة أو قانون مكان مركز كر كان قانون مكان تأسيس الش بارية ويطبق القانون الشخصي سواءً الأشخاص الإعت

 . 3إدارتها الرئيسي

                                                           
 .‌74ص‌2008في‌المواد‌المدنية‌لمحمد‌فتح‌الله‌حسين‌،‌،‌المشار‌إليه‌‌في‌كتاب‌شرح‌التحكيم‌‌13/07/1992جلسة‌‌–ق‌‌54سنة‌‌2267الطعن‌رقم‌‌ ‌1

‌
2
المشار‌اليه‌في‌كتاب‌السيد‌احمد‌مصطفى‌،‌مرجع‌سابق‌‌،غرفة‌تجارة‌وصناعة‌دبي‌،‌مركز‌التوفيق‌والتحكيم‌التجاري‌2001لسنة‌‌13الدعوى‌التحكيمية‌رقم‌‌

‌ ‌. 310ص

3 .38،ص2001التجارة‌الدولية‌،‌دارة‌النهضة‌العربية‌‌اق‌التحكيم‌كأسلوب‌لتسوية‌منازعات‌عقودتف،‌إ‌مخلوف،‌احمد‌
  



 

50 

 

وبالتالي  ،1 وليالد ويجدر التنويه إلى أن قواعد الأهلية المتعلقة بالأشخاص الإعتبارية ليست من النظام العام
حكمة الإستئناف الفرنسية في قرار لها عندما موهو ما أكدته  ،تفاق أطراف العلاقة على مخالفتهاامن الممكن 

دت فيه على عدم نفاذ حكم التحكيم لكونه قد صدر لصالح شركة ) اورال نستا (إيتون )ة كلشر  ردت طعناً 
مراعاتها بعض الإجراءات  بسبب عدمالسجل التجاري  شطبها مننتيجة ل للأهلية انهاقدف  ءأثنا  هدسون ( 

 الطعن  مما ترتب عليها رد  الإجراء بعد صدور الحكم  تتداركقد إسمها و  دحيث قامت بمعاودة قي ، الرسمية
 .2 المقدم من قبل شركة ) إيتون (

( لسنة 9رقم ) ارفبشأن المص وفيما يتعلق بأهلية المؤسسات المصرفية في فلسطين فقد حددها قرار بقانون  
.يحضر على أي شخص أن يباشر أي من الأعمال 1( حيث ورد فيها )6( في نص المادة رقم )2010)

. يحظر تسجيل أي 2المصرفية في فلسطين دون الحصول على ترخيص خطي مسبق صادر عن سلطة النقد 
لا بعد حصولها على شركة يكون من غاياتها ممارسة العمل المصرفي في فلسطين لدى مراقب الشركات إ

. يجب على أي شخص يرغب بممارسة العمل المصرفي في 3الموافقة المبدئيه الخطية المسبقه من سلطة النقد 
.يجب على أي شخص يرغب بممارسة 4فلسطين التقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم من سلطة النقد 

. 5الترخيص اللازم من سلطة النقد نشاط الإقراض المتخصص في فلسطين التقدم بطلب للحصول على 
تصدر سلطة النقد تعليمات توضح فيها تفاصيل المعلومات والمستندات اللازم تضمينها وإرفاقها بطلب 

. يصدر 6الترخيص ، وأشكال التفرع والنقل وتعليق العمل والإغلاق والأنشطة المسموح تقديمها من خلالها 
درها سلطة النقد ويمنح لفترة زمنية غير محددة وهو غير قابل الترخيص للمصرف وفقا للتعليمات التي تص

. يمنح الترخيص لممارسة الأعمال المصرفية بشكل حصري لشركة مساهمة عامة وفقاً للقوانين 7للتحويل 
المعمول بها في فلسطين ، أما المصارف الوافدة الراغبة بالتراخيص كفروع فتمنح التراخيص وفق أحكام هذا 

. يجب ألا تقل حصص مؤسسي 8ويجوز لسلطة النقد استثناء المصرف المتخصص من هذا الشرط  القانون ،
%( وأن يطرح باقي رأس المال للإكتتاب العام 50%( من رأس المال ولا تزيد على )20المصرف المحلي عن )

بتغطية رأس . في حال عدم استكمال الإكتتاب في رأس المال ، لسلطة النقد الحق في أن تسمح للمؤسسين 9
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. لسلطة النقد أن تطلب من 10المال ، أو تمديد فترة الإكتتاب أو تخفيض رأس المال أو إالغاء التراخيص 
النائب العام أو من يمثله إغلاق أي مكان يتبين مزاولة الأعمال المصرفية أو أعمال مؤسسات الإقراض 

للازمة من سلطة النقد ، بحيث يكون المتخصصة فيه دون حصول القائمين على هذا المكان للتراخيص ا
 .1في حال ثبت حصول مخالفة لأحكام القانون (  ةالإغلاق بصورة مؤقتة أو دائم

وعليه وفي حال إستكمال البنك لمتطلبات القانون تتم بذلك أهليته لمزاولة أعماله وبذلك فإنه من الممكن أن يلجأ 
يم من خلال مديره العام المفوض بالتوقيع عن البنك بموجب و يعبر عن إرادة البنك بقبول التحك ،إلى التحكيم

الصلاحيات التي منحت له من قبل مجلس الإدارة وبموجب صلاحيات المجلس الممنوحة له في النظام العام 
 لشركة البنك .

تكون  إلا أنه يتبادر للأذهان فيما أذا كانت الصلاحية الممنوحه لأحد الموظفين لتوقيع عقود الإئتمان والذي
هذا وبالفرض أن  ،فقط رة على التوقيع وإجازة عقود الإئتمانصمقتصلاحياته وفقا للتفويض المعطى له 

مدى إلزامية البنك في هذه فما  ،على مشارطة التحكيم عقود التسهيلات قام بالتوقيع الموظف المفوض بالتوقيع
ملزما للبنك وذلك لكون صلاحية الموظف تكون ، فبرأينا أن ما يقوم به الموظف في هذه الحالة لا يعد الحالة

وأن التحكيم هو إستثناء  ،علق بالموافقة على المنح من عدمهمحدودة في إطار عقود التسهيلات فقط وفيما يت
 وخاصة في حالمن إدارة البنك  لأن الأصل هو التقاضي مما يستلزم التفويض بذلك صراحةً صل على الأ

من قبل البنك ، أما في حال كان  المعد مسبقاً  دى إضافة شرط التحكيم على العققيامه بالتوافق مع العميل عل
 ضمنياً  من ضمن العقود المعدة والمطبوعة من قبل البنك فبرأينا أن هذا يعد موافقة وتفويضاً  هذه الشرط مدرجاً 

 .   ازة شرط التحكيم وهذا وفقا لرأينا جللموظف بإ

الفلسطيني ( من قانون التحكيم 2( في الفقرة )5هو ما نصت عليه المادة )و   كتابة إتفاق التحكيم :ثالثا : 
 ( .  حيث ورد فيها ) يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوباً 

بجانب الشرط  اً خاص اً ولا يستلزم ذلك توقيع ،عقدمن ضمن البارزاً ومميزاً  وبذلك تتحقق الكتابة إذا كانت شرطاً 
كتوبة مت والبرقيات المتضمنة الإيجاب والقبول وفي كل وسائل الإتصال المن خلال المراسلا ةوتتحقق الكتاب
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تعتبر الكتابة متحققه في حال تضمن العقد إحالة لأحد  وأيضاً  ،وكذلك من خلال الوكيل الموكل حسب الأصول
 .1الملاحق المتضمنة لشرط التحكيم

ما أكده  وهو أيضاً ، 2 1994لسنة  12 من قانون التحكيم المصري رقم 12المادة  أيضاً  وهو ما نصت عليه
شتراط أن يكون عقد ا( من 10الأردني في المادة ) وقانون التحكيم ( 5قانون التحكيم الفلسطيني في المادة )

 اً كيم منطبقعتبار شرط التحقياس لاقطع الشك باليقين وحسم مسألة ال قد ن هذا النصإبحيث  ،التحكيم مكتوباً 
فمن المتوجب أن يتم الإشارة  ننا نرى  وإن كان مكتوباً ، إلا أردت عليه الحالات السابقةطالما  على الحالة وفقا

شتراط الكتابة فقط من وجهة نظرنا لا يجزي وذلك نظرا فا ،إليه بعبارات واضحة وصريحة لا تحتمل التأويل
أن يكون شرط  لخصوصية التحكيم كإستثناء على القضاء مما يتوجب عليه تضمين النصوص القانونية شرط

وغير قابل للتأويل بحيث لا يتضمن عبارات تحتمل التأويل على اعتباره ليس تحكيماً  وصريحاً  التحكيم واضحاً 
يحاً بإجراء اي نزاع مما لا يمكن على ضوءه اعتبار ذلك تصر  التفاهم والتفاوض في حال نشوءكأن يرد قولًا ب

 نزاع .التحكيم في حال نشوء أي 

قد تعرض القانون ف ،حالات غياب النص الكتابة التي تنص صراحة على احالة النزاع للتحكيم  فيما يتعلق فيو 
( لهذه الحالة حيث ورد فيها ) ويعد في حكم 10( في الفقرة )ب( من المادة )2001( لسنة)31الأردني رقم )

ثيقة أخرى تتضمن شرط كتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي إو إتفاقية دولية أو و مالإتفاق ال
ون الفلسطيني قد خلى بأن القان ( علماً  إعتبار هذا الشرط جزءا من العقد تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في

 معلوماً  يكون  أن شرط يضيف بحيث ردني أن يعدل النصلى بالمشرع الأ، ونرى أنه كان الأو النص امن هذ
  المنازعة للتحكيم .    طراف أن هذه الأحالة يترتب عليها إحالةلدى الأ

ب البطلان في حال غياب الكتابة وافترض الكتابة كما يجدر التنويه إلى أن قانون التحكيم المصري  قد رت
 للإثبات فقط نها لم تعد شرطاً بحيث إ ،تفاق التحكيم وذلك خلافا لنصوص المرافعات الملغاةشرطاً على وجود ا
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 من ذلك بعدوأالكتابة  دو وجى البطلان في حال عدم قتضفي التحكيم وا الفرنسي الكتابةستوجب القانون وكذلك ا
 . 1عتبر شرط التحكيم باطلاً يد المحكمين أسلوب تعيينهم وإلا ا ي تحدسقتضى المشرع الفرنفقد ا

فقا للقانون الفلسطيني  البطلان في حال عدم و المصري والفرنسي فإنه من المفترض و  نوعلى غرار القانوني
شترطت الكتابة قيدا صريحا على التي ا 5ني لم يورد في نص المادة التحكيم إلا ان القانون الفلسطي كتابة شرط

ي والتي من قانون التحكيم الأردن 10إعتبار التحكيم باطلًا في حال لم يكن مكتوباً وفقا لما ورد في نص المادة 
من قانون التحكيم  49دة كما أن الما،  تفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا (جاء فيها ) يجب أن يكون ا

وهو ما لم ينص  ،2قتضت قبول دعوى البطلان في حال عدم وجود إتفاق تحكيم صحيح ومكتوب الأردني ا
وعلى ، وعليه التحكيم جواز الطعن في قرار ابمنه و التي تضمنت أسب 43عليه القانون الفلسطيني في المادة 

البطلان في حال غياب الكتابة إلا انه قد أفترص وجوبه ينص صراحة على  لفلسطيني لمالقانون ا الرغم من أن
بوجوب  ن نص المشرع  صراحةً حيث إ ، مما يرتب البطلان في حال غيابه ( 5صراحة في نص المادة )

وهو ما لا نراه سائغا في حال تم السير بإجراءات التحكيم على  الكتابة قد فتح باب الطعن ببطلان التحكيم
من عدم توافر الكتابة وعليه فإننا نرى أن نص المشرع على وجوب الكتابة لم يكن في محله لطالما تم  الرغم

 . من طرفي المنازعة لسير بإجراءات التحكيم وتم قبولها

 :صيغة التحكيم رابعاً : 

ه بشكل تتم صياغتحكيم في عقود التسهيلات يجب أن  تفاق التاية ثغرات من الممكن أن يتضمنها لأ درءاً 
فمثلا فيما يتعلق بإحالة موضوع النزاع للتحكيم فمن المفترض أن يتم  ،محكم وخال من أي غموض أو لبس

  .3للشك بوجود طريقة أخرى لتسوية النزاع النص على ذلك بما لا يجعل مجالاً 
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تحكيم أن تتحقق ى هيئة العل اري والدولي ) أنه يكون لزاماً جوقد قضي بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الت 
ختصاصها على سند من مشارطة أو شرط تحكيم بين الأطراف حتى لا تتصدى امن صحيح قيام  إبتداءً 

 .( 1ير موكلة إليها أمر النظر فيهالمنازعة هي في الأساس غ

نه إذا تم إختيارهم ومواصفاتهم وعددهم بحيث تفاق التحكيم يتم تحديد المحكمين وطريقة إاومن خلال صياغة 
 ،تفاق التحكيم فيما يتعلق بالمحكمين بشكل غير قانوني فإن هذا قد يؤدي إلى بطلان حكم التحكيماياغة ص

ب هذه الصياغة لا جفإنه وبمو   ومن الأمثلة على ذلك فقد يستخدم إتفاق التحكيم عبارة إحالة النزاع لمحكم
لا بثلاثة محكمين بينما أن تعريف عدم جواز تشكيل هيئة المحكمين إالإتفاقيات التي تقتضي يمكن تطبيق 

   .2قد يقصد منه محكم فرد أو محكمان أو ثلاثة يختلف و إصطلاح محكم لدى غرفة التجارة الدولية

كما يجب التحوط عند صياغة مواصفات المحكم  في اتفاق التحكيم و عدم التشدد في وضع مواصفات المحكم 
و مما قد يشكل بالتالي عقبة في  ،ق عليهم هذه المواصفاتمما يجعل من المتعذر العثور على محكمين تنطب

ن يكون من أالمحكم في ن يتم الإشتراط أومن ذلك ك ،مصرفية لصعوبة إتمامهاطريق فض المنازعة ال
الذين يتقنون الانجليزية والألمانية والايطالية مما يجعل من الصعب  المتخصصين في العمليات المصرفية ومن

  .3المتخاصمين قد يؤدي إلى إهدار حقوق حد ومما ات المذكورة في شخص واتوافر كافة الميز 

لا يكون التحوط والتساهل في بيان مواصفات المحكم إلى درجة قد أ الواجبرى أنه من أإلا أنني كباحث 
فمثلا عند النظر في ، يفرض محكما غير متخصص قد يؤدي تعيينه أيضا إلى إهدار حقوق المتخاصمين

تفاق التحكيم يجب أـن يتم النص على أن يكون انه وعند صياغة أعتماد مستندي فإننا نرى اق بتتعلخصومة 
المحكم أحد مدراء دائرة العمليات المصرفيه المتخصصين في الإعتمادات من أحد البنوك المحلية حيث أن هذا 

ن أإلا هذه المواصفات  تنطبق عليهم نالذيالشرط لا يجعل من مهمة التحكيم صعبة نظراً لوفرة المحكمين 
أحد مدراء العمليات المصرفية في البنك معزز الإعتماد أو في دولة أخرى فإن هذا قد  شتراط أن يكون مثلاً ا
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تفاق التحكيم من اعليه زيادة نفقاتها لا سيما أن  يترتب عليه صعوبة إتمام المهمة التحكيمية أو قد يترتب
 . ي إلى بطلان الحكم لفة له قد تؤدتباعه وأي مخااالمستوجب 

فمثلا في  ، حراً  مأ لى نوع التحكيم إن كان مؤسسياً تفاق التحكيم  عانه من المتوجب أن يتم النص في أكما 
منازعات الإقتصادية حال تم الإتفاق على التحكيم المؤسسي يتم التوافق على اللجوء إلى غرفة البحرين لتسوية ال

عند صياغة شرط التحكيم إلى التنبه  المتوجبكما من  ،المصارف العربيةتحاد ن يتم اللجوء لاأوالمالية أو 
أو كان إختصاصها يتعلق  التي يتم فيها التحكيم الدولة تعلى ذا مقصوراً كان الجهة المؤسسية إن ختصاص ا

فمثلا لجنة النظر في المنازعات المصرفية  ،في مجال معين لا يخضع لإختصاص هذه الجهة التحكيمية
ففي هذه الحالة إذا كان أحد أطراف  ،1ية لا تنظر في المنازعات التي يمثل أحد أطرافها بنك متخصصالسعود

تحكيم فإنه وفي حال كجهة  لجنة النظر في المنازعات المصرفية السعوديةثلا وتم تحديد العلاقة بنك زراعي م
النزاع أو يبطل في خر الفصل يؤ ا قد مموفقا لما أسلفنا ختصاصها اهة بنظره لعدم جحدوث نزاع لن تقوم هذه ال

من أن  ن تتنبه الجهة التي تقوم بصياغة اتفاق التحكيم وعند تحديد جهة التحكيمأفمن المهم  ،اتفاق التحكيم 
 . هذه الجهة في نظر هذه المنازعة  ختصاصاالنزاع وطرفي العلاقة من 

إتفاق التحكيم وهذا ما يسمى بمبدأ إستقلالية ن بطلان العقد الأصلي لا يؤثر في صحة ألى كما نود التنويه إ
إتفاق التحكيم ولا يتأثر إتفاق التحكيم ببطلان العقد الأصلي أو فسخه و مثالا لذلك إذا توافق أطراف العلاقة 

جوء للتحكيم وقد حكم ببطلان هذا العقد فمن حق المستفيد من للإعتماد المستندي على الالعقد الأساس لفي 
 . 2الوفاء بقيمة الإعتماد المستندي بتندي في هذه الحالة أن يلجأ للتحكيم ليطالب البنك الإعتماد المس

كما أنه من الممكن أن يخضع شرط التحكيم لقانون مختلف عن القانون الذي يخضع له العقد الأصلي ويكون 
 .3عقد الأصلي بذلك للمحكمين الحق بالنظر بالمنازعات الناشئة عن البطلان أو الفسخ أو الإنهاء لل
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وعليه فإننا نرى أـنه من غير السائغ أن يتم التحكيم في ظل بطلان العقد الأصلي حيث لا عبرة له في حينه 
وبماذا سيتم التحكيم لطالما قد تم إبطال العقد الأساس إلا اننا نرى أن ذلك يكون في حال كان ذات القانون 

شرط التحكيم وبذل فإننا نرى أن ذلك سائغاً إذا كان الذي ينطبق على موضوع العقد الأساس ينطبق على 
القانون المطبق على شرط التحكيم وفقا لما ورد آنفاً يختلف عن القانون المطبق على موضوع عقد الأساس  
الذي قد يستوب البطلان ففي هذه الحالة من الممكن إخطاع المنازعة للتحكيم للبت في صحة البطلان من 

 عدمه .

( من قانون 5( من المادة )5تقلالية شرط التحكيم  فقد تعرض له المشرع الفلسطيني في الفقرة )وفي سياق إس
على أنه ) يعتبر شرط التحكيم إتفاقا مستقلا ولا يتأثر ببطلان العقد  2000( لسنة 3التحكيم الفلسطيني رقم )
 أو فسخه أو إنتهائه ( . 

من المفترض ان يتم إعدادها من  لتسهيلات المصرفية تحديداً وفي رأينا فإن صيغ إتفاقيات التحكيم في عقود ا
، وتحاشيا لأي الطرح ضمن توصياتنا في هذا البحثويأتي هذا  ،قبل الجهات الرقابية على الجهاز المصرفي

لغط أو عدم وضوح وفي إطار تقنين العملية التحكيمية لعدم تعريض العملاء لأي مخاطر لكونهم أولى 
ا ضياغة اتفاقيات التحكيم من إختصاص هذه الجهات الرقابية وكذلك أية صنرى أن تكون مسألفإننا  ،رعايةبال

طنين والذي هم ايضا هة الحافظة لأموال المودعين الذي يمثلون المواجلحماية البنوك أنفسها لكونها تمثل ال
 . رعايتهم يجب

  المصرفي.تفاق التحكيم االفرع الثاني : صور 
‌

 من أية وخالياً  تفاق محكماً ن يكون الاأملية التحكيم بشكل عام ما يتطلب لغ الأهمية في علإتفاق التحكيم با
حا بما يكفي وبما ضأن يكون وا اً ضالمتخاصمين ومن المتوجب أي طرافثغرات قد تؤدي إلى ضياع حقوق الأ

 . 1أداء مهتهم التحكيميةمن يمكن المحكمين 
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فاق التحكيم هو دستور التحكيم وأسس مشروعيته ومنه يستمد المحكم تاأن  ) ستئناف القاهرةا وقد قررت محكمة
المحاكم  من محله من إختصاص النزاع جيعد الأساس القانوني المباشر لإخرا أنه سلطته للفصل في النزاع كما

ومن ثم يفضي عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح إلى إنعدام حكم التحكيم الصادر بشأن  ،صاحبة الولاية العامة
  .1منازعة(ال

ما الحالة ،  أوهو ما يسمى بشرط التحكيم  قبل نشوء النزاع  الحالة الأولى في حالتين  اتفاق التحكيم يكون 
 وهو ما يسمى بمشارطة التحكيم ونبدي كلتا الحالتين وفقا لما يلي :  نشوء بعد يكون التحكيم فيها الثانية 

صلي في العقد الأ فيه صيغة شرط يتم ادراجه مسبقاً  ن اتفاق التحكيم قد يردإ  في:مصر شرط التحكيم ال‌- أ
سبق على التحكيم في تفاق الملك إن شرط التحكيم يعني الإ، لذ2الذي ينظم العلاقة القانونية بين الطرفين

في المستقبل  و سينشأطراف على ما ينشأ أخلاله يتفق الأصلي مصدر الرابطة القانونية من نفس العقد الأ
من قانون التحكيم  5وقد نصت المادة  ،3و تنفيذ العقد يحل بواسطة محكمينر أمن نزاع حول تفسي

ن يكون اتفاق التحكيم في ة من صور التحكيم بقولها أعلى هذه الصور  2000لسنة  3الفلسطيني رقم 
من الناحية العملية يعتبر شرط التحكيم هو الوسيلة  ،4صورة شرط تحكيم وارد في عقد او اتفاق منفصل

تمام العقد وليس وقت نشوء نه يبرم وقت إى المنازعات المصرفية من حيث إفي التطبيق عل شيوعاً  رالاكث
لا يتعلق بالنظام العام أي أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء  ن شرط التحكيموإ ، 5النزاع

 .6اً مامها ويجوز النزول عنه صراحة او ضمن، وإنما يتعين التمسك به أذاتها 
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 صلي رة اتفاق لاحق منفصل عن العقد الأقد يرد اتفاق التحكيم في صو  : مشارطة التحكيم المصرفي‌- ب
ارطة ن ما يميز مشوإ ،1مشارطة التحكيم عندئذ يسمى ، من نزاع على التحكيم يعرض ما نشأ بحيث

ن ، حيث أ2ن مشارطة التحكيم تتضمن بيان المسائل التي تخضع للتحكيم التحكيم عن شرط التحكيم هو أ
بعكس مشارطة التحكيم التي تقوم على  ،و لا تحدثتحدث أ شرط التحكيم يقوم على منازعة مستقبلية قد

 وجوداً  النزاع دول هو وجو لزم توافر شرطين في نفس الوقت الأوقيام مشارطة التحكيم يست ،3منازعة قائمة
، 4تسوية المنازعة عن طريق التحكيم  ة الشخصية لطرفي النزاع نحوادر اه الإجوالثاني هو ات ،موضوعياً 

همية كبيرة م يعد لها أ ود التفرقة بين شرط التحكيم والمشارطة ليس لها قيمة ولجن و وفي الواقع العملي إ
حيث لم يعد هناك اختلاف من حيث القوة  التحكيم التجاري الدولي خاصة من خاصة على صعيد

   .5الالزامية

قود في عقود التسهيلات المصرفية ستقلالية العمع مبدأ ا يتقاطعحكيم إلا أن نطاق شرط أو مشارطة الت
شرط التحكيم  إدراجبحيث يتفق الفقه على أن   ،مباشرة كالإعتمادات المستندية و خطابات الضمانالغير 

مان وهما تفاق المذكور على أطراف خطاب الضفي عقد الأساس لا يؤدي إلى جواز الإحتجاج بالإ
ن هناك خلافا فيما يتعلق بالأساس القانوني لعدم جواز الإحتجاج تجاه  فرقاء ، إلا أ6يدالمصرف والمستف

جاه على إعتبار أن الإستقلال التام الذي يتسم به خطاب الضمان عن عقد ، بحيث ذهب إتخطاب الضمان
أ دفاية مبعدم ك 9نه يرى البعض الآخر، إلا أ8الذي يمثل الأساس القانوني لذلك الإحتجاج هو 7الأساس 
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فيرى هذا الجانب  لذلك  ،لعدم إمتداد أثر شرط التحكيم في خطاب الضمانقانونية جة حإستقلال العقود ك
من لواقع ضوبالتالي فإن شرط التحكيم ا ،ثارها إلا على أطرافهاأن الحجة الأنسب هي أن العقود لا ترتب آ

  .عقد الأساس لا يلزم إلا أطراف عقد الأساس 

في العقد الأساس بين المشتري طالب فتح الأعتماد والمصدر  الوارددأ فإن شرط التحكيم ومن ذات المب
قائم بين كل من العميل طالب فتح الإلتزاماً على أطراف العقد يمثل  يمتد و لا يمكن إن ، المستفيد منه

وفق يكون محصوراً  مبدأ إستقلالية العقود لا سيما أن إلتزام البنك إتساقاً معوذلك  ،والمصرف الإعتماد 
 للدفع .  إيذاناً قع مع العميل بمعاينة المستندات العقد المو 

وقد يكون في وثيقة أخرى  ومن الممكن أن  يرد شرط التحكيم في العقد الأساس :لى التحكيمالإحالة إ ‌- ت
تطبيق د  يكون قد تضمن إحالة في العقد الأساس لهذه الوثيقه لغايات نه ق،  إلا أمستقلاً  داً تمثل عق

 . 1تلك الوثيقة في الأمور التي لم ينص عليها العقد الاساس  أحكام

ة أي نزاع بينهما ن يتم التوافق بين المستورد طالب فتح الإعتماد والمصدر المستفيد منه على إحاللذلك أ ومثالاً 
 لتحكيم ملزماً كون اينه وفي حال تضمن هذا العقد شرط التحكيم فإنه بحيث إ ،عقد آخر مثل عقد النقل إلى

التوافق بين طالب إصدار  أن يتم ، ومن ذلك أيضاً  اء العاديجوء للقضويحول دون اللطرفيه في هذه الحالة 
رة الدولية في حال اابع لغرفة التجأي نزاع بينهما لنظام دوكدس الت مان والمستفيد منه على إحالةخطاب الض

 نشوء أي نزاع بينهما . 

لإلزام  في قرار لها ) بأن الإحالة في عقد المقاولة للفيديك لتسوية النزاع تكفي وقد قضت محكمة تمييز دبي
  .2(الطرفين بإتفاق التحكيم 

على التحكيم كل إحالة ترد في  قاً تفاحكيم المصري على أنه ) يعتبر ا( من قانون الت10وقد نصت المادة ) 
  .من العقد ( زءاً جعتبار هذا الشرط حة في ا حكيم إذا كانت الإحالة واضالعقد إلى وثيقة تتضمن شرط الت
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قد انتهى في نطاق لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ت محكمة النقض المصرية بأنه ) قض دوق 
 إلى أن سندات الشحن قد تضمنت الإحاله الى شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار ةسلطته الموضوعي

شرط التحكيم ضمن شروط سندات الشحن، فتلتزم به الطاعنه )المرسل إليها أن يعتبر  ةمقتضى هذه الإحال إنف
 ‌. 1 (في نسخ سندات الشحن المرسل إليها باعتبارها في حكم الاصيل فيها ه( لورود

التحكيم على غرارا  إتفاقصور  دمن هذا النص الذي يعتبر الإحالة أحي الفلسطين قانون التحكيمويلاحظ خلو 
 . بشكل صريح  ن الأردني والقانون المصري اء في القانو جما 

تفاق المكتوب الأردني على أنه ) يعد في حكم الا( من قانون التحكيم 10وكذلك نصت الفقرة )ب( من المادة )
ن شرط تحكيم إذا كانت مقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضتفاجي أو اكل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذ

  .(من العقد زءاً جار هذا الشرط حة في إعتبالإحالة واض

من خلال  ةلنفي الجهال ا الإحالة وسعيان المصري والأردني حينما لم يكتفيافقد تحوط المشرع لما نرى  وفقاً 
طراف بشرط نه يحتج بعلم الأ، حيث إمن العقد (  زءاً جعبارة ) كانت الإحالة واضحة في إعتبار هذا الشرط 

  .2قد والوثيقة أو العقد الآخر المحال عليهالتحكيم وقبولهم الدمج بين الع

 :المطلب الثاني: هيئة التحكيم في عقود التسهيلات المصرفية 
‌

( من قانون الحكيم الفلسطيني بأنه ) تباشر هيئة التحكيم عملها فور إحالة النزاع إليها بعد 20ورد في المادة )
( من القانون على مايلي ) بما لا يتعارض مع 10)كما نصت المادة    ،قبولها مهمة التحكيم بين الأطراف (

أحكام هذا القانون إذا عين إتفاق التحكيم مؤسسة تحكيم فإنه يتم في إطار قواعدها تنظيم إجراءات التحكيم بما 
في ذلك صلاحية تعيين هيئة التحكيم والإشراف عليها وتحديد النفقات اللازمة وكيفية توزيعها على الأطراف 

(  ويلاحظ من هذا النص أن القانون قد ترك الحرية لطرفي رد هيئة التحكيم أو أحد أعضائها لبوالبت في ط
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 وعليه سنتناول في هذا  ،العلاقة التحكيمية في إختيار إجراءات التحكيم التي يرغب الطرفان بالسير على هديها 
 . المحكمين وحكم التحكيم دالمطلب القواعد الخاصة لوجو 

 قواعد الخاصة بوجود المحكم ول: الالفرع الأ 
‌

وقد تناولها في ستة عشر مادة  ،رض الفصل الثالث من قانون التحكيم الفلسطيني لموضوع هيئة التحكيمعت
هليتهم وكفاءتهم من قبل الأطراف أو المحكمة وأ  اهلية تعيينآآلية تشكيل هيئة التحكيم و  بيان لىإا تعرضت فيه

وعليه سنتعرض  ،همرد وحالاتمن حيدتهم  يتطلبلزمين بها ومواصفاتهم وما المدد الموالواجبات المنوطة بهم و 
  .حكم في عقود التسهيلات المصرفيهب بالمجما يستو بمن التفصيل فيما يتعلق  يءعمومها وبشبفي هذه المسألة 

ئة التحكيم . تشكل هي1( من قانون التحكيم الفلسطيني على أنه )8نصت المادة ) تشكيل هيئة التحكيم :أولًا : 
.إذا لم يتفق على تشكيل هيئة تحكيم يختار كل طرف محكما ، ويختار 2بإتفاق الأطراف من محكم أو أكثر 

 المحكمون مرجحا إلا إذا إتفق الأطراف على خلاف ذلك ( .

للإعتبارات  ل ووفقاً اقتضى في جميع الأحو السطيني آلية تعيين المحكمين حيث وقد تناول قانون التحكيم الف
للمحكمة في حال لم  أعطت الحق في تعيين المحكمو أو أكثر أن تشكل هيئة التحكيم من محكم  ،العامة المتبعة

ار المحكم ذتعا في حال  وب عليه تسميته أجن تسمية المحكم المستو عمتنع أحد الأطراف اعيين محكم أو يتم ت
 ض النزاع . ختيار التحكيم وسيلة لفاطراف العلاقة من ألقرار  وذلك كله سنداً 

يعد تشكيل هيئة التحكيم من أهم الأعمال في العملية التحكمية وعند قيام الأطراف بإختيار التحكيم فإنهم 
من خلال تعيين المحكمين أو الجهة  وطني إلى إطار القضاء الخاص سواءً يخرجون النزاع من إطار القضاء ال

‌. 1أون لهاجأو المؤسسة التحكيمية التي سيل
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( من قانون التحكيم الفلسطيني الشروط العامة التي من المقتضى توفرها في المحكم حيث 9المادة )وقد حددت 
ناية جنية وغير محكوم عليه في دللتصرفات القانونية ومتمتعا بحقوقه الم نصت ) يجب أن يكون المحكم أهلاً 

 عتباره ( . ا أو مفلسا ما لم يرد له  ةمانأو جنحة مخلة بالشرف أو الأ

حدد نطاق صلاحيات المحكم ضمن شرط أو مشارطة التحكيم الذي يتوجب على المحكمين الإلتزام في ويت
في المشارطة أو الشرط فإن ذلك يكون مدعاة  هوفي حال تجاوز المحكم نطاق صلاحياته الموجود ،نطاقها

لعدم  ذاتهاة من تلقاء تفاقية التحكيم مسألة لا تثيرها المحكمإلا أن مسألة تجاوز المحكم سياق ا ،للبطلان
المصرية  ت به محكمة النقضى طرفي الخصومة إثارتها وهو ما قضوإنما يتوجب عل ،إعتبارها من النظام العام

ن خروج المحكمين في حكمهم عن مشارطة التحكيم يجب أن يتمسك به الخصوم إ )ورد فيه  يفي قرارها والذ
 .1لقاء نفسها ببطلان الحكم لعدم تعلق ذلك بالنظام العام (من ت يوإلا فلا يكون لها أن تقض ،أمام المحكمة

فإن أهم ما يميز المحكمين في  ،وفي إطار تشكيل هيئة التحكيم في المنازعات المصرفية ومنازعات التسهيلات
نظمته وقوانينه التي من أن لكل تخصص إخبراتهم في المجال المصرفي بحيث إطار المنازعات المصرفية هو 

التسريع في عملية في  كبيراً  في العمليات المصرفية يلعب دوراً  صصود محكم متخجمراعاتها فو المفترض 
التكاليف والجهد بحيث من الممكن على المحكم المتخصص في الشؤون المصرفية فهم  التحكيم وبختصر

حاب ختيار المتخصصين في العمل المصرفي من أصاأسرع من غيره من المحكمين ويتم  بشكل ةالمنازع
الخبرة والمراس سندا للحرية الممنوحة في قانون التحكيم لأطراف النزاع ، كما ان اللجوء لأصحاب الخبرة يعطي 

 .2المحتكمين نوعا من الراحة والطمأنينة

( لسنة 202مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم ) ( من قرار7طار فقد نصت المادة )وفي هذا الإ
يق والتحكيم الإختياري السريع بين البنوك وعملائها المتعثرين على مايلي ) يقوم توفل( بشأن قواعد ا2005)

التحكيم السريع على حسم النزاع والفصل في شروط التسوية بواسطة ثلاثة محكمين تتوافر فيهم الخبرة القانونية 
 والمصرفية والمالية اللازمة (  .
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ة في المجال المصرفي والمسائل القانونية ر خبرة كبي ملهختيار محكمين اطار التحكيم ن في إو ويحبذ المختصم
ة والموضوعية و ر من ذوي الخبرة ستتسم بالقدصن الأحكام التي ستأوذلك لتيقنهم ال جالمتعلقة في هذا الم

 . 1م البت فيها بوقت وجيزوسيت

يلات المصرفية  ال التسهجعتماد المحكمين في إطار المنازعات المصرفية المتخصصة في ما ونرى أن مسألة 
إضافة لووب معرفتهم بإجراءات ب جلا يكفي أن يكونوا من أصحاب الخبرة في العمل المصرفي وإنما يتو 

 كما نرى  المواكبين للمستجدات القائمين على رأس عملهم من من أصحاب المراسأيضاً  اأن يكونو التحكيم فيب 
أن يكون هناك خبراء  لعمل المصرفي فمثلاً في ا اكثر تخصصاً الات جأن يكونوا من أصحاب الخبرة في م

 ات المستنديةدلإعتماالمنازعات المتعلقة بافي للتحكيم  ختيارهماتصين بالإعتمادات المستندية يتم ن مخو يمصرف
ال الشيكات للتحكيم في منازعة تتعلق في جولا نرى أنه من السائغ أن يتم الإحتكام لخبير مصرفي في م ،

ب أن يكون من الخبراء جازعة وإنما يتو نهذه الخبرة لفض هذه الم ى ب عليه عدم جدو الضمان مما يترت خطاب
 صحاب المراس والمواكبين في العمل المصرفي في مجال خطابات الضمان . أو 

تفق أطراف التحكيم ( من قانون التحكيم الفلسطيني على أنه ) إذا لم ي21نصت المادة ) ثانياً : مكان التحكيم :
ه فإنه يجرى في المكان الذي تحدده هيئة التحكيم مع مراعاة ظروف النزاع وملاءمة المكان ئراعلى مكان إج

 لأطرافه ويجوز لهيئة التحكيم عقد جلسة أو أكثر في أي مكان تراه مناسبا ( . 

م وفي حال توافق الطرفان على إحالة النزاع لإحدى مؤسسات التحكيم فيحدد مكان التحكيم من قبل هيئة التحكي
على  ة( من لائحة نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى إتحاد المصارف العربي18وفي هذا السياق نصت المادة )

 تفق الأطرافامختلف ظروف القضية مالم يكن قد  بعين الإعتبار أن ) تحدد هيئة التحكيم مكان التحكيم آخذةً 
كيم هي من يقوم  بتحديد مكان التحكيم ما لم على هذه المادة فإن هيئة التح على تحديد هذا المكان ( وبناءً 

مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم  ( من قرار9عين كما ونصت المادة )يتفق الأطراف على مكان م
( بشأن قواعد التوفيق والتحكيم الإختياري السريع بين البنوك وعملائها المتعثرين على أن 2005( لسنة )202)

سريع بشكل مكثف متتابع في الأماكن التي تحددها أمانة التوفيق والتحكيم في الديون ) تعقد جلسات التحكيم ال
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المتعثرة بالبنك المركزي ، مالم يتفق الطرفان أو تقرر هيئة التحكيم الإنعقاد في مكان آخر ، ولا يجوز مد 
عامة للتوفيق والتحكيم في ختيار مكان التحكيم الأمانة الاسبوعين وفي هذه الحالة من يقوم بالجلسات أكثر من أ

  .1 ( البنك المركزي 

 الأنسب لإجراء التحكيم الخيار الأفضل لأطراف الخصومة والمكان ونحن نرى أنه وفي مقترح دراستنا هذه أن
من الممكن أن يكون في مكان  في منازعات العمليات المصرفية بشكل عام والتسهيلات المصرفية بشكل خاص

النقد الفلسطينية كونها جهة منبثقة عن السلطة الحاكمة وتمثل الجهة الرقابية  شراف سلطةلإ يخضعمخصص 
نتظام عمل المصارف والمحافظة على حقوق المودعين من اال البنوك والتي تحرص دائما على على أعم

ماية وما تصال وحاالمناسبة من مكان ملائم ووسائل  قادرة على توفير كافة الإمكانيات المواطنين ولكونها أيضاً 
إلى ذلك ، وبالتأكيد أنه من المفترض أن يخصص هذا المكان على ضوء إقرار قواعد إجرائية ومنظومة 

من مقترح المركز التحكيمي المتخصص ضمختصة في سلطة النقد الفلسطينية ها من الجهات التحكيمية يتم سن  
وط المقترح تضمينها لعقود في المنازعات المصرفيه  ويكون النص على مكان التحكيم من ضمن الشر 

 التسهيلات . 

( من قانون التحكيم الفلسطيني على ما يلي  يجري 22نصت الفقرة الأولى من المادة )ثالثاَ : لغة التحكيم : 
التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ولهيئة التحكيم في حالة تعدد لغات أطراف النزاع 

 اللغات التي تعتمدها ( . أن تحدد اللغة أو 

في كتابة التباليغ أو  غة في كافة إجراءات التحكيم سواءً ويترتب على تحديد لغة التحكيم أن يتم إستخدام هذه الل
المذكرات أو اللوائح وكافة المراسلات وكافة القرارات إلا انه يجوز للأطراف الإتفاق على خلاف ما ذكر بحيث 

لى إستخدام لغة في إجراءات معينة ولغة أخرى في إجراءات أخرى وإذا كانت من الممكن توافق الأطراف ع
  .2العلاقة قد نظمت بعدة لغات جاز للهيئة التحكيمية الإستعانة بمترجم وتوحيد اللغة

                                                           
.421ص-420السيد،‌احمد‌مصطفى‌الدبوسي،‌التحكيم‌المصرفي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
1
  

.105بريري،‌محمود‌مختار‌احمد،‌التحكيم‌التجاري‌الدولي،‌ص‌
2
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المصارف  داطة والتحكيم لدى إتحاسظام مركز الو ن( من لائحة 20ة )د( من الما6قرة )كما وقد نصت الف
وقد يتم التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الفريقان على إعتماد لغة أخرى لا سيما لغة العقد (  العربية على أن )

. لهيئة التحكيم أن تكلف أي 2( من قانون التحكيم الفلسطيني على أنه )22( من المادة )3و2) نانصت الفقرت
. لهيئة التحكيم الإستعانة بمترجم 3مها طرف تقديم الوثائق المكتوبة مترجمة إلى اللغة أو اللغات المعتمدة أما

 مرخص عند تعدد لغات أطراف النزاع  ( 

بحيث  ، ختيار لغة غير العربية للمحكمين أو المحتكميناأن المشرع قد ترك حرية  1 من الفقه وينتقد جانب
ختيار ا خضع لمعيار موضوعي وذلك بأن يتمختيار لغة غير العربية يجب أن يايرى هذا الجانب أن مسألة 

اللغة من الأطراف  ختيارابأن هيئة التحكيم هي الأقدر على لغة العقد و المستندات ، ويرد على هذا الرأي 
دون  و الوقت المناسب للبت في الخصومة فيا لمضمونه هلفهم تندستسوية النزاع الذي سيبفهي من سيقوم 
  .2تأخير للمحتكمين

ت المصرفية غالباً ما تكون باللغة العربية وتكون كافة المراسلات بين ن  عقود التسهيلاأونود الإشارة هنا إلى 
حكيمية إلا أنه في التسهيلات مام المهمة التأا لا يجعل من مسألة اللغة معضلة البنك والعميل باللغة العربية مم

أو بين ل والبنك يمباشرة ولا سيما الإعتمادات المستندية تكون غالبية المراسلات والمخاطبات بين العمالغير 
البنك المعزز أو المراسل باللغة الإنجليزية أو بلغة أجنبية أخرى وتستخدم اللغة  البنك والبنوك الأخرى سواءً 

 من طلب الإعتماد المستندي ولحين ورود المستندات في الإعتمادات المستندية إبتداءً الأجنبية وغالبا الإنجليزية 
ة الإستعانة بتمرجم كما أن الإعتمادات المستندية تمتاز بلغة تجارية خاصة وهنا لا بد من الإشارة إلى ضرور  ،

و برأينا أنه قد لا يستقيم الأمر في حال الإستعانة بمترجم مرخص عادي من قبل هيئة التحكيم وإنما يجب 
رات الإستعانه وإلى جانب المترجم بأحد خبراء الإعتمادات المستندية لتفسير بعض الإصطلاحات والإختصا

ن يتم التعامل أتمد معناها وعلى ذات السياق يجب الخاصة بالإعتمادات التي قد لا يعرف حتى المترجم المع
 خطابات الضمان . نواع أبعض مع 

 
                                                           

.‌‌241،‌ص‌‌1987والي‌،‌فتحي‌،‌الوسيط‌في‌القضاء‌المدني‌،‌دار‌النهضة‌العربية‌،‌القاهرة‌‌
1
  

.427فى‌،‌التحكيم‌في‌العمليات‌المصرفيه‌،‌مرجع‌سابق،‌صالسيد‌،‌أحمد‌مصط‌
2
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 :الفرع الثاني: حكم التحكيم والطعن فيه وتنفيذه 
 

الإنتقال بعد ذلك  تملي ةتنتهي الخصوم ة كافة إجراءات التحكيم ومن خلالهيعتبر حكم التحكيم هو خلاص
الذكر وعليه سنتناول في  لا الإجرائين سالفي ِّ ى القضاء كِّ ن يتم السير بإجراء الطعن فيه حيث يتول  لتنفيذه أو أ
 . لية إصداره ومن ثم إمكانية الطعن فيه وتنفيذه يم وآشكل حكم التحكهذا الفرع 

 أولا: تعريف حكم التحكيم وجوانبه الشكلية : 

تم  بخصوص النزاع المعروض عليها سواءً ر عن هيئة التحكيم دم بأنه الحكم النهائي الصايعرف حكم التحكي
و جزء منها ت أي من الخصوم جميعها أتم إجابة طلبا يكون قد نأو أالبت بكامل موضوع النزاع أو بجزء منه 

1. 

وء على سليط الضز بالوقائع وتعرض موج ء المنهي للخصومة و يكون من خلالالإجرا لفحكم التحكيم يمث
 2والردود والإجراءات ومن ثم منطوق الحكم  هع النزاع وطلبات كل من طرفي الخصومة والدفوع المثار مواض

( من قانون التحكيم الفلسطيني على أنه ) يجب أن يشتمل قرار التحكيم على ملخص 39ونصت المادة )
القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان  والطلبات وأسباب مستمعة والمبرزةلإتفاق التحكيم وأطرافه وموضوعه والبينات ال

 ( .صدوره وتوقيع هيئة التحكيم  

للأحكام التي قد تصدرها هيئة التحكيم أثناء سير الخصومة من تدابير مؤقته أو تحفظية من الممكن  وخلافاً 
مسألة  التحكيم هيئةلذلك حسم  على المحكمة أن تقوم بإصدار قرارات وقتية أو في جزء من الطلبات ومثالاً 

متوقفاً على تقدير  حقاق التعويض في خصومة معينة قبل إصدار الحكم النهائي بحيث يكون الحكم النهائيإست
، إلا إنه يجب الإشارة إلى ضرورة تضمن إتفاق التحكيم على صلاحية هيئة التحكيم  3قيمة هذا التعويض 

 إصدار تدابير إحترازية . 

                                                           
.‌381حداد‌،‌حمزة‌أحمد‌،التحكيم‌في‌القوانين‌العربية‌،‌مرجع‌سابق‌ص‌‌

1
  

.‌‌445السيد‌أحمد‌مصطفيى‌،‌التحكيم‌في‌العمليات‌المصرفية‌،‌مرجع‌سابق‌ص‌
2
  

.‌‌156ص‌2004ضة‌العربية‌،‌الطبعة‌الثالثة‌د‌البريري‌،‌محمود‌مختار‌،‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌،‌دار‌النه‌
3
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)      ( وكذلك قانون التحكيم الأردني الذي جاء فيه 42كيم المصري في المادة )وهو ما نص عليه قانون التح
صدار الحكم المنهي للخصومة وذلك قبل إمن الطلبات  وقتية أو في جزء   يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً 

 كلها ( .

وفي حال لم يتم  ، طراف الخصومةالميعاد الذي أتفق عليه أ أن يصدر حكم التحكيم خلاليستوجب وعليه 
إثنى عشر شهر من بدأ إجراءات  يصدر خلال دور القرار يجب أنلتوافق بين المحتكمين على ميعاد صا

( من قانون التحكيم الفلسطيني كما نصت على أنه وفي حال لم 38التحكيم وهذا ما نصت عليه المادة ) 
من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً ي من المحتكمين الطلب از لأج مدة الإثني عشر شهراً  خلال يصدر
افي كما ورد في البند الرابع من ذات المادة بأن المحكمة تصدر قراراها خلال ثلاثة شهور من د موعد إضبتحدي

 . 1هذه المدة إذا دعت الضرورة لذلك  ديدوز للهيئة تمجتاريخ حجز القضية للحكم وي

من تاريخ  بالنزاعة للفصل دهيئة التحكيم في المدة المحد قيدلسطيني كان من الأولى به أن يونرى أن المشرع الف
نه قد ترك لا سيما أ سقفا زمنياً لهذه الفترة ديد لفترة إضافية دون تحديدجاز لها التمحجز القضية للحكم حينما أ

هيئة زام في حال عدم إلت ( 38( من المادة )2في الفقرة )ور الحكم دالسلطة في تحديد مدة ص أيضاً  للمحكمة
هذه الفترة بأن لا تزيد عن  دللمشرع المصري الذي حد وهذا خلافاً المدة المحددة ، التحكيم بإصدار القرار في 

 ستة شهور .

( وجوب 37من المشرع الفلسطيني حينما حدد في نص المادة ) إلا ان المشرع الأردني كان أكثر إقتضاباً 
كان أكثر تحديدا ي الإجراءات ، ويلاحظ ان المشرع الأردن إصدار القرار خلال إثنى عشر شهراً من تاريخ بدأ

حينما أورد في النص هذه المدة لإنهاء الخصومة كلها حيث ورد فيه ) على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي 
إثنى  إتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال دخلال الموعد الذي إتفق عليه الأطراف فإن لم يوج للخصومة كلها

 راءات التحكيم ..... (جمن تاريخ بدأ إعشر شهرا 

                                                           
(‌1(‌بينما‌كان‌من‌المتوب‌أن‌يشير‌إلى‌البند)ب(‌من‌الفقرة‌)1(‌للفقرة‌)2نود‌التنويه‌إلا‌ان‌النص‌التشريعي‌‌قد‌تضمن‌خطا‌حينما‌أشارفي‌الفقرة‌)‌
1
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( من قانون التحكيم 45ص المادة )ني في تحديد ذات المدد من خلال نردوقد سبق المشرع المصري المشرع الأ
ديد بمدة ستة شهور وفقا لما منياً لهيئة التحكيم في حال التمإلا أنه قد أضاف على ذلك تحديد سقفاً ز المصري 

 أسلفنا .

( 43لسؤال فيما يتعلق بصيرورة العملية التحكيمية في حال إنقضاء هذه المدد حيث أوردت المادة )وقد يتوارد ا
التحكيم المؤدية للبطلان ) بطلان إتفاق التحكيم  اق أسباب الطعن في قرارمن قانون التحكيم الفلسطيني في سي

من الأولى به أن ينص على بطلان  ونرى أن المشرع الفلسطيني في هذا السياق كانأو سقوطه بإنتهاء مدته ( 
ة في القانون تتعلق بسير العملية التحكيمية دالوار  ددلأن الموليس بطلان الإتفاق قرار التحكيم في هذه الحالة 

الطرفين على  توافقهي المدة المتاحة ل بالمدة الزمنية المتفق عليها المقصودإلا إذا كان لحين أصدار القرار 
متفق كما انه وفي حال تجاوز المحكمين للمدد ال  ، لا يمكن تحديدهالذي نشوء النزاع  ريختا من مإجراء التحكي

بطلان وهو ما لا يسوغ ذلك الإدعاء بالفإنه  قانون لأسباب لا دخل لهم فيهافي العليها  عليها أو المنصوص
مام محكمة النقض بأنه لا لا يقبل التحدي لأول مرة أ فيه ) دالمصرية في قرارها حيث ور  أيدته محكمة النقض

الأجل المحدد في القانون لإصدار الحكم في  يالتحكيم أن يتمسك بانقضائها لمض يحق لأحد طرفى مشارطة
 . 1 ( خلاله إذا كان قد عمل على تعطيل المحكمين عن أداء وظيفتهم

ن همية بالغة حيث إأ ولمسألة سرعة إصدار حكم التحكيم في مجالات العمليات المصرفية وعمليات الإئتمان  
يلحق الخسارة نتيجة  دوتقلب مستمر بالأسعار مما ق ستقرارا دمكبيئة مالية  يمتاز بسرعة وع الوسط المصرفي

 . 2للتأخر في البت في الخصومات  

ى إتحاد المصارف العربية من لائحة مركز الوساطة والتحكيم ف( 22( من المادة )1وعليه فقد ورد في الفقرة )
) على هيئة التحكيم إصدار حكمها خلال مهلة ستة أشهر إعتباراً من تاريخ توقيعها على المحضر ما يلي 

 .  3( أعلاه 19المذكور في المادة )

                                                           
186ص‌2008كيم‌في‌المواد‌المدنية‌لمحمد‌فتح‌الله‌حسين‌،‌،‌المشار‌إليه‌‌في‌كتاب‌شرح‌التح‌19/06/1958جلسة‌‌–ق‌‌24سنة‌‌176الطعن‌رقم‌‌
1
 

.‌‌‌420د‌العوادي‌،‌محمد‌صالح‌التحكيم‌في‌المعاملات‌المصرفية‌،‌مرجع‌سابق‌ص‌
2
  

مقدمة‌.((‌على‌أنه‌)‌يقوم‌جهاز‌التحكيم‌قبل‌المباشرة‌بالنظر‌في‌القضية‌بوضع‌محضر‌يحد‌فيه‌مهمته‌وذلك‌على‌اساسا‌المتندات‌ال19نصت‌المادة‌)‌
3
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التحكيم بالإجماع  ار( من قانون التحكيم الفلسطيني على انه ) يصدر قر 38المادة ) ( من4الفقرة ) كما نصت
أو بقرار من المرجح  كيم مشكلة من أكثر من محكم واحد نت هيئة التحأو بأكثرية الآراء بعد المداولة إذا كا
ولا نرى إختلافا في هذه الحال بين القول بالأغلبية أو بموجب قرار المرجح عند تعذر الحصول على الأكثرية ( 

 الأغلبية . هذه لطالما ان هذا المرجح بصوته قد مثل

ما نص عليه  قانون التحكيم الأردني  أيضاً  وهويم المصري  ( من قانون التحك40وهو ما يتوافق مع المادة )
، والذي لا نرى أنه يستوي أن يترك  1( إلا انه تميز بعبارة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك 38)في المادة 

 يفقد العدالة قيمتها. ا على م ةذلك للحرية المطلقة لطرفي النزاع لإحتمال توافقهما بجهال

 في قرار التحكيم : ثانياً : الطعن 

سطيني بيان أسباب الطعن في حكم التحكيم حصرا في سبعة لالتحكيم الف ن ( من قانو  43لت المادة ) تناو 
ور الحكم أو دقبل صهيئة التحكيم بعارض أسباب وهي ) فقدان الأهلية لأحد الأطراف أو أصابة أحد أعضاء 

 مخالفة هيئة التحكيم لما اتفق عليه الطرفان إذا إعتراه بطلاناً م ـو بسقوطه لإنتهاء مدته ، أو مخالفته للنظام العا
يتشابه المشرع الأردني مع المشرع و  ، عن طريق الغش ( ارتم التحصل على هذا القر  أنهر بالحكم أو أث  

(  53وكذلك المشرع المصري في نص المادة )  ( من قانون التحكيم الأردني49في نص المادة ) الفلسطيني
فيما يتعلق بمخالفة الإجراءات التي و  فيما يتعلق بأسباب بطلان حكم التحكيمن التحكيم المصري  من قانو 

به المشرعين رت   دتوافق عليها المختصمين أو في حال تعارض القرار مع النظام العام إضافة إلى شرط ق
رغم  الفلسطينيه القانون البطلان ألا وهو الكتابة والذي لم ينص علي د أسبابة كأحدني والمصري صراحالأر 

إلا أنه لم ينص صراحة على بطلانه في حال عدم توفر الكتابة والذي يترتب عليه إمكانية إعتبار إشتراطه 
، كما نود التنويه إلى أنه و في هذا الكتابة في التحكيم في القانون الفلسطيني شرطا للإثبات وليس للإنعقاد 

إنما يكون فيها البطلان نسبيا ، كما لو و مطلقا  لا تسبب بطلاناً ي التالسياق هناك بعض موجبات البطلان 
من الممكن إبطاله لصالح والحالة هذه طرفي النزاع وبالتالي فإن الإتفاق أعضاء ثبت نقص الأهليه لأحد 

                                                           
(‌من‌القانون‌الأردني‌على‌انه‌)‌إذا‌كانت‌هيئة‌التحكيم‌مشكلة‌من‌أكثر‌من‌محكم‌واحد‌يتخذ‌أي‌قرار‌لهيئة‌التحكيم‌بما‌في‌حكم‌38حيث‌نصت‌المادة‌)‌1

  التحكيم‌النهائي‌بالإجماع‌أو‌بالأغلبية‌‌(
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بطلان  ) أن المصرية ت محكمة النقضوفي ذلك قد قض 1الطرف ناقص الأهليه فقط ولا يسري على خلافه
فلا  ةإلى عديم الأهلي يمدني بطلان نسبمن القانون ال 132و 31لعدم الأهليه هو بحكم المادتين  المشارطه
 .2 ( ي الأهلية التمسك بهو يجوز لذ

لتحكيم إلى ا لى أنه ) يقدم طلب الطعن في قرار( من قانون التحكيم الفلسطيني ع44قد نصت المادة )كما 
اهياً وإلا فمن اليوم جالتحكيم إن كان و  يوم التالي لتاريخ صدور قرارن الثلاثين يوماً م المحكمة المختصة خلال

 ( من قانون التحكيم الأردني .50مع المادة ) وهو ما توافق التالي لتاريخ تبليغه (

 ثالثاً : تنفيذ حكم التحكيم :

 كمة المختصةالتحكيم بعد تصديقه من المح ) بكون لقرار م الفلسطينيالتحكي ( من قانون 47نصت المادة ) 
القوة والمفعول التي لقرارات المحاكم ويتم تنفيذه بالصورة التي ينفذ فيها أي حكم أو قرار صادر عن محكمة وفقا 

( من قانون التحكيم الفلسطيني إلى المستندات المتوجب توفرها 50كما تعرضت المادة )للأصول المرعية ( 
سياسي أو عليه من المعتمد ال مصدقاً  يجب أن يكون  نبيج. قرار التحكيم الأ1لتنفيذ حكم التحكيم وهي ) 

م قانوني معتمد جر إلى اللغة العربية من مت مترجماً  . أن يكون القرار2جد ك البلد إن و القنصلي الفلسطيني في ذل
 لنص أن المشرع الفلسطيني قد إفترض هذه المتطلبات إذا كان حكم التحكيم أجنبياً ( ويلاحظ في هذا ا

( من قانون التحكيم المصري بشكل 56متطلبات تنفيذ الحكم في نص المادة ) مل المشرع المصري أجبينما  
تفاق التحكيم ، ترجمة رسمية لحكم التحكيم إن كان ، صورة من ا موقع) أصل الحكم  نضمتالتي تو عام 

ه المستندات وفقا مين حكم التحكيم أي من هذاع حكم التحكيم ( ويعتبر عدم تضدإيأـجنبيا ، صورة من محضر 
قضت محكمة وقد  3تنفيذ الحكم دور قرار م صدفي بطلان الحكم مما يترتب عليه ع للقانون المصري سبباً 

حال عدم تقديم  التحكيم وفيتفاق من حكم التحكيم صورة من االمصرية في حكم لها بلزوم أن يتض النقض
دم قبول الحكم للتنفيذ بسبب بطلانه لعدم ، ويستشف من الحكم السابق ع4الصورة يؤدي ذلك إلى بطلانه 
                                                           

.‌217بريري‌،‌محمود‌مختار‌،‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌،‌مرجع‌سابق‌ص‌
1
  

‌126ص‌2008،‌المشار‌إليه‌‌في‌كتاب‌شرح‌التحكيم‌في‌المواد‌المدنية‌لمحمد‌فتح‌الله‌حسين‌،‌‌18/11/1984جلسة‌‌–ق‌‌17سنة‌‌73الطعن‌رقم‌‌
2
  

.‌‌459السيد‌،‌أحمد‌مصطفي‌البوسي‌،‌التحكيم‌في‌العمليات‌المصرفية‌،‌مرجع‌سابق‌،‌ص‌‌
3
  

.‌‌221ص‌11‌‌،2008مجلة‌التحكيم‌العربي‌عدد‌‌27/02/2007قضائية‌لسة‌‌76لسنة‌‌10635الطعن‌رقم‌‌
4
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تضمنه صورة من اتفاق التحكيم حيث أننا نرى أن ذكر اتفاق التحكيم في نص الحكم يجزي عن ارفاق صورة 
 منه مع الحكم . 

  أن البطلان والحالة هذه لا يقع على حكم التحكيم وإنما  يوضحإلا أننا نرى أنه كان من الأولى بالقضاء أن 
ر وفق الأصول ووفقا لما ورد دتحكيم قد صيث ليس هناك ما يسوغ إبطال حكم ح فقط تنفيذهراءات جإ يقع على

 .  في مشارطة التحكيم

التحكيم  قرار نفيذعليه عدم ت ( من قانون التحكيم الفلسطيني على جواز طلب المحكوم49كما نصت المادة ) 
انه قد تم إبطال  ( من ذات القانون أو43في المادة ) جنبي في حالات ثبوت بطلانه وفقا للأسباب الواردةالأ

أو انه قد أصدرت  دنف في ذات البلؤ ستُ ا دالتي صدر فيها أو أنه ق دى المحاكم في البلدحتنفيذه من قبل إ
( في 58المادة ) في الفقرة)أ( منقانون التحكيم المصري  أوردهله ، والذي  مناقضاً  ى محاكم فلسطين قراراً دإح

 رى من خلال إشتراط  عدم تعارضه مع حكم آخر .صورة أخ

يكن بالإمكان التوفيق بين الحكمين  لمإلا  أنه من المتوجب التفرقة بين حالتبين الحالة الأولى تتمثل في حال 
ين وبالتالي يترتب على المحكمة المختصة إصدار قرارها برفض تنفيذ الحكم الأجنبي وفي الحالة المتعارض

 كن أن تقوم المحكمة المختصة بتنفيذبالإمكان التوفيق بين الأحكام المتعارضة فهنا من المم الثانية إذا كان
قيام المحكمة بتنفيذ  وهو ما قضت به محكمة النقض الفرنسية بجواز  1حكم التحكيم بعد التوفيق بين الحكمين 

 .2جنبي تم إبطاله جزئياً في بلد مكان التحكيم حكم تحكيم أ

  التحكيم في التسهيلات المصرفية  قواعده و مزاياه و عيوبه :المبحث الرابع 
‌

الدولية الناظمة للعملية التحكيمية في الشأن  دسنتناول في هذا المبحث وفي المطلب الأول منه أهم القواع
ان ضممتمثلة بالإعتمادات المستندية وخطاب المباشرة والالغير التسهيلات  يداً دالمصرفي والتي تتناول أولاها تح

نتناول قواعد التحكيم د ، ومن ثم قتصالة الاجعدم تعطيل ع من دور في هالما لها من أهمية ولما لحسم منازعات
                                                           

.‌462السيد‌،‌أحمد‌مصطفى‌الدبوسي‌،‌التحكيم‌في‌العمليات‌المصرفية‌،‌مرجع‌سابق‌ص‌
1
  

‌COSS.Com.du15jullet 1999 . Available on 4-5-2013 on the website : www.gouv.fr/affichjurijudi.do?oldAction 
2
  

http://www.gouv.fr/affichjurijudi.do?oldAction
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معة لأكبر وأكثر المؤسسات المصرفية العربية والتي ة الجاهجلدى إتحاد المصارف العربية وهي التي تمثل ال
سنتناول في هذا  د أطرافها مصرف ومن ثمحكان لها الدور الكبير في فض المنازعات التي يشترك في أ

اع التحكيم المصرفي ومن تبمن دوافع دعوتنا في هذا البحث لا المبحث ميزات التحكيم المصرفي والتي كانت
ستخلاص ميزاته اع الحلول لتجاوزها لادبتعرضها االمصرفي آملين ومن خلال  لعيوب التحكيم ثم سنتعرض
 .دون عيوبه 

 د التحكيم الدولي الأساسية المطبقة في منازعات التسهيلات المصرفيةقواعالمطلب الأول :
 

في التحكيم والمتخصصة في التحكيم الدولية أن نستعرض بعض القواعد الإجرائية  قد إرتأينا في هذا المطلب
ا بالفرع الأول من هذ سندرسيما التسهيلات المصرفية حيث راعت الإعتبارات المصرفية لا س والتيالمصرفي 

لكونه أحد الأنظمة المتخصصة  وخطابات الضمان س للتحكيم في منازعات الإعتماداتكنظام دوكد المطلب
لما قد يعتريها من منازعات  نظراً  المنازعات في التسهيلات الغير مباشرة وذلك في المنازعات المصرفية وتحديداً 

نظرا لأهميتها البالغة لمنظومة الإستيراد وتعدد العلاقات وإستقلالها و  فيهابسبب تعدد أطراف العلاقة في 
نظام ل  الفرع الأول عرض في نتأهم ركائز الإقتصادية ومن ثم س التي تمثلوالعلاقات التجارية والتصدير 

لكونه أكبر المنظمات العربية الجامعة لأكبر عدد من المؤسسات التحكيم لدى إتحاد المصارف العربية 
مع بيان رأينا فيه و وإبداء ات في المنازعات المصرفية في الوسط العربي المصرفية ولكونه الأكثر تطبيق

 ملاحظاتنا حوله .  

   :الفرع الأول : قواعد نظام دوكدكس للتحكيم 
‌

تتميز الإعتمادات المستندية بأنها من أهم ركائز التجارة والتبادل التجاري الدولي فهي الوسيلة القانونية الآمنة 
ا إتمام آلاف الصفقات التجارية و إجراء الآف عمليات الإستيراد والتصدير سنوياً كما وتتميز التي يتم من خلاله
ستقلالها بين البنوك والعملاء وفقا لما أوضحناه سابقا ومن ادية بتعدد علاقاتها وتعاقداتها و الإعتمادات المستن

امات المتبادلة الدقيقة بعض الخلافات الطبيعي أن ينتج عن تعدد العلاقات هذه التي تتضمن الكثير من الإلتز 
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ية لها من خلال إفراد بعض القواعد الموضوع 1 والمنازعات التي أرتأت على إثره غرفة التجارة الدولية بباريس
عراف الموحدة للإعتمادات المستندية على عدة نشرات متتالية ومتجددة كان آخرها النشرة إنشاء الأصول والا

نتج عن بتداع نظام تحكيمي خاص لفض المنازعات التي تا، ومن هنا كان لا بد من  2 2007م للعا 600رقم 
المنازعات الناتجة عن  القواعد المتعلقة بخطابات الضمان  تسع نطاقها لتشمل لاحقاً اتطبيق هذه القواعد والتي 

 والتي لا تقل أهمية في العمل المصرفي عن الإعتمادات المستندية .

يم التابع لغرفة التجارة الدولية من أهم مراكز التحكيم المؤسسي على صعيد العالم خاصة كما يعد مركز التحك
رة الدولية هتمام بالغ من قبل غرفة التجارة الدولية نظراً لما تلعبه التجااالمنازعات المصرفية ، حيث يحظى بفي 

التجارة الدولية بباريس تقوم  رفةقتصاديات الدول ، ولا بد لنا من الإشارة إلى أن غامن دور هام في تطوير 
ستمرار بإصدار التعليمات واللوائح التي تنظم المسائل التي تتعلق بالإعتمادات المستندية وتسوياتها وذلك من اوب

خلال إنشاء لجان فنية مختصة كما ويتم دراسة اللوائح والأنظمة بشكل مستمر لمواكبة كافة مستجدات التجارة 
أ على ستحداث الحلول للمشكلات التي قد تطر اتوافق مع تطورها وكذلك تعمل على ي الدولية وتحديثها بما

متطلبات الإعتمادات ستطراداً لدورها في إصدار الأنظمة المواكبة لمستجدات و امستندات التجارة الدولية و 
ندية تحت قامت غرفة التجارة الدولية بعمل نظام خاص للتحكيم في منازعات الإعتمادات المست المستندية

 . 3مسمى نظام ) دوكدكس ( للتحكيم في منازعات التسهيلات المصرفية

ماهية نظام دوكدكس مع بيان تطوراته معرجين على الهيئة الحاكمة فيه لتعرض في هذا البند سنوعليه فإننا 
  ذه القواعد . على هتعليق ب هذا الفرع ومن ثم القواعد الناظمة لإجراءات التحكيم  وفقا لهذا النظام  مذيلين

 

 
                                                           

في‌باريس‌ببادرة‌من‌وزير‌التارة‌الفرنسي‌بهدف‌خدمة‌قطاع‌الأعمال‌الدولي‌عن‌طريق‌التارة‌والإستثمار‌وفتح‌الأسواق‌للسلع‌‌1919تأسست‌عام‌‌‌1

والخدمات‌والتدفق‌الحر‌لرأس‌المال‌.‌
‌

‌

الموحدة‌للاعتمادات‌المستندية‌الصادرة‌عن‌غرفة‌التجارة‌الدولية‌والتي‌تهدف‌إلى‌خلق‌مجموعة‌من‌‌هي‌المرجعية‌المشتركة‌للأعراف‌والممارسات‌2

القواعد‌التعاقدية
‌

‌ فيما‌يتعلق‌بتنظيم‌عمليات‌الاعتمادات‌المستندية‌.

عات‌الاعتمادات‌المستندية‌/‌تحكيم‌نظام‌دوكدكس‌تاريخ‌الزيارة‌والاسلامية،‌مقال‌بعنوان‌التحكيم‌في‌مناز‌د.‌عبد‌القادر‌ورسمه‌غالب،‌موقع‌رقابة‌للاستشارات‌المالية‌‌3

14/3‌/2017‌. http://raqaba.co.uk‌ 
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 : ماهية نظام دوكدكس  -1

يعد نظام دوكدكس أحد أهم الخيارات المتاح اللجوء إليها في حل المنازعات المنبثقة عن الإعتمادات المستندية 
( اي تسوية منازعات الإعتمادات المستندية (Documentary disputes expertiseوتعني كلمة دوكدكس 

ال نظام دوكدكس على منازعات الإعتمادات المستندية أن يتم تضمين شرط بواسطة الخبرة ، ويشترط لإعم
جوء للتحكيم من لاللجوء إلى النظام من ضمن الشروط الإضافية في طلب الإعتماد المستندي وذلك لإعتبار ال

 في هذا لجميع الأطراف ويتم تسوية كافة المنازعات المتعلقة بالإعتمادات المستندية خلال نظام دوكدكس ملزماً 
م لنظام دوكدكس ولإعمال شرط التحكي النظام من خلال خبير أو أكثر وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية ،

نسخ لغرفة التجارة الدولية ودفع الرسوم التي تعتبر رسوماً  يستوجب تقديم طلب من أربع  والحصول على قرار
د المستندي وما تضمن من تعديلات عليه بحيث رمزية ويرفق بالطلب ملخص النزاع و كافة مستندات الإعتما

 30تقوم ) لجنة الممارسات المصرفية لغرفة التجارة الدولية ( بإحالتها لفريق من الخبراء لإبداء رأيها فيها خلال 
يوما وفي جميع الأحوال تصدر اللجنة قرارها الفاصل في المنازعة موضوع التحكيم  خلال شهرين إلى ثلاثة  

عتبار المبادئ العامة لغرفة التجارة الدولية في ا ا هو منصوص عليه في النظام ويتم صى  وفقا لمشهور كحد أق
عملية الفصل في المنازعة بحيث يتم التحقق وعند صدور القرار من عدم مخالفته وتعارضه مع إجراءات 

 .1ومبادئ غرفة التجارة الدولية

راف النزاع في عملية الإعتماد المستندي بإجراءات ويتمثل الغرض الرئيسي من قواعد دوكدكس بتزويد أط
تفضي إلى صدور قرار من قبل محكم خبير في مسائل الإعتمادات المستندية  ومستقل  ومحايد لتسوية 
المنازعات الناشئة عن تطبيق الأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية وكذلك القواعد الموحدة لخطاب الضمان 

 . 2ية البنوك فيما بينها والقواعد الموحدة للتحصيل والقواعد الموحدة لتسو 

 

 

                                                           
‌موقع‌letter of credit ‌‌http://www.letterofcredit.biz/docdex.html-‌/‌تمت‌الزيارة‌بتاريخ‌:2017/03/14 

1
  

(‌من‌نظام‌دوكدكس‌للتحكيم‌.‌1المادة‌)‌
2
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 تطور نظام دوكدكس :  -2

ليطرح  نظام بديل ومتخصص لقواعد غرفة التجارة الدولية حيث كان  1997عام  ظهر نظام دوكدكس إبتداءً 
ع نطاقه في النزاعات التي تنشأ نتيجة لتطبيق القواعد الموحدة للإعتمادات المستندية ليتس على بداية مقتصراً 

متها حديثا ءموحدة لخطابات الضمان وقد تم مواليشمل المنزاعات التي تنشأ عن تطبيق القواعد ال 2002عام 
خر إصدارات أعراف آو  600للإعتمادات المستندية رقم  لتنسجم مع آخر إصدارات الأعراف و القواعد الموحدة

 . 758وقواعد خطابات الضمان رقم 

ولغاية  1997قتصرت القرارات الصادرة عنه منذ نشأته عام اي بدايته رواجاً كافياً بحيث م فولم يلقى هذا النظا
 2008وحتى عام  2004زداد اللجوء لنظام دوكدكس من عام اقرار فقط إلا انه قد  34على  2003عام 

و  2009 شهدت الفترة ما بين عام كما ، مليون دولار 22قرار تقدر قيمتها بمبلغ  43حيث صدر ما يعادل 
ويعزى تزايد اللجوء لنظام ،  1مليون دولار  134قرارا بما قيمته  40تخاذ اأي خلال ثلاث سنوات  2012

لكافة أنواع المنزاعات وتفاصيلها مما أدى إلى تزايد الثقة في  وشموله تزايد وضوح نظام دوكدكس إلىوكدكس د
 هذا النظام . 

 لجنة التحكيم لدى نظام دوكدكس  -3

من ذوي الخبرات من مصرفيين وقانونيين  اً الممارسات المصرفية لدى نظام دوكدكس أشخاصتضم لجنة  
ختيارهم من خلال اللجنة الوطنية التي يتبع لها هذا الخبير في بلده وبعد اوتجار من مستوردين ومصدرين ويتم 

ن القرار لدى مركز صدور القرار في المنازعة يتم إخطار طرفي العلاقة بها ويتم وضع النسخة الأصلية م
كسابقة في حالات المنازعات  وات  بحيث يتم الرجوع إلى القرارالتحكيم في غرفة التجارة الدولية لمدة عشر سن

 .2المشابهة والمتكررة 

                                                           
.‌203عمر‌،‌خالد‌محمد‌سليمان‌،‌التحكيم‌في‌المنازعات‌المصرفية‌،‌مرجع‌سابق‌،‌ص‌‌‌

1
  

/‌مرجع‌سابق.‌ http://raqaba.co.uk 2 /د. عبد القادر ورسمه غالب   
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بتعيين ثلاثة خبراء من قائمة خبراء المركز من أصحاب الخبرة  1وعند عرض النزاع تقوم لجنة الخبرة ) المركز (
خبيرا من المسجلين لدى المركز يكونوا عادة  90فة التجارة الدولية علما بأن هناك ما يقارب والمراس في غر 

 . 2من أصحاب الخبرات من المصرفيين والحقوقيين المصرفيين 

 : قواعد وإجراءات نظام دوكدكس  -4

ى الحكم ي عشر مادة تتضمن بيان لكافة الإجراءات المتبعة فيها للوصول إلويتكون نظام دوكدكس من إثن
أما الثانية تتعرض لكيفية تقديم الطلب للإحتكام بعد نشوء المنازعة  ، بحيث تتعرض المادة الأولى منه لتعريفات

والمادة  ،والمادة الثالثة تناولت موضوع  المدد الزمنية للرد ومدة تقيم المستكملات  ،أو ما يعني تقديم الإدعاء 
للبيانات والمعلومات  بينما في المادة الخامسة ايضاحاً ،  مرفقاتهت موضوع رد المدعى عليه و الرابعة تناول

ختتام ايداع المستندات وتقديم البينات و وقد تناولت المادة السادسة آلية إ ، والوثائق المطلوب تقديمها للإحتكام
ة تعتمد على وتناولت المادة السابعة موضوع تعيين الخبراء حيث أن  مسائل الاعتمادات المستندي، المرافعات 

على صعيد التجارة أو  لزم الخبرة في شتى المجالات سواءً لتضمنها كثير من الأمور تست الخبرة بشكل كبير نظراً 
على صعيد تخمين  العلاقات والعقود سواءً  لتضمن علاقات الإعتمادات المستندية العديد من القانون و نظراً 

ثم تضمنت المادة الثامنة الإجراءات التي تقوم بها هيئة  ومن ، وتقدير الأضرار أو حتى على صعيد التأمين
 ، طرافة إصدار القرار وتبليغه ونشره للأومن ثم تضمنت المادة التاسعة كيفي، التحكيم لغايات إصدار القرار 

والمادة الحادية عشر تعرضت لنطاق المسؤولية في إطار  ، وتعرضت المادة العاشرة لبيان تكاليف الإحتكام
ه آنفا ويتم توقيعهم على إفصاح النظام ، ويتوفر لدى غرفة التجارة الدولية قائمة بالخبراء وفقا لما أوردنا إصدار

ن أغلب الخبراء من أصحاب المراس في ذات لأستقلاليتهم وعدم وجود أية علاقة لهم في موضوع النزاع وذلك اب
 .3عالمجال و من الوارد أن يكون لأي منهم علاقة في موضوع النزا 

                                                           
وذلك‌وفقا‌لما‌أصطلح‌على‌تسميتها‌من‌قبل‌نظام‌دوكدكس‌لدى‌غرفة‌التجارة‌الولية‌.‌‌
1
  

‌Chang-soon Thomas SongK op.cit.p535 
2
 ‌

 موقع/ /‌https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/docdexموقع غرفة التجارة الدولية ، خدمات الحلول ، تاريخ الزيارة 2017/3/14.
3
  

https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/docdex/
https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/docdex/
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يتضمن أسماء أطراف  بحيث كليهماوتبدأ إجراءات دوكدكس بتقديم طلب الإحتكام من أحد أطراف النزاع أو من 
المستندات لا سيما نسخ من  ةع الذي يبين التفاصيل وإرفاق كافالنزاع وطلبهما الصريح بالإحتكام وملخص النزا 

 . 1 الإعتماد موضوع المنازعة ويكون ذلك بعد سداد الرسم كاملاً 

يوما من بحيث  30حيث يقوم المركز بإخطار الأطراف مما يستوجب الرد الموجز على هذه الإخطار خلال 
يجب أن يتضمن الرد كافة المستندات المرفقة ويسلم في مقر المركز في مدينة باريس على أربعة نسخ ليتم بعد 

 . 2ذلك إحالتها للمحكمين  

 ويتوجبحكمين ومن خلال رئيسهم طلب معلومات إضافية عن المنازعة من النظام يحق للم (7)ووفقا للمادة 
من إستكمال كافة المعلومات والذي يعرض بالنتيجة على  اً يوم 30على المحكمين إصدار قرارهم خلال 

 . 3المستشار الفني للتحقق من تطابقة مع غرفة التجارة الدولية 

رورة ملحة في ظل قلة خبرة القضاء العادي في مجال ستجابة لضاتضح لنا بأن نظام دوكدكس قد جاء وي   
الإعتمادات المستندية بشكل خاص  و عمليات البنوك بشكل عام حيث يفتقر الكثير من القضاه إلى الثقافة 

ن النصوص القانونية أإضافة إلى  ،والمعلومات الكافية لتطبيق النصوص على عمليات الإعتمادات المستندية 
واضحة ومفصلة  نها لم تأتأتندية غير كافية وغير شاملة كما عات في سياق الإعتمادات المسالواردة في التشري

وعليه فإن القاضي العادي عند البت في المنازعات المتعلقة بالإعتمادات ، ليتمكن القضاه من فهم مضامينها 
ناظمة النصوص الفي فهم طبيعة النزاع أو في مسألة فهم معاني  ة يعاني من الغموض سواءً المستندي

قتصرت على وضع قواعد تحكيم فقط فيما اعلى غرفة التجارة الدولية أنها  نه يؤخذأإلا  . للإعتمادات المستندية
نا نرى وجوب تنظيم مسائل كثيرة في إطار العمليات أنالمستندية وخطابات الضمان بحيث يتعلق بالإعتمادات 

ى أن لاتقتصر المسائل على الإعتمادات المستندية المصرفية على غرار ما تم في نظام دوكدكس وعل
وخطابات الضمان فقط ، كما يؤخذ على النظام قصره في التطبيق على الإعتمادات المستندية  حصرا وفقا 

فقط  2007لسنة  600فقا للإصدار الأخير رقم تحديداً و لقواعد الأعراف الصادرة عن غرفة التجارة الدولية و 
                                                           

.‌207عمر‌،‌خالد‌محمد‌سليمان‌،‌التحكيم‌في‌المنازعات‌المصرفية‌،‌مرجع‌سابق‌،‌ص‌
1
  

(‌من‌نظام‌دوكدكس‌للتحكيم‌.3المادة‌)‌
2
  

من‌نظام‌دوكدكس‌للتحكيم‌.‌7القاعدة‌‌
3
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كن أن يطبق ن أية تفاهمات خارج إطار هذه الأعراف لا يمأسامه بالمرونة نوعاً ما حيث م إتعد مما يشير إلى
 بشأنها نظام دوكدكس .

 : قواعد التحكيم طبقا لنظام اتحاد المصارف العربيه  . الثانيالفرع 
‌

الوساطة نظام مركز ، وذلك من خلال  لمصارف العربية بالتحكيم المصرفيتحاد ااسنتناول في هذا الفرع دور 
شكل موجز للحديث بحيث سيتم التطرق وب ،1980( لسنة 200تحاد المصارف العربية رقم )اوالتحكيم لدى 

نتقال للحديث عن إجراءات التحكيم ه، ومن ثم الإتحاد من حيث نشأته وأهدافه والعضوية فيعن ماهية هذا الإ
 . بموجب نظامه

 تحاد المصارف العربية : التعريف باأولًا : 
 13تحاد المصارف العربية في اتحاد المصارف العربية  فقد تأسس امن مقدمة تعريفية بسيطة ب لنا بداية بد لا 

، وذلك نتيجة اجتماع قيادات المصارف والإدارة العرب تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية 1974آذار عام 
لمنبثقة عن جامعة الدول العربية. إذ تحادات اشاء منظمة عربية تعمل في نطاق الإالإدارية، وذلك بهدف إن

امعة للمصارف العربية وذلك من أجل رعاية شؤونها وتعزيز التعاون فيما بينها، وسندا  أراده مؤسسوه منظمة ج 
في ،  الاقتصادية في الوطن العربي رئيسيا في عملية النمو المصرفي في المنطقة العربية، ودعم عملية التنمية

الاتحاد في دعم الروابط وتوثيق أواصر التعاون بين المصارف العربية، وإبراز كيانها حين تتمثل أهداف هذا 
 العربي تحقيقا لمصالحها المشتركة، وتطوير العمل المصرفي والتمويلي في الدول العربية، وزيادة فاعلية الدور

نه إوحيث  ،ة والاجتماعيةتقوم به المصارف ومؤسسات التمويل العربية في رفع عملية التنمية الاقتصادي الذي
هذا القدر فحسب، فقد سعى وما زال يسعى إلى أن يكون سندا أساسيا وحقيقيا  دلا تقف أهداف الاتحاد عن

للعمل الاقتصادي العربي المشترك، وحجر الأساس في بناء وتطور التعاون المصرفي ووضعه في خدمة 
 .1 طن العربيأغراض التنمية المصرفية والمالية والاقتصادية في الو 

                                                           
 

1
‌19/03/2017،‌تاريخ‌الزيارة‌ www.uabonline.orgبذة‌تعريفية،موقع‌اتحاد‌المصرف‌العربية،‌ن‌‌

http://www.uabonline.org/
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مؤسسة، تشمل أكبر وأبرز المؤسسات المصرفية  320في حين أن العضوية في الاتحاد تضم أكثر من 
والمالية العربية، وهذا بدوره يجعل الاتحاد أكبر تجمع مصرفي ومالي في المنطقة. إذ تنقسم العضوية فيه إلى 

ية وصناديق التنمية العربية والمصارف فئتين: الأولى تضم الأعضاء العاملين وتشمل المؤسسات المصرف
أما الفئة الثانية فتضم  ،الأجنبية المشتركة وشركات وهيئات ومؤسسات التمويل والاستثمار العربية -العربية

تحادات والجمعيات المصرفية العربية والمصارف والمؤسسات قبين وتشمل المصارف المركزية والإالأعضاء المرا
جدير بالذكر أن ومن ال،  %25% وبحد أدنى 51ساهمة فيها عن كة التي تقل نسبة المالمالية العربية المشتر 

ك مع وجود مكاتب خارجية تابعة في عدة دول لتحاد يقع في العاصمة اللبنانية بيروت، وذالمقر الرئيسي للإ
سات المصرفية عربية ومنها مصر والسودان والأردن، وتوافر شبكة من العلاقات الإستراتيجية مع كبرى المؤس

 .1والمالية المنتشرة في الدولة العربية

ففي  ،تحاد المصارف العربية من حيث النشأة والأهداف والعضوية والمقراعد حديثنا عن اللمحة التعريفية بوب
هذا القسم سوف يتم الولوج للحديث عن التحكيم بموجب نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف 

 . (26 -9وبالتحديد الفصل الثاني منه في المواد )1980( لسنة 200)العربية رقم 

 آلية اللجوء للتحكيم وفقا لإتحاد المصارف العربية : ثانياً : 

عن طريق اتحاد المصارف العربية وهي 2( منه النص على شروط اللجوء إلى التحكيم9إذ تضمنت المادة )
 على النحو الآتي:

تحاد لاتحاد أو بين عضو أو أكثر من الإوين أو أكثر من أعضاء اأن يكون الخلاف حاصل بين عض .1
 وطرف أو أكثر من خارجه.

                                                           
1
‌19/03/2017،‌تاريخ‌الزيارة‌ www.uabonline.orgموقع‌اتحاد‌المصرف‌العربية،‌نبذة‌تعريفية،‌

2
التحكيم‌لدى‌إتحاد‌المصارف‌العربية‌على‌"‌يحل‌كل‌خلاف‌ينشأ‌بين‌عضوين‌أو‌أكثر‌من‌أعضاء‌الاتحاد‌أو‌بين‌(‌من‌نظام‌الوساطة‌و9نصت‌المادة‌)‌

إذا‌كان‌المدعي‌والمدعى‌عليه‌‌-1عضو‌أو‌أكثر‌من‌الاتحاد‌وطرف‌أو‌أكثر‌من‌خارجه‌عن‌طريق‌التحكيم‌وفقا‌لهذا‌النظام‌في‌إحدى‌الحالتين‌التاليتين:‌

ندا‌تحكيميا،‌ينص‌على‌أن‌جميع‌الخلافات‌الناجمة‌عن‌هذا‌العقد‌تحل‌نهائيا،‌وفقا‌لنظام‌الوساطة‌والتحكيم‌لدى‌الاتحاد،‌بواسطة‌مرتبطين‌بعقد‌يتضمن‌ب

شوب‌وفي‌حال‌عدم‌وجود‌مثل‌هذا‌البند‌التحكيمي،‌وإذا‌وافق‌المدعي‌والمدعى‌عليه،‌بعد‌ن‌-2محكم‌منفرد‌أو‌ثلاثة‌محكمين‌يتم‌تعيينهم‌طبقا‌لهذا‌النظام.‌

‌خلاف،‌أن‌يعرضا‌حله‌عن‌طريق‌التحكيم‌طبقا‌لهذا‌النظام".

http://www.uabonline.org/
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بإحالة النزاعات الناتجة عن العقد لحلها بشكل  تحكيمياً  تضمن بنداً يأن يكون هناك عقد بين الطرفين  .2
العقد ووافق  تحاد، أو في حالة عدم وجود نص على ذلك فيا لنظام الوساطة والتحكيم لدى الإنهائي وفق

 . الأطراف بعد نشوب الخلاف أن يتم حله عن طريق التحكيم وفق هذا النظام

كما وتناول نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية الحديث عن محتوى طلب 
بند التحكيمي الو سم المدعى عليه وعنوانه، إسم المدعي وعنوانه، و اامة من المقدم خطيا إلى الأمانة الع1التحكيم

الذي يستند إليه إن وجد أو رغبته بالتحكيم وفقا لهذا النظام، وشرح القضية موضوع النزاع، والمستندات والوثائق 
، والرسم المتوجب 2(13الثبوتية المؤيدة لطلباته، وموقفه حول عدد المحكمين واختبارهم وفقا لأحكام المادة )

بالتالي أن تبلغ المدعى عليه  البدء التحكيم، وعليه لعامة لهذا الطلب تاريخاً إذ يعتبر تلقي الأمانة ا ،وفقا للتعرفة
 صورة الطلب ومرفقاتها للرد عليها.

من تاريخ تبلغه للرد على الطلب خطيا بواسطة الأمانة العامة، قابلة  اً ( يوم30إذ يُمهل المدعى عليه مدة )
ومن الجدير بالذكر أن هذا الطلب  ،دم طلب للأخيرة بذلكبصورة استثنائية على أن يق اً ( يوم20لتمديد لمدة )ل

وفي  ،يحتوي على رأي الجهة المدعى عليها حول عدد المحكمين واختيارهم مع إبداء دفاعها على المستندات

                                                           
1

أسم‌المدعي‌‌-1(‌من‌النظام‌على‌"على‌المدعي‌الذي‌يريد‌أن‌يلجأ‌إلى‌التحكيم،‌أن‌يقدم‌طلبا‌خطيا‌إلى‌الأمانة‌العامة‌يتضمن‌ما‌يلي:‌10نصت‌المادة‌)

‌النظام.‌‌البند‌التحكيمي‌الذي‌-3أسم‌المدعى‌عليه‌وعنوانه.‌‌-2وعنوانه.‌ شرح‌القضية‌موضوع‌النزاع‌مع‌‌-4يستند‌إليه‌إن‌وجد،‌أو‌رغبته‌وفقا‌لهذا

الرسم‌المتوجب‌‌-7(‌أدناه.‌13موقفه‌حول‌عدد‌المحكمين‌واختيارهم‌وفقا‌لأحكام‌المادة‌)‌-6المستندات‌والوثائق‌الثبوتية‌المؤيدة‌لطلبه.‌‌-5تحديد‌طلباته.‌

‌ال ‌يعتبر‌تلقي‌الأمانة ‌للتعرفة. ‌الطلب‌ومرفقاته‌للرد‌وفقا ‌المدعى‌عليه‌صورة ‌وعلى‌الأمانة‌العامة‌أن‌تبلغ‌فورا ‌لبدء‌التحكيم. ‌تاريخا ‌الطلب، عامة‌هذا

‌عليه."

2
‌منه،‌بناء‌على‌ترشيح‌من‌الأمين‌العام‌للإتحاد،‌تعيين‌هيئة‌التحكيم،‌وفق13المادة‌) ‌(‌من‌النظام‌نصت‌على‌"‌يتولى‌مجلس‌الإدارة‌أو‌لجنة‌يختارها

على‌‌إذا‌اتفق‌المدعي‌والمدعى‌عليه‌على‌أن‌يفصل‌في‌النزاع‌محكم‌واحد،‌فلهما‌تعيينه‌خطيا،‌باتفاق‌يبلغ‌إلى‌الأمانة‌العامة‌وإذا‌لم‌يتفقا‌-عد‌التالية:‌أالقوا

إذا‌لم‌يتفق‌الفريقان‌‌-كمة‌الفرد.‌بهذا‌التعين‌خلال‌مهلة‌ثلاثين‌يوما‌من‌تاريخ‌إبلاغ‌المدعى‌عليه‌طلب‌التحكيم،‌قام‌مجلس‌الإدارة‌أو‌اللجنة‌بتعيين‌المح

الجواب‌على‌أن‌يفصل‌في‌النزاع‌محكم‌فرد،‌عاد‌الفصل‌في‌النزاع‌إلى‌ثلاثة‌محكمين.‌وفي‌هذه‌الحالة،‌يقوم‌كل‌من‌الفريقين‌في‌طلب‌التحكيم‌وفي‌

م‌مجلس‌الإدارة‌أو‌اللجنة‌بتعين‌المحكمة‌الثالث،‌الذي‌تعهد‌بتعيين‌محكم‌عنه.‌ثم‌ترفع‌الأمانة‌العامة‌إلى‌مجلس‌الإدارة‌أو‌اللجنة‌ملف‌القضية،‌فيقو‌-عليه

‌يت ‌لم ‌فإذا ‌الثالث،‌خلال‌مهلة‌محددة. ‌اختيار‌المحكم ‌لم‌يكن‌الفريقان‌قد‌خولا‌المحكمين‌المعينين‌منهما ‌ما ‌هيئة‌التحكيم، مكن‌المحكمان‌من‌إليه‌رئاسة

أما‌إذا‌امتنع‌أحد‌الفريقين‌عن‌تعيين‌المحكم‌‌-م‌مجلس‌الإدارة‌بتعيين‌هذا‌المحكم‌الثالث.‌جالاتفاق‌على‌اختيار‌المحكمة‌الثالث‌خلال‌المهلة‌المذكورة.‌قا

يتم‌اختيار‌المحكم‌الواحد‌أو‌رئيس‌هيئة‌التحكيم‌من‌دولة‌العربية‌غير‌‌-كما‌هو‌مذكور‌في‌الفقرة‌)ب(‌أعلاه،‌قام‌مجلس‌الإدارة‌أو‌اللجنة‌مكانه‌بتعيينه.‌د

ن،‌غير‌أنه‌يجوز‌بصورة‌استثنائية،‌اختيار‌المحكم‌الواحد‌أو‌رئيس‌هيئة‌التحكيم‌من‌إحدى‌الدول‌التي‌ينتمي‌إليها‌أحد‌الفريقين،‌إذا‌التي‌ينتمي‌إليها‌الفريقا

مة‌يحق‌لأي‌من‌الفريقين‌أن‌يطلب‌رد‌محكم،‌بموجب‌استدعاء‌يقدنه‌إلى‌الأمانة‌العا‌-اقتضت‌الظروف‌ذلك‌ولم‌يعترض‌على‌هذا‌الآمر‌أحد‌الفريقين.‌هـ

لل‌غير‌قابل‌التي‌ترفعه‌بدورها‌إلى‌مجلس‌الإدارة‌أو‌اللجنة‌يعود‌لمجلس‌الإدارة‌أو‌اللجنة‌حق‌الفصل‌في‌هذا‌الطلب،‌حسب‌تقديره‌المطلق،‌وبقرار‌مع

ا‌كان‌المحكم‌الذي‌انقطع‌أن‌المحكم‌الذي‌ينقطع‌أو‌يعتزل‌مهمته‌لأي‌سبب‌كان،‌يستبدل‌بمحكم‌آخر‌يعينه‌الفريق‌الذي‌عين‌المحكم‌السابق.‌وإذ‌-للطعن.‌و

يتفق‌الفريقان‌علة‌عن‌القيام‌بمهمته‌هو‌المحكم‌الثالث،‌تولى‌الفريقان‌بتعيين‌خلفه.‌إذا‌تمنع‌فريق‌عن‌تعين‌محكم‌بدلا‌من‌المحكم‌المعين‌منه‌أو‌إذا‌لم‌

‌تعين‌محكم‌ثالث‌عاد‌أمر‌هذا‌التعيين‌إلى‌مجلس‌الإدارة‌أو‌اللجنة."
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ن يتقدم المدعى عليه بأي رد تقوم الأمانة العامة بعرض الأمر على أنتقضت المدة المذكورة أعلاه دون حال ا
رة والذي يقرر بدوره وبناء على طلب المدعي السير بإجراءات التحكيم، وذلك في حالة كان النزاع مجلس الإدا

 ( من النظام.11ببند تحكيمي أو موافق على حل النزاع عن طريق هذا النظام وذلك سندا للمادة ) اً مرتبط

دفوع، على أن يدفع الرسوم وفقا الوقت الذي يرد به على ال بذات مقابلاً  اً كما ويحق للمدعى عليه أن يقدم طلب
 .1( من النظام12لأحكام المادة ) للتعرفة وذلك سنداً 

ن على يتحكيم، وذلك من حيث اتفاق الفريق( تضمنت الحديث عن اللجوء إلى اتفاقية ال14في حين أن المادة )
ى التحكيم لفريقين اللجوء إلأما في حالة رفض أحد ا، امهوبالنتيجة قبولهما لتنفيذ أحكا اللجوء إلى التحكيم يعني

 نه يتم رغم رفض هذا الفريق أو امتناعه. إرغم وجود اتفاق بذلك ف

للجنة بعد التأكد من وجود ذلك أما في حالة تم إثارة دفع بوجود اتفاق تحكيم أو صحته يكون لمجلس الإدارة أو ا
يم هي ن هيئة التحكإارة، وبالتالي فأساس الدفوع المثالتحكيم سيتم دون المساس بيكون تفاق أن يقرر أن الإ

 ختصاصها.   اوحدها تتخذ القرار الخاص ب

وعليه تبقى هيئة التحكيم مختصة لتحديد  ،البند التحكيمي صحيح ين أن بطلان العقد أو انعدامه يبقفي حي
طلب من وفي ذات الوقت يحق للمدعي والمدعى عليه أن ي ،حقوق الفريقين وللفصل في ادعاءاتهما وطلباتهما

السلطة القضائية اتخاذ تدابير احتياطية دون إخلال هذا الطلب باتفاق التحكيم الذي يربط كلا الطرفين، ودون 
 المساس باختصاص هيئة التحكيم على أن يتم إبلاغ الأمانة العامة بذلك.  

يتم منح طرفي الخصومة وبالنسبة لما تعرض له الإتحاد من قواعد تتعلق بإختيار المحكم فإذا كان المحكم فردا 
و يتم نظر  ،يوما للإختيار وإن لم يتم الإختيار يتولى مجلس إدارة الإتحاد أو اللجنة المختارة  هذه المهمة 30

محكمين في حال إختلاف الأطراف بحيث يعين كل طرف محكمه ويتولى الإتحاد تعيين  ةالنزاع من قبل ثلاث

                                                           
1
يحق‌للمدعى‌عليه،‌إذا‌شاء‌تقديم‌طلب‌مقابل،‌أن‌يقدمه‌إلى‌الأمانة‌العامة‌في‌نفس‌الوقت‌الذي‌يبدي‌فيه‌أوجه‌‌-1ام‌على‌"(‌من‌النظ12نصت‌المادة‌)‌

يحق‌للمدعي‌خلال‌الثلاثين‌يوما‌من‌تاريخ‌تبلغه‌الطلب‌المقابل،‌تقديم‌مذكرة‌‌-2(‌أعلاه‌مع‌الرسم‌المتوجب‌وفقا‌للتعرفة.‌11دفاعه‌وفقا‌لأحكام‌المادة‌)

‌تضمن‌جوابه.‌ويحق‌له‌بصورة‌استثنائية،‌أن‌يطلب‌من‌الأمانة‌العامة‌مهلة‌إضافية‌لا‌تتعدى‌العشرين‌يوما‌لتقديم‌هذا‌الجواب."ت
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ستة أشهر من توقيع وثيقة  على المحكمين إصدار قرارهم خلال جبالمحكم الثالث كرئيس لهيئة التحكيم ويتو 
 .1مهمة التحكيم

شترطت قيام ل بالخصومة من قبل الهيئة والتي المهمة هيئة التحكيم قبل الخوض للفص 19وقد تعرضت المادة 
هة جاع و على ما توافق عليه أطراف الخصومة  وأجازت لها سم إعداد محضر تبين فيه مهمتها بناءً الهيئة ب

ز جمن المحضر أسماء الفرقاء وبيان مو ب أن يتضجالمعلومات بحيث ي ضاح بعضستينظر المختصمين لا
 .عن الخصومة ونقاط النزاع وأسماء المحكمين ومكان التحكيم

 تحاد المصارف العربية :لنظام ا إجراءات التحكيم وفقاً ثالثاً : 

ية المطبقة على التحكيم، إذ تعطى الأولوية لقواعد الإجراء لقواعد الإجرائل  2(17النظام في مادته ) تطرق   
المتفق عليها الفريقان، وإلا فالمستمدة من هذا النظام، وإلا فيكون للقواعد الإجرائية التي يعينها جهاز التحكيم 

بعين خذة آلتحكيم الذي تحدده هيئة التحكيم مكان ا 3(18أما من الناحية الأخرى فقد حددت المادة ) ،ذاته 
 الاعتبار ظروف القضية ذلك ما لم يكن قد اتفق الأطراف على تحديد المكان.  

مكانية الطعن في إجراءاته، فقد نصت إيم وحتى صدور قرار التحكيم ومدى إجراءات التحك وسنتناول فيما يلي
ستناد على الإيضع محضر لتحديد مهامه، وذلك ب( على مهام جهاز التحكيم، فقبل ممارسته لعمله 19المادة )

وعلى كلا الفريقين التوقيع على المحضر وتبليغ الامانة العامة صورة عن ذلك وفي حالة  ،المستندات المقدمة
أما في حالة انقضاء هذه  ،عطاءه مهلة لتوقيعمانة العامة لإبذلك يتم تبليغ الأامتنع أحد الفريقين عن القيام 

 ت التحكيم للنهاية.المدة دون توقيع المحضر فيتم السير بإجراءا

نه أن، على اه الفريقفإذا ما تم الامر فيثبت ويوقع ،وفي المقابل تقوم هيئة التحكيم بعرض صلح على الفريقين
 .4( من النظام21المادة ) كدته أيضاً أأثناء السير في التحكيم وهذا ما مر في حالة الصلح يسري ذات الأ

                                                           
.‌‌72مطلوب‌،‌مصطفى‌ناطق‌صالح‌،‌دور‌التحكيم‌التجاري‌في‌حسم‌المنازعات‌المصرفية‌،‌مرجع‌سابق‌ص‌‌
1
  

‌
2
‌."قواعد‌الإجرائية‌التي‌اتفق‌عليها‌الفريقان،‌وإلا‌فالمستمدة‌من‌هذا‌النظام،‌وإلا‌فالقواعد‌الإجرائية‌التي‌يعينها‌جهاز‌التحكيم‌نفسه(‌على‌"تطبق‌هيئة‌التحكيم‌ال17نصت‌المادة‌)‌

3
‌طراف‌على‌تحديد‌هذا‌المكان."(‌من‌النظام‌تضمنت‌النص‌على‌"تحدد‌هيئة‌التحكيم‌مكان‌التحكيم‌آخذه‌بعين‌الاعتبار‌مختلف‌ظروف‌القضية‌ما‌لم‌يكن‌قد‌اتفق‌الأ18لمادة‌)‌

‌
4

‌لفريقان."(‌نصت‌على‌"إذا‌اتفق‌الفريقين‌أثناء‌السير‌في‌التحكيم‌على‌حل‌خلافهما،‌يثبت‌ذلك‌الاتفاق‌في‌حكم‌يصدر‌عن‌هيئة‌التحكيم‌ويوقع‌عليه‌ا21المادة‌)
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د حددت المادة سالفة الذكر أن الفريقين يحددان القانون الواجب جهة القانون المطبق على النزاع، فقمن أما 
 التطبيق، وفي حالة لم يحددا هذا القانون فهيئة التحكيم تطبيق قاعدة تنازع القوانين.

ليه إمحضر المعد من جهاز التحكيم المشار الأشهر من تاريخ توقيع  6صدور حكم التحكيم فيكون خلال أما 
أنه يجوز بناء على طلب مسبب مقدم للمجلس أو للجنة تمديد هذه المدة على أن لا (، على 19في المادة )

 يزيد هذا التمديد عن ثلاث مرات. 

ة عن القيام بعملها فللمجلس أو اللجنة الحق بعد الاستماع الى ملاحظات يئتقاعص اله ه وفي حالفي حين أن
يئة الجديدة مهلة للقيام بعملها على أن يأخذ بعين الهيئة أن يتم استبدالها كليا أو جزئيا على ان تعطى اله

 .1( من النظام22الاعتبار السير من النقطة التي وصلتها الهيئة القديمة وهذا ما نصت عليه المادة )

جماع أو الاغلبية وفي حالة لم تتوفر كلا ( قد حددت صدور القرار بالإ23دة )ومن الجدير بالذكر أن الما
، ويوضع لدى الامانة العامة وموقعاً  على أن يكون هذا الحكم مسبباً  ا،ر من الرئيس منفردالحالتين يصدر القرا

ون الحكم الذي موبالنتيجة يلتزم الفريقين بتنفيذ مض ،مع احتفاظ الفريقين بحقهم بالحصول على صورة عنه
التي فصلت بالنزاع  ن تتولى الهيئةأعلى  ،يعتبر نهائي وغير قابل بأي طريقة من الطرق المراجعة والطعن

 تفسير أي غموض به أو تصحيح أي خطأ مادي فيه وذلك بناء على طلب أحد الفريقين.

وفي حالة تعذر إجتماع الهيئة كاملة يتولى مجلس الادراة أو اللجنة بإختيار بديل عمن يعتذر، بحيث يكون 
 لا بعد سماع أقوالإ يصدر هذا القرار أو تصحيحه ولا للقرار المطلوب تفسيرهُ  القرار المفسر أو المصحح متمماً 

 ( من النظام.24ليه المادة )إ توهذا ما أشار  ،الفريقين

تحاد المصارف العربية متفق وقواعد التحكيم الدولية انظام مركز الوساطة والتحكيم لدى ن إوعليه وبالنتيجة ف
ر، وإشارته لبعض المبادئ التي تعد من حيث إجراءات التحكيم وتشكيل الهيئة والأحكام المتعلقة بصدور القرا

يبقي هيئة التحكيم ه ئد الفريقين ببطلان العقد أو إنهامن ميزات التحكيم خاصة التحكيم الدولي. ومنها إدعاء أح
                                                           

1
ئة‌التحكيم‌إصدار‌حكمها‌خلال‌مهلة‌ستة‌أشهر‌اعتبارا‌من‌على‌هي‌-1(‌من‌النظام‌نصت‌على‌"المهلة‌التي‌يحث‌خلالها‌صدور‌حكم‌التحكيم‌22المادة‌)

لمجلس‌الإدارة‌أو‌اللجنة‌بناء‌على‌طلب‌معلل‌من‌هيئة‌التحكيم،‌أو‌تلقاء‌نفسها‌عند‌الاقتضاء،‌‌-2(‌أعلاه.‌19تاريخ‌توقيعها‌المحضر‌المذكور‌في‌المادة‌)

إذا‌تبين‌لمجلس‌الإدارة‌أو‌اللجنة‌أن‌هناك‌تقاعسا‌من‌‌-3مديد‌أكثر‌من‌ثلاث‌مرات.‌أن‌تمدد‌هذه‌المهلة‌إذا‌إرتائ‌ضرورة‌لذلك،‌على‌إلا‌يحصل‌هذا‌الت

و‌اللجنة‌مهلة‌قبل‌هيئة‌التحكيم‌في‌إصدار‌الحكم،‌يحق‌له،‌بعد‌الاستماع‌إلى‌ملاحظات‌الهيئة،‌استبدالها‌كليا‌أو‌جزئيا،‌حسب‌الظروف.‌ويعطي‌المجلس‌أ

‌لى‌أن‌تتابع‌الهيئة‌الجديدة‌التحكيم‌من‌النقطة‌التي‌وصلت‌إليها."جديدة،‌للهيئة‌التي‌يكون‌قد‌تم‌تعينها،‌ع
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مر في حال تضمن العقد شرط تحكيم يح، وذات الأزاع إذا ورد هناك اتفاق تحكيم صحالنفي مختصة بالنظر 
ي إدعاءاتهما وطلباتهما، هذا طراف والفصل فختصاص لتحديد حقوق الأالاباطل فلا يكف يد الهيئة عن 

ضافة إلى حق الفريقين في الطلب من الجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابير احتياطية كالحجز التحفظي بالإ
 .1دون المساس والتأثير بالعملية التحكيمية

نه بحيث إ ،العربية قد إمتاز بالمرونة النسبيةونرى أن نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى إتحاد المصارف 
بأن  ولا نرى ضيراً  ،عضوالغير ء الإتحاد مع قبول الطرف الآخر يشترط أن يكون أحد المحتكمين من أعضا

يقوم الإتحاد بفتح الباب لغير الأعضاء باللجوء إليه كمهمة ثانوية له بالتحكيم المصرفي، ويمتاز هذا النظام 
إختيار المتخصصين في فصل هذه ة من حيث آلية معالجة الخصومات و ازعات المصرفيالمنخصص في بالت  

النظام الحق لمجلس الإتحاد تحكيمية لرقابة الإتحاد حيث أعطى بخضوع المهمة ال و تمتاز أيضاً  ،المنازعات
ز نظام يها عن إصدار قرارها في الوقت المحدد ومن أفضل ما يمفي استبدال هيئة التحكيم في حال تقاعس
منه الصلح من مقترحات قد هين لما قد يتضة بالبت بالخصومة منو  عالإتحاد تضمنه عرض الصلح قبل المسار 

 تسوي النزاع لا سيما ان تكون من قبل أهل الخبرة مما يجعلها الأقرب للعدالة .

ذ عليه إطلاق كما يؤخ ،طراف غير الأعضاءوله لأنه يؤخذ على نظام الإتحاد من وجهة نظرنا عدم شمإلا أ
من النظام الكثير من ء بمعزل عن الإتحاد  كما يلاحظ تضالعنان للأطراف بإتخاذ التدابير من خلال القضا

 قضائية لإبطاله .  فيهالإجراءات التي من الممكن وفي حال غياب أي منها أن تفتح المجال للطعن 

 : رفيةالمطلب الثاني : مزايا ومضار التحكيم في عقود التسهيلات المص
‌

تعرف على ميزات تطبيق التحكيم على هذا نلا بد لنا ولغايات تطبيق التحكيم على المنازعات المصرفية أن 
ف على عيوب اللجوء من التعر   أيضاً  دال ولا بجلتمثل الدافع لتفعيل التحكيم في هذا الم ،النوع من المنازعات

سة مدى إمكانية التغلب عليها ولإجراء الموازنة للتحقق للتحكيم كوسيلة لفض منازعات التسهيلات المصرفية ودرا
 لى التحكيم في مثل هذه الحالات .وء إجمن جدوى الل

                                                           
1

‌.19(،‌ص‌2(‌المجلة‌المغربية‌للوساطة‌والتحكيم‌العدد‌)2003حمزة‌حداد،‌"تعريف‌التحكيم‌بوجه‌عام‌وبقواعده‌لدى‌اتحاد‌المصارف‌العربية""‌)
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 مزايا التحكيم في عقود التسهيلات المصرفية   ول: الفرع الأ

 

ذلك لوجود عاملين  همية التحكيم منذ منتصف القرن العشرين وحتى يومنا هذا بصورة ملحوظة ويرجعزادت أ 
وما  ،ملات هذه التجارة وتضخمها بشكل كبيراالوفاء بحاجة التجارة الدولية نتيجة تشابك مع أولهماين يأساس

والعامل الثاني دعم مسيرة  ،لى وسائل غير تقليدية في حلهان منازعات ذات طبيعة خاصة تحتاج إتشيره م
ضاء بحل المنازعات ذات الطبيعة كمال دور القره في إن يتطلع التحكيم بدو سيما أنه من الضروري أ 1القضاء

م في العمليات يتسم التحكيحيث  جرائي والموضوعي على الصعيدين الإ الخاصة لذلك يتمتع بعدة ميزات
 تمثل بالآتي : على الصعيد الاجرائي تميزات المصرفية ب

حل سريع  للخلاف  كيم يؤمن الوصول إلىن التحوهذه تعتبر ميزة ببالغ الأهمية كون أ لمرونةالسرعة وا :ولاً أ
ثر في مساهمتها في سرعة حسم المنازعات المصرفية بتعزيز الفعالية في اقتضاء الحقوق المالية ولما لها أ

تنازع عليه بين الأطراف مليكون للوقت أثر مهم على الحق ا حيث ،ة الناتجة عن طول أمد النزاعر وتفادي الخسا
مون صلاحية تحديد المدة التي فيها ، فيملك المحك   هام جدا تجارية ويكون عامل الوقتفي القضايا ال وخاصة

في اتخاذ القرار  ء، حيثُ أن  البطقانون وعلى المحكم أن يلتزم بذلكيرونها لازمة لإنهاء النزاع وفق ما ورد في ال
لى في الإجراءات تؤدي إ كما أن المرونة ،شكلةيجعل الأضرار تتفاقم ويضاعف حجم الم ى الدعاو  في مثل هذه

جراءات لمحكم باختيار الإلية على المدى الطويل كما تسمح لالسرعة في اقتضاء الحقوق وتحقيق مكاسب ما
ن مرونة التحكيم تسمح للمتنازعين التحكيم هو نظام من صنع الاشخاص إذ أن ، كما أ2اللازمة لسرعة التحكيم

 . 3بتشكيله على النحو المناسب لهم

المحكمين من قبل  ختيارويكون ذلك نتيجة  لا سرارهمالاطراف والمحافظة على ألاقة بين استمرار الع :ثانياً 
لقضاء العادي غالباً ما يورث حيث إن  فض المنازعات من خلال اكونهم يثقون بهم وبخبرتهم طراف النزاع أ

  ، يةً عافه طوا لب الخصوم جبرياً خلافا للتحكيم الذي يلجأ اليه إطر جاء بين أطرافه لكون القضاء العادي يالبغض

                                                           
..215صبربري،‌محمود‌مختار‌احمد‌،‌التحكيم‌التجاري‌الدولي،‌مرجع‌سابق،‌‌ 

1
  

.‌162الحسين،‌حسين‌شحادة،‌التحكيم‌في‌العمليات‌المصرفية"‌دراسة‌في‌اطار‌القانون‌السوري،‌المجلة‌القضائية‌،‌العدد‌الرابع،ص‌ا‌
2
  

.14عكاشة،‌خالد‌كمال،‌دور‌التحكيم‌في‌فض‌منازعات‌عقزد‌الاستثمار،‌عمان:‌دار‌الثقافة،‌ص‌
3
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يؤثر على علاقة الأطراف بعد حل  ثر سلبياختلاف في وجهات النظر لا يقود إلى أساسه التحكيم أحيث إن 
 ،بين الأطراف المتنازعة قدر المستطاع و عداوةأ و حقدأ ي نزاعأ نشوب نه يقيبأالتحكيم كما يتميز  النزاع،

لمُتنازعة على عكس القضاء الذي يحقق العدل ين الأطراف احقق العدل بدون نشوب أحقاد بما ي فالتحكيم غالباً 
بنى على الإتفاق زعة وهذا مرده إلى أن  التحكيم يتناوالكراهية بين الأطراف المخلف الحقد ما ي لكنه غالباً 

، ومن هنا استمد لعلاقات الطيبة بين أطراف النزاعوالتراضي لذلك يمتاز التحكيم بأنه يحافظ على المودة وا
 ،1صلح ذات البين بين الأطراف المتنازعةنه يإ، حيث النزاعات التجارية يته الكبيرة ومكانته البارزة في حلأهم

سرار نتيجة النزاع يجعل هناك محافظة على الأ ن بقاء أطراف النزاع على تواصل فيما بينهم بعد تحكيمكما أ
للعمل على حل النزاع  واسعاً  التحكيم مجالاً  يفتحث السرية، حي ت التحكيم وجلساتهفالأصل في إجراءاالتحكيم 

الناشئ بين الأطراف بسرية كاملة سواء من حيثُ الحق المُتنازع عليه أو الدفوع المتبادلة بين الأطراف 
ن القضية سوى المحكمي فلا يطلع على، 2وهذا المتفق عليه في جميع الدول ،المتنازعة لتصل إلى حد السرية

 ضفاء سمة السرية في موضوع التحكيم بخلاف القضاءيمكن إ ون عن الأطراف أين الذين يدافعمحاميوال
ن علانية ه بالنسبة للمصارف فإنءات المحاكمة وهنا يستتبع القول إلى أجراالعادي الذي يتسم بالعلانية في إ

جلسات بعين الإعتبار أن خذ مع الأ 3الخصومة تضر بسمعة البنك والعميل فالسرية تناسب عمليات البنوك
لجوء أحد أطراف الخصومة للقضاء لغايات تنفيذ قرار التحكيم ومما  التحكيم تأخذ منحى العلانية في حالة 

يستتبع ذلك قيام الطرف الخاسر بإثارة دفوعه فيما يتعلق بعدم صحة العملية التحكيمية مما يتطلب في حينه 
لسرية إلا أن موضوع الخصومة يبقى سرياً النظر في صحة هذه الدفوع من خلال جلسات علنية وهنا تزول ا

 لعدم تعرض المحكمة له . 

                                                           
،‌4ع‌–زعات‌العمليات‌المصرفية"‌دراسة‌في‌اطار‌القانون‌السوري،‌بحث‌محكمة‌منشور‌في‌المجلة‌القضائية‌الحسين،‌حسين‌شحاده‌،‌التحكيم‌في‌منا‌1

.173ص   

 "‌تنظر‌الدعوى‌امام‌هيئة‌التحكيم‌بصفة‌علانية‌الا‌اذا‌رأت‌الهيئة‌بمبادرة‌منها‌اوفي‌حال‌‌طلب‌ذلك‌احد‌المحتكمين‌
2
‌‌2باستثناء المملكة العربية  

السعودية فقد تضمن نص يقضي بعلينة الجلسات كمبدا عام  في المادة 20 من اللائحة التنفيذية وهذا الحكم مخالف للاعراف والقوانين‌حيث‌جاء‌في‌المادة‌
لاسباب‌تقدرها‌الهيئة‌.‌‌‌‌20  

.‌167الحسين‌،‌حسين‌شحادة‌،‌بحث‌محكم‌في‌التحكيم‌في‌منازعات‌العمليات‌المصرفية‌،‌المرجع‌السابق‌‌ص‌
3
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ع قد قام كلية وذلك لكون المشر  جراءات الش  ة الإن ما يميز اجراءات نظام التحكيم هو قل  أي أكلية قلة الش   :ثالثاً 
يتسم التحكيم كلية فة الإجراءات الش  كما يمتاز التحكيم المصرفي بقل    ،راءات الواجب تطبيقهابتحديد الإج مسبقا  
سلسل بتلك ن يمشي بالت  لمشرع وعاء قانوني على القانوني أبعكس القضاء العادي الذي يحدد ا ،ية والسعةبالحر  

مام لإطالة أمد المنازعة أطراف نه يستغل من قبل الأيه في القانون حيث إالإجراءات وفق لما هو منصوص عل
 .1القضاء

تسوية المنازعات المصرفية سيما  هم مميزات استخدام التحكيم فيوهي تعد من أ  نهائية حكم التحكيم ، :رابعاً 
من إعادة عرض النزاع حسب درجات  هم من صحة الحكم بدلاً أنها تعزز من ثقة الأطراف المتنازعة وتيقن

 .ظاميام القضاء الن  رة أمكر اف والنقض وهذا ما يحدث بصورة متسئنالمحاكم في مراحل الإ

جنبية تنفيذ الأحكام الأ 19582فقد تضمنت اتفاقية نيويورك  ،جنبي للتنفيذية تنفيذ حكم التحكيم الأقابل :خامساً 
الممكن  تنفيذ  دول  وكذلك من 110اقية ما يزيد عن فحيث انضم لهذه الإت ،اخارج البلاد الذي صدرت فيه

فيمكن من خلال  3واتفاقية واشنطن  1961وروبية للتحكيم الموقعة في جنيفهذه الأحكام من خلال الإتفاقية الأ
خر غير الذي صدر فيه باللجوء الى التحكيم آ ي بلدغلب على صعوبات تنفيذ حكم قضائي فات التيهذه الاتفاق

 .4وتنفيذ الحكم الذي صدر فيه في غير بلد صدوره

 ما مميزات التحكيم المصرفي من الناحية الموضوعية يتمثل في:أ

لحل المنازعات بغير طرق القضاء، أي كتسب صفته كوسيلة مستقلة أن التحكيم اـ، حيث الإستقلالية :ولاً أ
م قدم القانون الروماني وليس قدي ، وهذا المبدأنه لا تحكيم بلا استقلالهي فكرة التحكيم بأساسي فأ هناك مبدأ

و عقود القانون أد موضوعي من عقود القانون العام التحكيم لا هو عقأن  ، ويعني هذا المبدأ5 اً حديثمبدأ 
                                                           

.‌‌251وسي‌،أحمد‌مصطفى‌،‌التحكيم‌في‌العمليات‌المصرفية‌،‌المرجع‌السابق‌صالدب‌
1
  

،‌الخاصة‌بالإعتراف‌وتنفيذ‌أحكام‌المحكمين‌الأجنبية‌المقرة‌بمؤتمر‌الأمم‌المتحدة‌الخاص‌بالتحكيم‌التاري‌الدولي‌المنعقد‌‌1958إتفاقية‌نيويورك‌لسنة‌‌2

.‌‌1958نيو‌سنة‌يو‌‌10–مايو‌‌20في‌نيويورك‌في‌الفترة‌بين‌  

. المتعلقة‌بحسم‌منازعات‌الإستثمار‌بين‌الدول‌ومواطني‌الدول‌الأخرى‌14/10/1966إتفاقية‌موقعة‌بتاريخ‌‌‌ 3
  

.‌‌‌171لحسين‌،‌حسين‌شحادة‌،‌بحث‌محكم‌في‌التحكيم‌في‌منازعات‌العمليات‌المصرفية‌،‌المرجع‌السابق‌‌‌
4
  

.212ابق،‌‌ص‌حشيش،‌احمد‌حشيش،‌المهمة‌التحكيمية،مرجع‌س 
5
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و قانون أصول المحاكمات أ جرائي مثل قانون لا هو قضاء مما ينظمه القانون الإالخاص وفقا للقانون المدني و 
، 1ي مستقلةهو ذو طبيعة واحدة قائمة بذاتها أنما ، إالمرافعات ولا هو عقد قضاء ممتزجان معا في خليط

ع للتحكيم في حال المنازعة حتى ولو ولا يتبع للعقد الذي سيخضم بذاته تفاق التحكيم عقد قائن إويستتبع القول إ
نقضاء العقد أو ا يتأثر بصحة أو بطلان اتفاق التحكيم لان قد كما أأنه قد ورد على شكل شرط في هذا الع

 .2الأصلي

قدر مين على لى محك  ، إن اللجوء إلى التحكيم يكون بحاجة إاختيار الخبرة والتخصص وضمان الحياد :ثانياً 
، فهي ن طبيعة العمليات المصرفية تتسم بالتعقيد وذات فنيةعال من الخبرة والإختصاص الفني المتقدم كون أ

بل هو  قانونياً  ن يكون المحكم المصرفي شخصاً بحاجة إلى من هو متخصص بهذا الشأن وليس بالضرورة أ
النزاع على القضاء فإنهم سيحيلون في حال عرض  نهلذا فإ،  3و خبيراً أ ن يكون مصرفياً ل أشخص فني يفض  

و متخصص يملك ي أنه يمكن اختيار محكم فن  ، بينما لو تم اللجوء إلى التحكيم فإلى خبير متخصصالنزاع إ
 مكنة ابداء الرأي الفني وحل المشكلة اعتمادا على  قواعد عرفية خاصة بمهمته . 

 يدة فقد )لا تقبل البنوك التي تملكها دولة ماي عرض النزاع على هيئة تحكيم محاأما بخصوص ضمان الحياد أ
لخصم اختيار محكم مستقل خرى وحتى في غير هذه الحالة فقد يفضل اعرض نزاعاتها على محاكم في دول أ

من انحياز القاضي  و محاكم الدولة المعنية خشيةعن الثقافة القضائية الواحدة أ و هيئة مستقلة بعيداً من دولة أ
لحياد  ي من الطرفين طلباً راف عرض النزاع في بلد لا ينتمي إليه أطانونها فيختار الألمواطني بلده أو ق

 .  4المحكمين وحياد قانون مقر التحكيم

طبقه هيئات التحكيم يخضع دائما لإرادة الأفراد ن القانون الذي تإ مة للنزاعتطبيق القانون الأكثر ملاء : ثالثاً 
 ،جنبياً عن جنسية الطرفينأ ن يختاروا قانوناً ع ومن ثم بإمكان أطراف النزاع أسواء قبل النزاع أم بعد نشوء النزا 

بينما لا تملك المحاكم النظامية ذلك فنظام التحكيم ليس حارسا على قانون دولة ما فبمجرد الاتفاق على اللجوء 
                                                           

.68،‌ص‌1981،‌‌منشاة‌المعارف‌الاسكندرية،‌3ط،‌التحكيم‌الاختيا‌ري‌والتحكيم‌الاجباري‌،‌حمد‌ابو‌الوفاابو‌الوفا،‌ا
1
  

48حداد،‌حمزة‌احمد‌،‌التحكيم‌في‌القوانين‌العربية،‌مرجع‌سابق‌‌ص‌
2
  

.6،‌ص17،‌السنة‌53،‌العدد15رفية،‌مجلة‌الرافدين‌للحقوق،‌مجمطلوب،‌مصطفى‌ناطق‌صالح،‌دور‌التحكيم‌التجاري‌في‌حسم‌المنازعة‌المص‌
3
  

.16،‌ص1‌،2006،‌ع19السكاكر،‌عبد‌الله‌بن‌حمد،‌قواعد‌التحكيم‌في‌المعاملات‌المالية،‌مجلة‌جامعة‌الملك‌سعود،‌مج‌
4
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كثر ى القانون الأخضاع منازعاتهم إلللتحكيم في منازعة ما فإن هذا الاتفاق يعبر عن رغبة الأطراف في إ
الناشئة عن كبر في المنازعات مة بشكل أمكانية تطبيق القانون الأكثر ملاء، وتظهر أهمية إزاعمة للن  ملاء

فية فهذه العمليات الالكترونية تجري وفق نماذج تصدرها كل مؤسسة مصر  ،لكترونيةالعمليات المصرفية الإ
ي صدرت بموجبه قواعد النزاع القائم عليها للقانون الذ خضاعومن ثم إ ،ساسهوتلزم عملاؤها بالتعامل على أ

) يجوز أنه  من قانون التحكيم الفلسطيني (18)فقد ورد في المادة  ،1هذه النماذج والذي قد يكون قانونا اجنبيا
يم لأطراف الإتفاق على القواعد الإجرائية الواجب إتباعها من قبل هيئة التحكيم فإن لم يتفقوا كان لهيئة التحك

 . 2تطبيق الإجراءات المعمول بها في مكان إجراء التحكيم (

لسنة  31ردني من قانون التحكيم الأ( 24)المادة وقد جاء المشرع الأردني بنص مشابه للنص الفلسطيني في 
ما في ذلك حقهما في جراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بتفاق على الإالإ  التحكيمطرفي ) ل نهبأ 20013

ذا لم يوجد إو خارجها فأو مركز تحكيم في المملكة أات للقواعد المتبعة في أي مؤسسة جراءذه الإاخضاع ه
حكام هذا أمع مراعاة   وذلك ،ن تختار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبةأ  تفاق كان لهيئة التحكيممثل هذا الإ

  ( .  القانون 

بقدر اهتمامهم  الإستثماريةلى المزايا والحوافز نظرون إن المستثمرين لا يإحيث   :ستثمارتشجيع الإ: رابعاً 
 غالباً ما يخشون  ملأنه ،ستثمارفض المنازعات الناشئة عن هذا الإ طارهابالبيئة القانونية التي سيتم في إ

وبذلك  تلك الدولةالخضوع للقوانين الداخلية للدولة التي قد يتم تعديلها في أي وقت وفق لما تقتضيه مصلحة 
إشتراط التحكيم في العقود التي يبرمها المتثمرين يعطيهم الحق بتطبيق القوانين والأنظمة الأكثر ملائمة  فإن 

ظام الذي اعتمدته والن   4حدة للقانون التجاري الدولي اليونسترالكنظام التحكيم الذي وضعته لجنة الامم المت  
 . 5خرى سثمارات بين الدول ورعايا دول ألإاجل حسم المنازعات المتعلقة با اتفاقية واشنطن النافذة من

                                                           
.265السيد،‌احمد‌مصطفى‌الدبوسي‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌
1
  

.‌‌25/11/2001من‌الوقائع‌الفلسطينية‌بتاريخ‌‌39المنشور‌في‌العدد‌‌2000لسنة‌‌3قانون‌التحكيم‌الفلسطيني‌رقم‌‌
2
  

.‌‌16/7/2001من‌الجرية‌الرسمية‌بتاريخ‌‌4496المنشورفي‌العدد‌‌2001لسنة‌‌31قانون‌التحكيم‌الأرني‌رقم‌‌
3
  

.‌‌1974المعية‌العمومية‌للأمم‌المتحدة‌سنة‌قواعد‌إجراءات‌التحكيم‌الصادرة‌من‌لجنة‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌التجارة‌الدولية‌والمقرة‌من‌‌
4
  

173الحسين،‌حسين‌شحادة،‌التحكيم‌في‌العمليات‌المصرفية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
5
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كام القانون ح، إن القضاء العادي يلتزم بتطبيق أسلاميةليات المصرفية الإمراعاة خصوصية العم :خامساً 
ريعة الاسلامية وهذا يشكل صعوبة إضافية حكام الشأ بعض الوضعي وقد لا تتفق أحكام القوانين الوضعية مع

من  لذا لا بد ،و فيما بينها وبين عملائهاازعات المصارف الإسلامية مع بعضها أأمام القضاء اثناء نظره لمن
لحسم هذه المنازعات خاصة عندما يتم الإتفاق بين أطراف النزاع كثر من القضاء حكيم وسيلة مناسبة أن الت  أ

 9ن المصارف رقم وقد جاء في قرار بقانون بشأ 1لزام المحكمين بذلكريعة الإسلامية وإحكام الش  على تطبيق أ
عمالها تمارس المصارف الإسلامية جميع أ "  1من ذات القانون فقرة  20في المادة  تحديداً  20102لسنة 

سلامية ومبادئها ولما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية  في المصرف(  تقابلها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإ
إلا أننا نرى وفي هذا السياق أن  . 3 2000لسنة  28م فقرة ب من قانون البنوك الاردني رق 3نص المادة 

أنظمة التمويل الإسلامي تقوم غالباً على أساس الأحكام العامة لعقد البيع والتي تنظمها مجلة الأحكام العدلية 
ي المستقاه من الفقه الحنفي كما أن القانون المدني في الدول العربية الأخرى هو من ينظم هذه العلاقات والتي ف

غالبها تعتمد الشريعة الإسلامية أحد مصادرها وبذلك فإننا نعتقد أن الإسلامية في هذه المصارف تتمثل 
 بإقتضاء الأرباح من خلال من خلالا بيوع المرابحة بدلًا من الفوائد .  

 فية حكيم في عقود التسهيلات المصر الت  الفرع الثاني: عيوب 
‌

 مها:همي يتضمنها التحكيم المصرفي إلا أنه ينطوي على بعض العيوب أ ص التغم من المزايا والخصائعلى الر  

تعاب المحكمين وتدفع راف في التحكيم مصاريف التحكيم وأطكثرة المصاريف أي يتحمل الأل : و  المأخذ الأ 
مين ك  جور المحفقات بالعادة تكون هي أذا كان التحكيم دوليا وهذه الن، وتظهر النفقات العالية إقبل فصل النزاع
ات مختلفة هود وتنقلات هيئة التحكيم خاصة عندما تكون الهيئة من جنسيدارية ومصاريف الش  والمصاريف الإ

 . 4ن التحكيم اكثر كلفة من القضاء العاديويعتبر في هذه الحالة أ

                                                           
174الحسين،‌حسين‌شحادة،‌التحكيم‌في‌العمليات‌المصرفية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
1
  

.‌‌27/11/2010فلسطينية‌‌بتاريخ‌‌من‌الوقائع‌ال‌0بشأن‌المصارف‌المنشور‌في‌العدد‌‌2010لسنة‌‌9قرار‌بقانون‌رقم‌‌
2
  

.‌‌1/8/2000من‌الردية‌الرسمية‌بتاريخ‌‌4448المنشور‌في‌العدد‌‌2000لسنة‌‌28قانون‌البنوك‌الأرني‌رقم‌‌
3
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4
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 لى حلصل إو ن المحكمين يسعون للتلوصول إلى حل رضائي حيث يرى البعض أغبة في االر   المأخذ الثاني: 
ن ، وهنا يرتبط الأمر بمسألة حياد المحكم أي أرضائي دون البت في النزاع وفقا لقواعد القانون واجب التطبيق

مما   و المكاسب بين المتنازعين بصورة رضائيةمون قد يتوصلون في بعض الأحيان إلى تقسيم الخسائر أالمحك  
 .1لى ضياع حقوق البنوك والمؤسسات المالية يؤدي إ

مين يفتقدون من السلطات التي يتمتع ن الكثير من المحك  ، فإمين لسلطات القضاة: افتقار المحك  الثلث  خذ اـأالم
ى جانب ، ففي كثير من الأحيان يرى المتنازعون أنفسهم ملزمين باللجوء إلى القضاء الوطني إلبها القضاة

لذلك لا يوفر  لصفته الملزمةخر مستعجل يصدر عن القضاء على حجز أو أي قرار آ التحكيم للحصول مثلاً 
ا هو الحال في الدعاوى جراءات التحكيم ونظر الدعوى كمتجاري الضمانات الكافية عند بدء إالتحكيم ال

 .2ن يؤثر على صحة القرار التحكيمي الصادر وتنفيذهالمنظورة أمام القضاء وهذا من شأنه أ

ن احكام التحكيم قابل للطعن، كما هو متعارف عليه أ : الخشية من صدور حكم غير عادل وغيرالرابعخذ المأ
مر المقضي به وهنا يكون احتمالية ضياع بعض الضمانات لا يقبل الطعن فيها وتحوز قوة الأتكون مبرمة 

  .3و النقضأحكام القضاء التي تقبل الطعن بالإستئناف ألى حكم عادل خلاف يتم التوصل إالتي لو توفرت ل

يؤدي إلى مماطلة  أن ، وهذا من شأنه4تصار التحكيم على الأطراف  المتفقة عليه: اق الخامسخد المأ
لاطراف على تعيين المحكم عدم اتفاق ا ومن ذلك ، جراءات التحكيما في سير إحدهمالأطراف كلا الطرفين أو أ

وعند الحاجة  مسك ببطلان الإتفاقو المماطلة بسبب الت  ، أ الوحيد أو عدم الإتفاق على تعيين رئيس الهيئة
حكيمية خر في الدعوى التلمحكم سلطة ضم ملفات تحكيمية او إدخال شخص آطراف جدد لا يملك اأدخال لإ

 لا  وفي العقود المصرفية يوجد تعدد أطراف ولا يكون التحكيم صحيحا إ طرافه،بسبب اقتصار التحكيم على أ

                                                           
،‌‌1،‌ع26متري،‌موسى‌خليل،‌التحكيم‌في‌العمليات‌المصرفية‌من‌الدول‌ذات‌الاقتصاد‌المتحول،‌مجلة‌جامعة‌دمشق‌للعلوم‌الاقتصادية‌والقانونية،مج‌‌1

‌‌ .25،‌ص2010

.55،ص‌17ةالسن‌53،‌العدد1،‌دور‌التحكيم‌التجاري‌في‌حسم‌المنازعات‌المصرفية،مجلة‌الرافدين‌للحقوق،‌مج مطلوب،‌مصطفى‌ناطق‌صالح‌‌ 
2
  

.35السيد،‌احمد‌مصطفى‌الدبوسي،‌التحكيم‌في‌العمليات‌المصرفية،‌‌مرجع‌سابق‌،‌ص‌
3
  

.176الحسين،‌حسين‌شحاده،‌التحكيم‌في‌منازعات‌العمليات‌المصرفية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌  
4
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جاد نظام يالآمر والمستفيد وبالتالي لا بد من إ بمواجهة كل الأطراف كالبنك فاتح الإعتماد والمراسل والعميل
 .1لوحدة الموضوع ةطراف وبالجمع بين القضايا التحكيمية المتعدديسمح بالتحكيم متعدد الأ

وعليه فإننا نرى أن هذه العيوب والمآخذ التي أوردناها آنفا من الممكن أن يتم التغلب عليها سواءً فيما يتعلق 
لاسيما  خلال تقنينها أو إنشاء مراكز تحكيمية تتولى الجهات ذات العلاقة دعمها بكثرة المصاريف وذلك من 

من الممكن أن تتولى جمعية البنوك دعمها أو من خلال وضع منظومة بحيث يتعلق بالمنازعات المصرفية ما
يها من الممكن ان يتم التغلب عل تضبط هذه المصاريف كما ان مسألة الخشية من صدور أحكام غير عادلة
وكذلك من الممكن ان يلتجئ أيضاً بإختيار أشخاص من ذوي الخبرة والمراس وإسنادها لحقوقيين أصحاب خبرة 

وفيما يتعلق بمحدودية سلطات أي من المحكمين إلى محام يقدم من خلاله إدعائه وحجته بشكل ألحن 
لالها إستخدام سلطات القضاء المحكمين فقد رفد القانون المحكمين ببعض الصلاحيات التي من الممكن من خ

ومن الممكن ان يتم تعديل القوانين ليتم توسيع هذه السلطات ، وعليه فإننا نرى أن ميزات التحكيم المصرفي 
 بشكل عام تتغلب على مثالبه . 

صرفي دوراً هاماً في التسريع في للتحكيم الم أن يتضح لنا في المبحث الأول منه  وفي خلاصة هذا الفصل
حيث تم تعريف التحكيم المصرفي وبيان  ،على القضاء العاديلمنازعات المصرفية لكونه استثناءً افي الفصل 

ق الثاني من وقد تناولنا في المطلب الثاني من هذا الفصل الش   ،لتخصص من يقومون به مدى نجاعته نظراً 
كثر مواضع النزاع في ها تمثل أسلطنا الضوء عليها لكون سهيلات المصرفية حيثلا وهي الت  موضوع بحثنا هذا أ

وتعاملًا ضمن شقين  كثر التسهيلات رواجاً عمق موضوع بحثنا وتناولنا فيها أ العمليات المصرفية ولكونها في
) الجاري ول التسهيلات المباشرة وهي التي تمنح قيمة التسهيل مباشرة للعميل و والمحددة بالإعتماد المالي الأ

وكذلك تعرضنا للقرض حيث ابتغينا بيان  التعاقدية وآثاره، تهبموجبه وطبيع زام الواردلتمدين ( وحددنا طبيعة الإ
، الوارد فيه الإلتزامالفرق بين كل منهما فيما يتعلق بآلية المنح والسداد وفوارق الإلتزامات بينهما وقد بينا طبيعة 

ها عمليات الاعتمادات المستندية صود بوالمق همباشر الغير ر وهو التسهيلات لى الفرع الأخيوانتقلنا أخيراً إ
ى بيان مفاده أن التسهيلات المصرفية هي لقانونية وآثارها لنخلص بالتالي إوخطابات الضمان لبيان طبيعتها ال

                                                           
.‌29غرفة‌التجارة‌الدولية،‌مجلة‌الحقوق،‌مجلس‌النشر‌العلمي‌،‌الكويت،‌ص‌ابو‌الليل،‌ابراهيم‌الدسوقي،‌قواعد‌واجراءات‌التحكيم‌وفقا‌لنظام

1
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هة منازعاتها بطريقة ناجعة هم العمليات المصرفية وأكثرها تعاملا بين عموم الناس مما يستوجب مواجأ من 
 ماطلات القضاء العادي .مالخاص وعدم تركها عرضة لمن خلال التحكيم  وسريعة

مع  وفي المطلب الأول منه لقابلية المنازعة المصرفية للتحكيم وقد تعرضنا في المبحث الثاني من هذا الفصل
مكانية لمقصود اخضاعها للتحكيم وقابلية إخضاعها لذلك حيث توصلنا إلى إمفهوم المنازعة المصرفية ابيان 

ل هذا البحث لإيجاد الحلول في المنازعات المصرفية مع بيان المعوقات التي سنسعى من خلا تطبيق التحكيم
د التي تعتبر المنازعة على إثرها مصرفية ذا الفصل عرضنا المعايير و القيو لها وفي المطلب الثاني من ه

وفي المبحث  في هذا السياقفي الواردة على التحكيم المصر  دظام العام والذي يبين القيو والمعيار المتعلق في الن  
عرض شروطه بشكل عام  ث تناولنا إتفاق التحكيم وإقتران ذلك بالمنازعات المصرفية وذلك من خلالالثال

وحكم التحكيم  المحكمين دقواعوصوره في المطلب الأول و تعرضنا لهيئة التحكيم في المطلب الثاني من حيث 
 و    ير بإجراءاته والس   في المنازعات المصرفية  التحكيم اقإتفبحيث خلصنا إلى أنه من الممكن تنظيم 
اجاً و طبقة في المنازعات المصرفية والأكثر تخصصا ور د الدولية المالمبحث الرابع والأخير تعرضنا لأهم القواع

المصارف العربية لنعرض  دوهي نظام دوكدكس للتحكيم في الإعتمادات المستندية ونظام التحكيم لدى إتحا
ننا خلصنا بأن ميزاته وكذلك تم بيان عيوبه إلا أ بتداءاً وعيوب التحكيم في المنازعات المصرفية إ ميزات  يراً أخ

 .لى ضرورة تفعيله في المنازعات المصرفية بشكل عام مما يتطلب التنويه إ عيوبهتتغلب على 

 

 

 

 

 

 

‌
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 . والقانون الواجب التطبيق  التطبيقات العملية لمشكلات التسهيلات المصرفية : الثانيلفصل ا

‌

أهم مواضع المنازعات المصرفية في عقود التسهيلات  لا سيما أن هذه المنازعات  الفصلسنتناول في هذا 
تلعب الدور الأهم في إطالة أمد الخصومات  تمثل صلب العملية التحكيمية وأحد أهم أركانها، والتي أيضاً 

ق أكثر والخوض في تلك المنازعات والتي تمثل المشكلات الأساسية المصرفية ومن هنا كان لا بد لنا من التعم
في عقود التسهيلات المصرفية التي  تستوجب التحكيم، والتي غالباً يثور حولها النزاع بين طرفي العلاقة  حيث 
يتضح ذلك جلياً من خلال الإطلاع على مواضيع الخصومات المنظورة أمام المحاكم في الدول موضوع 

نة، وكذلك بالإطلاع على السوابق القضائية والقرارات الصادرة عن محاكم النقض المصرية والفلسطينية المقار 
، ومن خلال رجوعنا 1والتمييز الأردنية، فمن خلال رجوعنا لعينات من الخصومات القائمة لدى بعض البنوك

لتي يتبين من خلالها أنها وا  2أيضا لعينة من الأحكام الصادرة في بعض الخصومات المصرفية المنظورة
، وذلك كل ه بمعزل عن الخصومات التي التي سنجملها في المبحثين اللاحقين جميعا تتمحور حول المشكلات

تتمحور حول المسائل الإجرائية التي تشترك فيها المنازعات المصرفية مع غيرها من المنازعات في المسائل 
 .  الأخرى 

 :مباشرة الغير ة المتعلقة بعقود التسهيلات ملي: المشكلات العالمبحث الأول 
 

يتعلق مباشرة فهي تتضمن خصومات غالبا ما تطرح أمام القضاء العادي وفيما الغير وفي معرض التسهيلات 
على طلب  مدى قانونية قيام البنوك بتسييل الكفالات بناءاً مسألة  ففي غالب الأحيان تثاربخطابات الضمان 

) خطابات الضمان ( بناءا امتناع البنوك عن تسييل الكفالاتو جوع لطالب الإصدار أمنها دون الر  المستفيد
ديدها وكذلك فقد تم تناول أهم الخصومات وتحعلى طلب طالب الإصدار وفيما يتعلق أيضا بمدد هذه الكفالات 

                                                           
مساءا‌‌(‌‌4الساعة‌‌15/02/2017)‌مقابلة‌الأستاذ‌نهاد‌عمير،‌مدير‌الدائرة‌‌القانونية‌في‌بنك‌القدس‌تاريخ‌الزيارة‌‌مقابلات‌مع‌بعض‌مدراء‌الدوائر‌القانونية‌‌ 1  

التي‌‌والخصوماتنه‌قد‌تم‌حصر‌العينة‌بالخصومات‌المتعلقة‌بمواضيع‌التسهيلات‌والمطالبات‌المالية‌وقد‌تم‌إستثناء‌الخصومات‌العمالية‌موقع‌المقتفي‌نود‌الاشاردة‌هنا‌ا‌2

 تتعلق‌بالأوراق‌التجارية‌‌
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مسألة إستقلالية  وكذلكعتمادات المستندية بشأن تطابق المستندات من عدمه بالاأو مواضع النزاع فيما يتعلق 
 .عقد الاعتماد المستندية عن باقي العقود التي نشأت عن ذات العلاقة 

 :عتمادات المستندية لمتعلقة بالاالمشكلات العملية ا  ول: المطلب الأ 
‌

شترطها طالب فتح الإعتماد د تتمثل بمطابقة المستندات التي اأن مسؤولية البنك فاتح الإعتما وفقا لما بينا سابقاً 
للبنك  ومما يرتب أيضاً  ،الإعتماد قيمةفتح الإعتماد بأداء  طالب مما يرتب بالمقابل مسؤولية ،عند تقديم الطلب

اه المصدر المستفيد من الإعتماد المفتوح وفي ظل تزاحم هذه جالمراسل الحق في قيمة الإعتماد الملتزم به ت
مما قد يسبب  ،كة التجارية لأي من طرفي العلاقةنشأ بعض المنازعات التي من شأنها وقف الحر قد ت العلاقات

حيث لا بد أن يكون مقابل ذلك التزامات قد ترتبت على  تجارتهمفي  بالغاً  جار قد يلحق ضرراً مالياً للت   ركوداً 
أحد أطراف العلاقة مما قد يؤدي إلى انهيار حلقة متسلسلة من العلاقات التجارية وبالتالي قد تنعكس على 

البضائع المطلوب توريدها لها  تالمصلحة العامة في حال كان تصادي بشكل عام و قد تطال أيضاً الوضع الاق
علاقة بتوريدات حكومية حيث أن أغلب عطاءات التوريد التي تتم من قبل الجهات الحكومية تربط غالبها 

عرض لأهم فقد ارتأينا الت   إعتمادات مستندية وعليه ولما أسلفنا وردة بحيث يتم شراؤها غالبا بموجبببضائع مست
 هذه المنازعات فيما يلي : 

 عتمادات المستندية .ستقلالية العقود في الإالمشكلات المتعلقة با ول:الفرع الأ 
‌

لمنازعات  كثير من المنازعات تنشأ بخصوص الإعتمادات المستندية بين البنوك وطالبي فتح الإعتمادات تبعاً   
ليصة لما هو وارد في بو  وذلك عندما يقوم المصدر بتوريد بضائع خلافاً  ،طالب فتح الإعتماد مع المصدر

ا يؤدي إلى قيام كثير من طالبي فتح ق عليه بين المستورد والمصدر مم  افلما تم الإت حن أو خلافاً الش  
 ،تابقتها للمواصفاطغم من عدم معلى البنوك بحجة دفع قيمة البضائع على الر   وع قضائياً جالإعتمادات بالر 

هل كثير من التجار أن البنوك فاتحة الإعتمادات لا علاقة لها بالبضائع المستوردة وإنما تنحصر جوقد ي
 ب عقد الإعتماد فقط  .جعلاقتها بطالب الإصدار بمو 
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عن  وبذلك يترتب على البنك التزام تجاه المستفيد من الإعتماد عند تزويده بخطاب الإعتماد يكون مستقلاً 
وهو مشروط  ،به جوع بالتزام البنك تجاه المستفيد بمجرد علمه أصولياً ولا يمكن الر   ،فاتح الإعتمادالتزامه تجاه 

 اً وهذه العلاقة أيض  ،بتقديم المستندات المذكورة في طلب فتح الإعتماد المقدم من المشتري طالب فتح الإعتماد
حيث  ،مستفيد من الإعتماد وهي علاقة البيعستقلالًا تاماً عن علاقة طالب فتح الإعتماد بالمصدر المستقلة ا

الشروط التي تم الإتفاق عليها بينهما وما تضمن هذا العقد من اتفاقات وتفاهمات فإذا  البنك يجهل تماماً  ن  إ
خر بموجب جوع على الآق عليه وما بين المستندات المرسلة لأي منها الر افتكان هناك إختلاف بين ما تم الا

 .1نشأت بينهماعلاقة البيع التي 

الاعتماد المستندي هو تعهد صادر  نقرارها هذا المبدأ حينما أوردت )إفي  ةوقد أقرت محكمة التمييز الأردني 
عن البنك بناء على طلب الآخر )المشتري( يلتزم البنك بمقتضاه بدفع ثمن البضاعة للمستفيد )البائع( وفق 

تنحصر في ذمة  إنشائهلتزامات المترتبة على الثمن فان الإ فعشروط معينة ويفتح تنفيذا لالتزام المشتري بد
التزام ويلتزم البنك  بأيعتماد ولا يتحمل المستفيد البائع من الإطرفي العقد وهما الآمر المشتري والبنك فقط 

المستفيد وبعد ذلك يضع المستندات المتعلقة بشحن البضاعة تحت  إلىيدفع قيمة المستندات  أنبموجبه 
لآمر مقابل حصوله على قيمتها من الآمر المذكور كما يلتزم المشتري الآمر بموجبه بدفع قيمة تصرف ا

2(البنك عند ورودها منه إلىالمستندات موضوع الاعتماد 
. 

بينما ويكون مصدر  ،وبذلك يكون التزام طالب فتح الإعتماد تجاه المصدر بفتح الإعتماد مصدره هو عقد البيع 
 قة طالب فتح الإعتمادعلا ستقلالاً عتماد المستندي مما يبين الإعتماد تجاه البنك هو عقد الإالتزام طالب فتح ا

رام الله  ي ذلك جاء في قرار محكمة إستئنافبالبنك عن علاقتها بالمصدر المستفيد من الإعتماد المستندي و ف
ن يفتح أبموجب العقد ب من ملتزماً بالث   ينعتماد المستندي هو عقد البيع فيكون الد  يكون مصدر الالتزام بفتح الإ) 

 الأخيرتلقى  إذا إلاعتماد تضاء ذلك الثمن من البنك فاتح الإلمصلحة البائع الذي لا يستطيع اق مستندياً  اً اعتماد
  .3( منه مستندات معينة خلال مهلة معينة تطابق شروط فتح الاعتماد

                                                           
.‌‌238الشواربي،‌عبد‌الحميد،‌عمليات‌البنوك،‌مرجع‌سابق،‌ص

1
  

مال،‌الاوراق‌التجارية‌وعمليات‌البنوك،‌مجموعة‌إجتهادات‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌‌.،‌مدغمش،‌ج 1976لسنة‌‌173صفحة‌‌152/75تمييز‌حقوق‌‌
2
  

،‌المقتفي‌)‌منظومة‌القضاء‌والتشريع‌في‌فلسطين‌(‌‌.‌‌20/9‌/2004،‌فصل‌بتاريخ‌2000،‌لسنة‌394استئناف‌حقوق،‌رام‌الله،‌رقم‌‌
3
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لب الإصدار بقيمة الإعتماد المدفوع للمستفيد منه بحيث أن الرجوع على البنك مصدر الإعتماد من قبل طا
محكمة يد لشروط الإتفاق الذي تم بينهما هو إدعاء في غير محله،  حيث جاء في قرار بحجة مخالفة المستف

البت فيها المدعية بإلزام المدعى عليهما الأولى المبلغ ) إن تكييف المحكمة للدعوى التي طالتمييز الأردنية 
غير مستحق أو إثراء دين بأنها قضاء  على المدعى عليها الأولىللعطاء المحال  ير حق تنفيذاً المدعى به بغ

بلا سبب يخالف الواقع لأن العلاقة بين المدعية والبنك هي علاقة عقدية .... فيكون المبلغ المذكور والذي 
حدد ومعلوم ويستحق الدفع بتاريخ استحق بالتاريخ المحدد بالإعتماد دين بذمة المدعى عليهما ... لأنه مبلغ  م

محدد بفائدة وعمولة معلومة حسب الشرط الوارد في طلب فتح الإعتماد المبرز في الدعوى وتعليمات وأوامر 
 .1البنك المركزي (

ن التزام البنك علاقة في عدة أحكام حيث أوردت ) إكما تعرضت محكمة النقض المصرية لمبدأ استقلالية ال
عتماد المستندي من يوم تثبيته هو التزام مستقل عن العقد القائم بين البائع والمشتري على بالوفاء بقيمة الإ

 . 2(الصفقة فلا يلزم البنك الوفاء بقيمته إلا إذا نفذ المستفيد شروط فتح الإعتماد

آخر لمحكمة النقض المصرية جاء فيه ) إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أساس نظام وفي قرار 
بمقتضاه  ستقلاله عن عقد البيع القائم بين البائع والمشتري يلتزمغاء هو اعتماد المستندي غير القابل للإلالإ

البنك الذي فتح الإعتماد بالوفاء بقيمته متى كانت المستندات المقدمة إليه مطابقة تماما لما تضمنه خطاب 
  3الإعتماد (

وع إستقلالية العلاقة حيث دات المستندية والتي تتعرض لموضوهناك وجه آخر من المنازعات المتعلقة بالإعتما
وإنما قد يقوم المستفيد منه بالرجوع على  ، بعض الحالات لا يقوم مصدر الإعتماد بالرجوع على البنك فينه و إ

 الحالات التي يخلط فيهان هناك كثير من لطالب فتح الإعتماد حيث إ الخاطئ أنه كفيلاً  لاعتقاده البنك نظراً 
ن بين دور البنك في خطاب الضمان ودوره في الإعتماد المستندي وقد بت القضاء المصري في هذا المتعاملو 

                                                           
مش،‌جمال،‌الاوراق‌التجارية‌وعمليات‌البنوك،‌مجموعة‌إجتهادات‌محكمة‌التمييز‌،‌مدغ‌1991لسنة‌‌1333ص‌‌1068‌/89قرار‌تمييز‌اردني‌رقم‌‌1

‌الأردنية‌‌.

المشار إليه في كتاب الإعتمادات البنكية وخطابات الصمان لمحمد خيري وسمير الامين  31/05/1966بجلسة‌‌31للسنة‌القضائية‌‌433قرار‌نقض‌رقم‌‌ 2
  

المشار إليه في كتاب الإعتمادات البنكية وخطابات الصمان لمحمد خيري وسمير الامين 18/02/1985بجلسة‌‌48للسنة‌القضائية‌‌372قرارا‌نقض‌رقم‌‌  3
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الشأن حيث جاء فيه )  لا يصح وصف البنك بأنه ضامن أو كفيل يتبع التزامه التزام المدين المكفول بل يعتبر 
ائع والمشتري ولا يلزم بالوفاء إلا إذا كانت التزامه في هذه الحالة التزاما مستقلا عن العقد القائم بين الب

  .1المستندات المقدمة إليه من البائع المفتوح لمصلحته الإعتماد مطابقة تماما لشروط فتح الإعتماد (

تعارضان مع هذا المبدأ قد أثارا يمتوافقان و نويه إلى أن القضاء الفرنسي  قد شهد حكمين وهنا لا بد لنا من الت  
حينما قضت المحكمة بوقف البنك   1949يوليو  6قه  بشدة صدر أحدهما عن محكمة باريس في نتقادات الفا

أداء التزامه تجاه البائع لحين البت في الدعوى الجزائية المقامة من قبل طالب فتح الإعتماد ضد المصدر البائع 
المحكمة بحجز مبلغ حينما قضت  1950يونيو  16والحكم الثاني قد صدر عن محكمة إستئناف باريس في 

الإعتماد على ضوء التعويض المستحق لطالب فتح الإعتماد ضد المصدر المستفيد من الإعتماد المستندي ، 
حيث أن المحكمة في الحكم  ،يسمان المبدأ إلا انه وبالإمعان في كلا القراران يتبين أنه لا علاقة لهما ولا 

قد قررت المحكمة  للمحكمة تمامها بدانصب وإحتيال قد  مةإتمام جري مبظروف القضية ولعد تالأول قد تأثر 
تح الإعتماد كدائن بمبلغ كما أن الحكم الثاني قد كان بعد تمام التأكد من صفة طالب ف ،عم فع مبلغ الاعتماد 

 .2مما سوغ الحز على أية مبالغ تعود له في يد أي كان  التعويض

في الإعتماد المستندي ويخالف الفقه والقضاء الحديث  قلالية العقوداستهذا القرار يمس مبدأ وعليه فإننا نرى أن 
مصدر الحجز أو الوقف في وعليه نرى أن  ،2007لسنة  600والتشريعات الحديثة ونشرة الأعراف رقم 

ن حتج به في القراريالإعتماد أو البيع ( فيما ا ولا علاقة لبنود أي من العقدين ) ،الحكمين السابقين كان القانون 
يقوم بالحجز شخص ثالث ليس  ن عن تلك العقود فمن الممكن أنوهما بذلك يستندان لسببين أجنبيي السابقين

كل البعد عن  ز لسبب آخر بعيداً جالعلاقة التعاقدية المتعددة بسبب الإعتماد المستندي و أن يكون الحطرفا في 
طرافهما فيما ن عقد الإعتماد المستندي وعلاقة أع الإعتماد المستندي وعليه لا مساس بمبدأ استقلالية عقد البيع

 بينهم . 

 

                                                           

المشار إليه في كتاب الإعتمادات البنكية وخطابات الصمان لمحمد خيري وسمير الامين . 15/04/1954بجلسة‌‌21للسنة‌القضائية‌‌414نقض‌رقم‌‌ 1
  

‌. 239ليات‌البنوك‌،‌مرجع‌سابق،‌ص‌الشواربي،‌عبد‌الحميد،‌عم‌ 
2
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 : الفرع الثاني: المشكلات المتعلقة بمسؤولية البنك في الاعتمادات المستندية
‌

إلا انه إذا قام المستفيد   التي يقدمها المستفيدهو المسؤول عن فحص مستندات  المصرف فاتح الاعتماديعد 
البنك فاتح الاعتماد بالدفع وجب على هذا البنك تدقيق أوراق فوضه الذي بتقديم هذه المستندات للبنك 

 . 1ومستندات الإعتماد

وبعد تمام تحقق البنك فاتح الإعتماد أو المكلف بالدفع والمطابقة يتم دفع مبلغ الإعتماد للمستفيد وتنقسم 
ك تختلف مسؤولية البنك المستندات موضوع الإعتماد إلى مستندات جوهرية ومستندات غير جوهرية وبذل

مين البضاعة و بوليصة شحن البضاعة بفاتورة بيان البضاعة و بوليصة تأتجاهها فالمستندات الجوهرية تتمثل 
وأخرى غير جوهرية  فتح الإعتماد مونا بما يتوافق مع طلبومضوتتمثل مسؤولية البنك هنا بالتحقق منها وجودا 

 . 2لمستندات الأخرى والتحليل وا المنشأ والجودةمثل شهادة 

عتماد تجاه تدقيق المستندات مسؤولية المصرف فاتح الاوقد تعرضت القواعد والأعراف الموحدة لبيان نطاق 
جوهرية حيث أكدت إلزام المصارف بفحص كافة المستندات المنصوص الغير  الجوهرية أو المستندات الأخرى 

غير الجوهرية إلا أنه وإعمالًا لمبدأ المطابقة الظاهرية  عليها في طلب الإعتماد المستندي سواءً الجوهرية أو
 .  3حصها بعناية معقولة للتحقق فيما إذا كانت في ظاهرها موافقة لشروط الاعتماد يتم ف للمستندات

يترتب على المصرف فاتح الاعتماد المسؤولية بالتعويض عن أي ضرر قد  وعليه فإننا بذلك نخلص إلى أنه
 غير الجوهرية . سواءً الوهرية أو ن المستندات نتج عن تغيب أي م

 مسؤولية البنك في الإعتماد المستندي بإصدار خطاب الإعتماد وتلقي المستندات وفحصها ومطابقتها تتمثل
 أن لشروط الإعتماد والالتزام بتسليم المستندات للعميل طالب فتح الإعتماد ومن ثم دفع قيمة الإعتماد إلا

من مطابقتها  دالخصوص ترتكز على مسؤولية البنك بفحص هذه المستندات والتأك رواجا بهذاالمنازعات الأكثر 

                                                           

( )‌إن‌البنك‌الذي‌ينشأ‌الإعتماد‌هو‌الذي‌يدقق‌المستندات‌التي‌يقدمها‌المستفيد‌ويتأكد‌من‌مطابقتها‌لخطاب‌الإعتماد‌1988لسنة‌‌316/88قرارا‌تمييز‌أردني‌حقوق‌‌ 1
  

.251الكيلاني،‌محمود،‌الجوانب‌القانونية‌في‌عمليات‌البنوك‌،‌مرجع‌سابق،ص‌
2
  

.‌‌319ياملكي‌،‌أكرم‌،‌الأوراق‌التجارية‌والعمليات‌المصرفية‌،‌مرجع‌سابق‌،‌ص‌
3
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 المستندالمنازعات بين طالب فتح الإعتماد والبنك نظرا لعدم مطابقة  حيث أنه غالباً ما تنشأ للشروط 
دات و  التي ود بعض الأمور الفنية في بعض المستنجالمفحوص مع ما ورد في طلب فتح الإعتماد وذلك لو 

ليست من تخصص البنك قد يتعقد البنك بمطابقتها وهي خلافا لذلك أو أن يكون العكس بحيث يقوم البنك 
مخالفتها وهي مطابقة مما قد يرتب على البنك مسؤولية الرجوع عليه عن أي كسب  برفض المستندات معتقداً 

 فائت أو تعويض ناتج عن التأخير  . 

ستندات من أهم مراحل الإعتماد بحيث يتوجب على البنك أـن يفحصها خلال الفترة وبذلك تعد مرحلة فحص الم
فهو غير مسموح له  هرياً البنك يقوم بفحص هذه المستندات ظاث أن سبعة أيام بحي ألا وهي المعترف بها دولياً 

ذاتها و  نطاق المستندات جبالاستنتاج أو التفسير كما لا يجوز له استخلاص أية مبررات بخصوصها خار 
  1.اق مسؤوليته عن الفحص الظاهري عناية الرجل الحريص بالفحص في نط يتوجب على البنك بذلك

محكمة النقض المصرية في قرارها ) يتعين على البنك فاتح الإعتماد أن يفحص  توفي ذات القياس قد أورد
 دظاهرها لشروط وتفاصيل الإعتما كافة الوثائق التي يقدمها المستفيد بعناية معقولة للتأكد من مطابقتها في

‌ .2مطابقة حرفية كاملة دون تقدير لمدى جوهرية أي شرط فيها (

حدود المرونة الممنوحة للبنك في فحص المستندات لا تكون مطلقة وأن تضمين العقود أية شروط إلا أن  
مور الجوهرية حيث قررت توسع من نطاق إعفاء البنك من المسؤولية لا تسري بشأن مسؤولياته الأساسية والأ

لبنك من أية مسؤولية محكمة التمييز الأردنية ) إن الشرط الوارد في اتفاقية فتح الإعتماد والمتعلق بإعفاء ا
خطأ قد ينشأ عن تفسير المستندات أو عن تأخير أو ضياع البرقيات لا يتناول المسؤولية  ناجمة عن أي

 .3(فق عليهاكشرط وصول البضاعة ضمن المدة المت المترتبة عن مخالفة شروط الإعتماد الصريحة

من  14الإتجاه الحديث يرفع عن البنك مسؤولية المطابقة الحرفية للمستندات حيث نصت المادة   إلا أن
 ى المصرف المسمى الذي يتصرف بناءً ب علجللإعتمادات المستندية على أن ) ي الموحدةالأصول والأعراف 

                                                           
.212الشواربي،‌عبد‌الحميد،‌عمليات‌البنوك،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
1
  

المشار إليه في كتاب الإعتمادات البنكية وخطابات الضمان لسمير الامين.‌ 9/7‌/1990بجلسة‌‌54للسنة‌القضائية‌‌1225قرار‌نقض‌رقم‌‌ 
2
  

،‌مدغمش،‌جمال،‌الاوراق‌التجارية‌وعمليات‌البنوك،‌مموعة‌إتهادات‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌‌.1978سنة‌‌119صفحة‌‌315/77قرار‌تمييز‌رقم‌‌
3
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د والمصرف المصدر أن يفحصوا التقديم إستنادا إلى المستندات وحدها جإن و  على تسميته والمصرف المعزز
 . 1أم لا (  مطابقاً  تشكل في ظاهرها تقديماً  المستنداتلتحديد ما إذا كانت 

وفي قرار لمحكمة النقض المصرية جاء فيه ) يتعين على البنك فاتح الإعتماد أن يفحص كافة الوثائق التي 
اية  معقولة للتأكد من مطابقتها في ظاهرها لشروط وتفاصيل الإعتماد مطابقةً حرفية كاملة يقدمها المستفيد بعن

دون أي تقدير لمدى جوهرية أي شرط فيها قد يكون له معنى فنياً لا يدركه البنك أو موضع إعتبار خاص لدى 
 . 2الآمر ( 

البي فتح الإعتماد من لبس وبذلك فإن القضاء قد حسم في أكثر من موضوع ما قد يعتري كثيرا من ط
 بخصوص مسؤولية البنوك بتطابق المستندات بين الطلب وما هو متحصل فعليا منها  .   

  :  فيما يتعلق بإلزامية شرط التحكيم الوارد في بوليصة الشحن 

ع نها تمثل سند ملكية البضاعة ويستطيندات في الإعتماد المستندي بحيث إتعد بوليصة الشحن هي أهم المست
تداولها بين من وردت باسمه حائز هذه الوثيقة أن يطالب بالبضاعة في حال صدورها لحاملها كما من الممكن 

 .3والغير

وقد تتضمن بوليصة الشحن من ضمن الشروط الواردة فيها شرط التحكيم و بالتالي فإن شرط التحكيم هذا وفي 
ته مع فاتح الإعتماد وإنما يتعلق فقط بالبائع ظل استقلالية العقود لا يمثل إلزاما للمصرف في ظل علاق

يمكن أن يطبق شرط التحكيم الوارد في بوليصة الشحن  على  المصدر و المشتري طالب فتح الإعتماد ولا
 النزاع الناشئ بين البنك وطالب الإعتماد   . 

التأمين حيث أوردت  إلا انه من الممكن أن ينفذ شرط التحكيم في حق من يحل محل مالك البضاعة مثل شركة
محكمة التمييز الأردنية في حكم لها ) شرط التحكيم الوارد في بوليصة الشحن ملزم لشركة التأمين رغم كونها 

                                                           
.‌‌43الصادرة‌عن‌غرفة‌التجارة‌الدولية‌‌ص‌2007لسنة‌‌600نشرة‌رقم‌‌–الأصول‌والأعراف‌الموحدة‌للإعتمادات‌المستندية‌‌
1
  

.‌‌56،‌المشار‌إليه‌في‌كتاب‌الإعتمادات‌البنكية‌وخكاب‌الصمان‌لمحمد‌خيري‌ص‌9/7/1990،‌بلسة‌‌54للسنة‌القضائية‌‌‌1225طعن‌رقم‌
2
  

243الكيلاني،‌محمود،‌عمليات‌البنوك،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌
3
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من الغير بالنسبة لتلك البوليصة ولكن إلزامها بشرط التحكيم حلولا منها محل مالك البضاعة الملزم أصلا ببنود 
 1التحكيم (وشروط بوليصة الشحن بما في ذلك شرط 

 المطلب الثاني : المشكلات العملية المتعلقة  بخطابات الضمان  

  

ن كليهما تتشكل العلاقة القانونية بين الضمان والإعتماد المستندي بحيث إهناك تشابه بين كل من خطاب 
طراف ثلاثة أطراف فالإعتمادات المستندية تتكون أطرافها من طالب فتح الإعتماد الآمر وكذلك تتكون أ

والبنك والمستفيد إلا أن المستفيد في الإعتماد المستندي هو البائع  خطاب الضمانالضمان من طالب إصدار 
في أن إلتزام البنك الضامن تجاه المستفيد من  بينما المستفيد بخطاب الضمان هو المشتري ويتوافقان أيضاً 

خطاب والمستفيد منه وكذلك فإن إلتزام البنك خطاب الضمان مستقل عن العلاقة التعاقدية بين طالب إصدار ال
  .2لتزام طالب الإصدار تجاه المستفيد من الإعتماد المستنديعن ا تاماً  ستقلالاً ا تندي يستقلفي الإعتماد المس

وترتكز غالبية المنازعات في إطار خطابات الضمان في ثلاث محاور رئيسية الأول فيما يتعلق باستقلالية 
اه المستفيد من خطاب الضمان والثاني فيما يتعلق في مدد خطاب الضمان والثالث بآلية تسييل جإلتزام البنك ت

الة لبيان كيفية نشوء المنازعة ضمن المحاور الآنف ذكرها ورأي القضاء جو سنتعرض في ع خطاب الضمان
 .فيها 

 : العقود في خطابات الضمانالمنازعات المتعلقة باستقلالية   الفرع الاول:
‌

إن من أكثر المنازعات حدوثا في ظل العلاقات القائمة بخصوص خطاب الضمان هي ما يتعلق بعدم تفهم  
ام طالب الإصدار تجاه لتزام البنك تجاه المستفيد عن  إلتز ستقلالية االكثير من طالبي إصدار الخطاب لمسألة ا

المتعاقد معها  باللجوء إلى  الجهةبين بينه و  وم طالب الإصدار في حال نشب خلافما يق نه كثيراً البنك حيث إ
يكون قد أرتكز على مبدأ  البنك ن رفضاحيث  خطاب الضمانالقضاء عند رفض البنك طلبه بوقف تسييل 

                                                           
مجموعة‌،‌عمان‌،‌إجتهادات‌محكمة‌التمييز‌،‌مدغمش،‌جمال،‌الاوراق‌التجارية‌وعمليات‌البنوك،‌22/9‌/2011،‌تاريخ‌‌1483/2011تمييز‌رقم‌‌‌‌1

الأردنية‌‌
‌

‌

.79خيري‌،محمد،‌و‌سمير‌الامين،‌الاعتمادات‌البنكية‌وخطاب‌الضمان‌،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
2
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رج في الواقع العملي لدى البنوك   د ديثير اللغط في هذه أنه قلتزامه تجاه المستفيد منها ولعل ما استقلالية ا
عند إصدارها مما قد يولد الإعتقاد لدى طالب الإصدار بارتباط التسمية بأداء  الكفالةتسمية خطاب الضمان ب

قيمة خطاب الضمان قيمتها فمثلا عند طلب طالب الإصدار كفالة حسن تنفيذ فإنه يترسخ في ذهنه أن 
ألة كثيرا الأداء للمستفيد فقط في حال أخل في تنفيذ العقد مع المستفيد منها  وعليه قد أثيرت هذه المس مستوجب

 من الأحيان أمام القضاء . 

 رفيه ) خطاب الضمان وإن صد جاءومن ذلك ما أورده قرار محكمة التمييز الأردنية في هذا الصدد حيث 
خطاب الضمان  رصدأتنفيذا للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي 

  .1علاقته بالعميل (لصالحه هي علاقة منفصلة عن 

عن الالتزامات الناشئة بين  تاماً  ستقلالاً والتزامه تجاه المستفيد مستقلة ا ن علاقة البنك تجاه المستفيدوحيث إ
أنه  خطاب الضمانالمستفيد وطالب الإصدار فإن ذلك يجعل من اليقين استبعاد اعتبار البنك عند دفعه لقيمة 

دته محكمة النقض المصرية في قولها ) إن البنك مصدر خطاب الضمان عن طالب الإصدار وهو ما أك وكيلاً 
لتزام البنك في هذا لحسابه إلتزاما ن اأ ء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان بللا يعتبر وكيلا عن العميل في الوفا

  .2أصيلا (

 الفرع الثاني: المشكلات المتعلقة بأجل خطاب الضمان وتسييله.
‌

محدد ويكون له مدة سريان لا يجوز على إثرها للمستفيد منه أن يطالب بتسييل  يتقيد خطاب الضمان بأجل
إلا في حدود هذه المدة وقد ينشأ النزاع في هذه الحالة عند قيام المستفيد باستدراك تسييله  خطاب الضمانقيمة 

يكون طلب التسييل بعد لتزامه تجاهه بحيث داء اد معه في ألتأخر المتعهد أو المتعاق بعد المدة المحددة نظراً 
وء الكثير من المستفيدين بالقضاء ومتمسكين في حقوقهم لتسييل تلك الكفالات مما جفوات الأوان مما أدى إلى ل

 صدور عدة قرارات في هذا السياق أدى إلى تكرار حالات النظر في مثل هذه المنازعات و 

                                                           
‌‌18/6/2001نة‌ق‌لس‌64لسنة‌‌5411وهو‌ما‌اكدته‌قرارات‌محكمة‌النقض‌المصرية‌في‌القرار‌رقم‌‌13/2‌/1984جلسة‌‌49للسنة‌القضائية‌‌1189قرار‌نقض‌رقم‌‌‌1

المشار‌إليها‌فيكتاب‌عبد‌الحميد‌الشواربي‌،‌مرجع‌سابق‌‌.‌‌19/6/2001جلسة‌‌-ق‌3806‌/64وفي‌القرار‌رقم‌   

.المشار‌أليه‌في‌كتاب‌عبد‌الحميد‌الشواربي‌،‌مرجع‌سابق‌.‌14/3/1972،‌بجلسة‌37للسنة‌القضائية‌‌106قرار‌نقض‌‌
2
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ة محددة فإن انتهت هذه المدة دالضمان له موفي ذلك قررت محكمة الإستئناف المنعقدة في غزة ) إن كتاب 
 . 1فقد المستفيد منه ضمان حقوقه (

ستحقاقها اق قيمتها علما بأن الحقيقة  أن استحقبدأ اومن الممكن الإعتقاد أن بدأ سريان مدة الكفالة هو تاريخ 
صرية حيث أوردت ) هو عند المطالبة بتسييل قيمتها خلال المدة المحددة وهو ما قررت به محكمة النقض الم

لتزام البنك بل يلتزم البنك بالدفع طوال مدة د فيه ) خطاب الضمان ( هو بداية استحقاق الا يعتبر التاريخ الوار 
  . 2أقصى لنفاذه اً الضمان باعتباره حدالضمان حتى التاريخ المذكور في خطاب 

طالب الإصدار لا سيما أن هذه الحالة كما لا يجوز للمصرف القيام بمد أجل خطاب الضمان إلا بعد الرجوع ل
 بناءاً  خطاب الضمانل جنت موضع اختصام في كثير من الحالات أمام القضاء وذلك عند قيام البنك بمد أاك

لمثل هذه الحالات ومن  وقد تعرضت المحاكم كثيراً  على طلب المستفيد منها ودون الرجوع لطالب الإصدار
ة حيث ورد فيه )  ليس للبنك أن يستقل دون موافقة عميله بمد أجل المصري ذلك ما قضت به محكمة النقض

 . 3خطاب الضمان عن الأجل الموقوف فيه والمتفق على تحديده مقدما (

دون الرجوع لطالب في حالة استثنائية  خطاب الضمانإلا أن القضاء المصري أعطى الحق للبنك بمد أجل 
ما  وغالباً  جلهأو مد أخطاب الضمان في خيار أما تسييله مدة  ليوضع البنك من قبل المستفيد خلاما دوهي عن

 بهوهو ما قضت  خطاب الضمانأجل  لا وهو مد  في حق عميله أ راً وم البنوك بانتقاء الخيار الأخف ضر تق
محكمة النقص المصرية حيث أوردت ) لا يسقط هذا الالتزام ) التزام طالب الإصدار بأداء قيمة الكفالة ( إذا 

مان إذ لا يتصور أن يضار المستفيد ضالمستفيد البنك أثناء مدة سريان الخطاب بالوفاء أو مد أجل ال البط
مان مدة أخرى والقول بغير ذلك من شأنه تبديد الطمأنينة ضمتد خطاب اللمجرد أنه عرض إمكان انتظاره إذ ا

                                                           
ي‌)‌منظومة‌القضاء‌والتشريع‌في‌فلسطين‌(‌‌.‌.المقتف‌183/2001استئناف‌حقوق‌غزة‌رقم‌‌
1
  

المشار إليه في كتاب الإعتمادات البنكية وخطابات الصمان سمير الامين  .27/5/1969بجلسة‌‌35للسنة‌القضائية‌‌294نقض‌مصري‌رقم‌‌ 2
  

31/12/1979بجلسة‌‌47ية‌للسنة‌القضائ911وكذلك‌قرار‌نقض‌رقم‌‌22/12/1980بجلسة‌‌49للسنة‌القضائية‌‌1342قرار‌نقض‌رقم‌‌
3
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صحيحاً ويرتب  ي هذه الحالة وفاءً سداد البنك ف ستهدفها نظام خطاب الضمان في التعامل ومن ثم يكون يالتي 
  .1له حق الرجوع على عميله بقدر المبلغ المدفوع (

بعض المنازعات التي قد تنشأ بين طالب الإصدار والبنك عند قيامه بتسييل قيمة الكفالة والتي  كما أن هناك
قيامه  دذ موافقته عنوع إليه وأخجم بالر لب الإصدار فيها بأن البنك لم يقاطتؤول إلى القضاء بحيث يحتج 

 وبجبو  جما يحتن طالب الإصدار غالبا المدة بطلب من المستفيد حيث إ خطاب الضمان خلالبتسييل قيمة 
ثير من قراراته منها ما القضاء هذا المثار من النزاع في كخلاف بينه وبين المستفيد وقد حسم د جو و لذلك 

رد مطالبته جبسداد قيمته إلى المستفيد بم –لضمان مصدر ا –قررت محكمة النقض المصرية ) يلتزم البنك 
 . 2بذلك أثناء سريان أجله دون الحاجة إلى الحصول على موافقة العميل (

مبدأ خطاب الضمان قد جانب الإنصاف والعدالة منذ ابتداعه حينما جعل للمستفيد أرى كباحث أن  إلا أنني
لتزامه التحقق فيما أذا كان هو قد أتم ا زل عنبمع مانخطاب الضالحق بشكل مطلق بالتحصل على قيمة 

دية تستوجب اه طالب الإصدار لا سيما أن هناك بينه وبين طالب الإصدار علاقة تعاقجبشكل صحيح ت
من  ستفيد منها حائزا لقيمتها إبتداءً عتبر المفإنه وبمجرد إصدار الكفالة فقد ا  لهذا المبدأ اً قالتزامات متبادلة فوف

لاشتراط للتحقق من شيئا من ا خطاب الضمان، مما يتطلب برأينا أن يكون في مسألة تسييل   تاريخ سريانها
 وهو ما يفقد خطاب الضمان خصائصه التزاماته تجاه طالب الإصدار ولو بالحد الأدنى منهاب قيام المستفيد

 .  للتشريعات القائمة  فقاً التي تميزه عن غيره من العقود و 

   : كلات العملية المتعلقة بعقود التسهيلات المباشرةالمش الثاني :المبحث 

‌

لما أسلفنا فإن المقصود  تسهيلات المباشرة ووفقاً بحث أهم المشكلات التي تتعلق بالسنتناول في هذا الم
ا مباشرة مثل القرض والجاري مدين ومن هئتمان التي تمنح لطالببالتسهيلات المباشرة هي عمليات المنح و الإ

مباشرة ومن ذلك الغير لتزامه الوارد في التسهيلات اب خرت لوفاء العميلتكون هذه التسهلات قد سُ  الممكن أن

                                                           

. 483ص‌‌المشار‌إليه‌في‌كتاب‌عمليات‌البنوك‌للشواربي‌‌35س‌‌13/02/1984ق‌جلسة‌‌49سنة‌‌1189نقض‌رقم‌‌ 1
  

‌‌وكذلك‌13/02/2001لسة‌بج‌–ق‌‌63لسنة‌‌1556وهو‌ما‌تأكد‌أيصا‌‌في‌قرارات‌محكمة‌النقض‌رقم‌‌11/02/1980بجلسة‌‌46للسنة‌القضائية‌‌159نقض‌رقم‌‌‌2

.‌‌407المشار‌إليها‌في‌الشواربي‌عمليات‌المنبوك‌،‌مرجع‌سابق‌ص‌‌31/12/‌1979بجلسة‌‌47للسنة‌القضائية‌‌911قرار‌رقم‌  
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بحيث إعتمادات سقف تمويل بما يسمى  لأن يتم منح العمي لدى البنوك وهو متبع في الواقع العمليهو ما 
 دورو  دالعميل وذلك عن الإعتمادات المفتوحة من قبل ذات ستغل لتغطية قيميكون على شكل جاري مدين يُ 

 وبذلكوالعقدين مستقلًا عن الآخر  الإلتزامين كل منفي طلب فتح الإعتماد وبذلك يكون المستندات المدرجة 
المنازعات والخلافات بين العميل والبنك وترتكز  ما يعتريها بعض غالباً  افإن التسهيلات المباشرة المشار إليه
والمشكة الثانية تتعلق  حتسابها وقيدهان وهما الفوائد فيما يتعلق بااسييهذه المنازعات حول ركنيها الأس

على واقعة  والمبني أساساً حسب القانون شرط للمطالبة بقيمة التسهيلات الممنوحة دين كأساس و ال ستحقاقبا
    . معينة رها القانون وفق أسس  وأط   اإغلاق الحساب التي نظمه

 نهاء الحساب   ستحقاق الديون نتيجة لإ لمتعلقة باعملية االمطلب الأول :  المشكلات ال
‌

اب الجاري قي والساري في فلسطين موضوع إيقاف الحس 1966( لسنة 12تناول قانون التجارة الأردني رقم ) 
. لا يعد أحد الفريقين دائنا أو مدينا للفريق الآخر قبل ختام الحساب الجاري 1) رد فيها ( حيث و 112المادة )

هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه  . إن إيقاف2
يتبين  ستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين (ية لجميع بنود الحساب من تسليف وإحتما المقاصة الجماع

كز القانونية لكل من ستحقاق الدين هو تحديد المراإن من أهم الإجراءات لوجوب ا من نص المادة الآنف ذكره
 كانية تحديد المراكز لكل من البنك وعميله إلابدت عدم إمب لا سيما أن كافة التشريعات قد أالبنك وفاتح الحسا

موضوع  المطلبنتناول في هذا سوعليه  . كل من الدائن والمدين معرفة  هبعد إقفال الحساب الذي  من خلال
لضوء على رفين منوهين إلى أن تسليطنا لتحديد مركز كلا الط ن خلالهلكونه الإجراء الذي يتم م حسابإقفال ال

لا سيما أن البنوك غالبا ما  ةالذريع اكم الفلسطينية من دفوع تثار بهذههذه الجزئية يأتي في ظل ما تشهده المح
ة  أو لغايات قيد بعض الفوائد المعلق بعض الأحيان معاودة فتح الحساباتها عند قيامها ببإجراءات تخطئ

ستحقاقها معلقاً على أجل  معين لاحق لتاريخ تمام إغلاق والذي يكون تاريخ ا العمولات أو رسوم التقاضي
بل أنه وفي  لسبق أوانها للدفع برد الدعوى قبل الدخول بالأساس من العملاء مما يشكل ذريعة للخصوم الحساب

الإجراءات القانونية لبضع سنين وتؤول بعد ذلك رجأ البت في هذه المسألة مع الموضوع لتطول بعض الأحيان يُ 
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بإجراء  قيامه وذلك بسببق أوانها وذلك لكون البنك لم يقم بإغلاق الحساب حسب الأصول بلس الدعوى لرد 
 بعض الحركات المالية على الحساب . 

وين أي علاقة أن مناط العلاقة بين العميل والبنك هو الحساب الجاري ولا يمكن تكإلى وعليه نود التنويه 
مصرفية لا سيما العلاقات التعاقدية بخصوص التسهيلات المصرفية إلا في حال وجود حساب بينهما يتم 
التعامل فيه وتنفيذ كافة العقود والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين فيه ولا يمكن الرجوع بأي التزام بين طرفي 

الوسط أو المكان الذي هو  عد تمام إغلاقه و الحساب أيضاً الحساب وبالعلاقة الا بعد الرجوع لما تم تنفيذه في 
اعتبار رجوع البنك  ولا يمكن قضائياً  مثل عقود الإقراض تنفيذ العقود المتفق عليها بين العميل والبنك يتم فيه

ن لم يتم تنفيذ عقد القرض في الحساب وذلك من خلال امه في عقد القرض الموقع بينهما إعلى العميل بالتز 
قيمة من الحساب لحساب وقيام العميل بدوره سحب هذه الالتزامه المتمثل بقيد قيمة القرض في اام البنك بقي

 لتزام على العميل بسداد القيمة إضافة للفوائد .ب بالتالي الإتليتر 

عدم وتطبيقا لذلك ما قضت به محكمة بداية نابلس بعدم اعتبار بينة المدعي ) البنك ( المتمثلة بعقد القرض ل
 .1وجود ما يثبت تنفيذ هذا العقد وقيد قيمة القرض في الحساب

حيث قام بإبراز  ) الإستئناف ( ام المدعي بتدارك بينته بالطعن أمام محكمة الدرجة الثانيةيق الذي ترتب عليه
يثبت تنفيذ عقد القرض الموقع بين الطرفين والذي يبدو من خلال هذا الكشف قيام  كشف الحساب الذي 

المستأنف ضده لتقوم محكمة ثاني درجة بقبول الإستئناف  بنك (  بالتزامه بقيد قيمة القرض لحسابمدعي ) الال
المقدمة من المستأنف والحكم على المستأنف ضده بقيمة ما تبقى من  البينةوإلغاء القرار المستأنف واعتماد 

 . 2التسهيلات المستغلة من قبله

لديون وتنفيذ عقود التسهيلات المنفذة في الحساب الجاري كان لا بد لنا ستحقاق اونظرا لارتباط مسألة ا
ض بعد ذلك لإقفاله وهي ر التعرض لموضوع الحساب الجاري وإقفاله مبتدأين بتعريف الحساب الجاري لنتع

الحساب أسباب إقفال نتناول ستحقاقها وبيان المراكز القانونية بحيث التي يترتب عليها ترصيد الديون واالعملية 

                                                           
،‌المقتفي‌)‌منظومة‌القضاء‌والتشريع‌في‌فلسطين‌(‌‌‌16/9‌‌/2013صادر‌بتاريخ‌‌218/2009قرار‌محكمة‌‌بداية‌نابلس‌رقم‌‌
1
  

،‌المقتفي‌)‌منظومة‌القضاء‌والتشريع‌في‌فلسطين‌(.‌‌‌‌‌‌15/12‌/2016صادر‌بتاريخ‌‌‌705/2013قرار‌محكمة‌استئناف‌رام‌الله‌رقم  
2
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الحساب الجاري المعتبرة تمام اغلاق آلية إلنعرج بعد ذلك على الآثار المترتبة على إقفال الحساب ومن ثم بيان 
في ظل الشروط الواردة في العقود الموقعة بين العميل  هجعة الحساب وتصحيحابيان إمكانية مر  وسيتم أيضاً 

على تعريف الحساب الجاري وفقا لما  المرور من لا بد لناوبداية ، ة الحساب والبنك ومن ثم بيان إمكانية تجزئ
يراد ( والتي ورد فيها ما يلي )  106نص عليه قانون التجارة الأردني الساري في فلسطين في نص المادة ) 

بعقد الحساب الجاري الإتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من 
سناد تجاريه قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا على القابض دون أن نقود وأموال وأ

بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة 
 (   . عند إقفال هذا الحساب دينا مستحقا ومهيأ للأداء

 : الديون باقفال الحسابالفرع الاول: مدى ارتباط استحقاق 
‌

المصرف أو  مترتبة لأي من طرفي العلاقة سواءً ستحقاق الديون الى إقفال الحساب الجاري هو العل أن مؤد  
هو مناط التعامل بين العميل والبنوك وهو الوسط الذي تنفيذ فيه وفقا لما أشرناالعميل  لأن الحساب الجاري 

لبينة على ما تم تنفيذه مما تم التعاقد عليه بين كلا الطرفين و يعد كافة التعاقدات بين كلا الطرفين وهو ا
الحساب الجاري هو أداة التعامل بين كل من العملاء والبنوك وهو الوعاء الذي تتم فيه كافة العمليات 

تنفذ عقود الإقراض أو الإعتمادات المصرفية  هوالتعاملات المالية بين كل من المصرف وعميله  فمن خلال
ستحقاق الأرصدة الواردة إن كان دائنا أو مدينا ولا يمكن اافة صورها ولا يمكن تحديد مركز أي من الطرفين بك

( من قانون 112ورد  في نص المادة )  وقد في الحساب إلا من خلال  إيقاف الحساب الجاري أو غلقه 
لا يعد أحد الفريقين  -1يلي )  بعنوان إيقاف الحساب الجاري مدين ما 1966لسنة  12التجارة الأردني رقم 

إن إيقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة  -2دائنا أو مدينا للفريق الآخر قبل ختام الحساب الجاري 
العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتما المقاصة الاجتماعية لجميع بنود الحساب من تسليف 

 والمدين ( .واستلاف وهو الذي يعين الدائن 

ب هنا هو الإقفال النهائي وليس الإقفال المؤقت الذي قد يتم باتفاق العميل والبنك أو اوالمقصود بإقفال الحس
من طرف البنك لإجراء المراجعة التي تبين مركز كل طرف فيه أو وفقا لما يقتضيه العرف والعادة الذي يتم 
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ن يتم ء العلاقة التعاقدية بين البنك وعميله بحيث لا يمكن أعلى الحساب والمقصود بالإقفال النهائي هو انتها
 وفي حال مخالفة ذلك و ترتب أية ديون  اجراء اية قيودمنع على طرفي العلاقة قيد أي دفعات في الحساب وي

 .1ديون  بعد الإقفال خارجة عن نطاقهال هذهتكون 

 : ثارهرع الثاني: اسباب انهاء الحساب وآالف

‌

الحساب في  دية وتتمثل الأسباب الإرادية لغلقالحساب إلى أسباب إرادية و أسباب غير إرا سباب غلقتقسم أ
حالتين الأولى توافق إرادة طرفي العلاقة المتمثلة بالبنك من جانب و العميل من جانب آخر وذلك بحلول تاريخ 

ن طرفه دون التوافق مع الطرف العقد المتفق عليه وبذلك لا يمكن لأي من الطرفين إنهاء العلاقة التعاقدية م
تاريخ انتهاء  بإرادة أحد الطرفين هذا في حال عدم وجود عقد يحدد تصريحاً  هإغلاق الآخر ، ومن الممكن أيضاً 

  .2العلاقة ففي هذه الحالة من الممكن لأي من طرفي العلاقة إغلاق الحساب

من قانون (  114)بما ورد في نص المادة  كما انه من الممكن إغلاق الحساب لأسباب غير إرادية وهي تتمثل
العقد في الوقت المعين  ء فيها تحت بند انتهاء العقد ) ينقضيوالذي جا 1966لسنة  12التجارة الأردني رقم 

بوفاة أحدهم أو  بمقتضى الإتفاق وإن لم يتفق على الأجل ينتهي العقد بحسب إرادة أحد الفريقين وينتهي أيضاً 
بإفلاسه( . ووفقا لما ورد آنفا فإننا سنقوم على عجالة باستعراض الأسباب الإرادية واللاإرادية فقدانه الأهلية أو 

 وفقا لما ورد في القانون .  

 الأسباب الإرادية لإغلاق الحساب :  أولًا : 

حد الأطراف إلا انه وفي حال تم الاتفاق بحيث إنه من الممكن إغلاقه بإرادة إ حلول التاريخ المعين : .1
لى عدم إغلاق الحساب إلا بتاريخ معين وجب على كلا الفريقين المصرف والعميل الالتزام  بهذا ع

  .3التاريخ ولا يجوز إغلاقه إلا باتفاقهما على ذلك

                                                           
165الكيلاني،‌محمود،‌الجوانب‌القانونية‌في‌عمليات‌البنوك،‌مرجع‌سابق،‌ص

1
  

.203موسى،‌طالب‌حسن‌،الاوراق‌التجارية‌والعمليات‌المصرفية،‌مرجع‌سابق‌،‌ص‌
2
  

.203راق‌التجارية‌والعمليات‌المصرفية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌موسى،‌طالب‌حسن،‌الاو‌ 
3
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ما تكون  وهنا نود الإشارة بأن الحالات التي يتم فيها تحديد تاريخ لإغلاق الحساب في الواقع العملي غالباً 
للسحب على  اً المالي المسمى بالجاري مدين بحيث يتم التوافق على منح العميل سقفمحصورة في الاعتماد 

على أن يلتزم العميل عند حلول هذا غالبا ما تحدد بمدة عام  دة معينةخلال م المكشوف ضمن مبلغ معين
خلال يد هذا العقد من الغالب يتم التوافق على تمدمبلغ سقف الجاري مدين علما بأنه في الأجل بسداد 

 نه يتم تمديده لغايات جدولة السداد على أن يتم إغلاقه عند تمام السداد .تجديده أو أ

ويكون ذلك عند عدم توافق طرفي العلاقة على تاريخ معين لغلق الحساب وهنا تكون  الطرفين : إرادة أحد .2
رفي العلاقة الآخر برغبته شتراط إشعار أي من طما يتم ا وغالباً  رة لأي من أطراف العلاقة لإنهائهالإرادة ح

 .1إنهاء هذه العلاقة  ينفي الإنهاء وغالبا ما يكون هذا الإشعار قبل مدة من رغبة أحد الفريق

و متبع في العرف التجاري  طرفين يتفق مع ما هو متعارف عليهويجب أن يكون هذا الإنهاء من قبل أي من ال
ن الحساب قد تم التوافق على فتحه لتسوية صفقة معينة المصرفي والمقصود هنا بما هو متعارف عليه كأن يكو 

العرف يقتضي عدم إغلاق وبذلك فإن  فيهكأن يكون لغايات تنفيذ اعتماد مستندي تم إيداع قيمة الحساب 
بعد سداد قيمة الإعتماد المستندي الذي سبق للعميل وأن طلب فتحه لدى المصرف وأن الحساب  الحساب الا

ن إجازة هذا الإجراء جاءت من مبدأ إ بحيثتندات ومن ثم مطابقتها ليتم تسديده ،  مهيأ لوصول تلك المس
  .2الاعتبار الشخصي للحساب الجاري 

 :   المالي الاعتماداستحقاق التسهيلات بسبب إقفال الحساب الناتج عن نقض عقود  .3

دة منفردة من طرف واحد وبإراهنالك طرق أخرى من الممكن أن يتم إغلاق الحساب المنفذ فيه الإعتماد المالي 
وذلك بإلغاء التسهيلات الممنوحة للعميل مما يرتب استحقاقها وقد أورد المشرع ذلك  ،لا وهي إرادة  البنك أ

( من نص المادة 1تحت باب ) نقض عقود الإعتمادات أو تخفيض مبالغها ( حيث ورد في نص الفقرة )
اتح الإعتماد أن ينقض العقد إذا أصبح المعتمد له غير ملئ ) يجوز لف  ( من قانون التجارة الأردني 119)

 . وقت التعاقد على غير علم من فاتح الإعتماد (  الملاءة أو كان عديم 

                                                           
.‌382عوض‌،‌علي‌جمال‌الدين‌،‌عمليات‌البنوك‌من‌الوجهة‌القانونية‌،‌مرجع‌سابق‌،ص‌
1
  

382عوض،‌علي‌جمال‌الدين،‌عمليات‌البنوك،مرجع‌سابق،‌ص‌
2
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ولطالما  الأولى بالمشرع  تسمية هذه المادة بعبارة نقض عقود الإعتمادات حيث كان تناسب بداية فإننا لا نرى 
ي نصابها الصحيح ولا وحقا مشروعا  أن يضع الأمور ف جوازياً  أمراً  ائهعتبر مسألة حق فاتح الإعتماد بإنها 

على الناقض  يرتب ضماناً مما قد من قبل البنك بإلتزاماته بموجب العقد  مما قد يوهم أنه إخلال يعتبره نقضاً 
وليس ن طرف واحد  لفاتح الإعتماد ) البنك ( بإنهاء الإعتماد المالي م حقاً  قد إعتبره  ولكننا نرى لو أن المشرع

 لكان أفضل .نقضا جوازيا  

حق فاتح  إلى( منه 399بينما لم يتضمن قانون التجارة المصري هذا النص وإنما تعرض في نص الماد ) 
، ويؤخذ ذلك على المشرع ناك تاريخ محدد لانتهائه الإعتماد بإنهائه دون إبداء الأسباب هذا في حال لم يكن ه

مطلقا للمصرف بإنهاء العقد حتى وإن لم يكن محدد المدة بينما يلتزم المصرف المصري الذي أعطى الحق 
بمدة العقد إذا كان العقد محدد المدة على خلاف القانون الأردني الذي أجاز نقضه حتى وإن كان محدد المدة 

  بحجة عدم الملاءة .

د آنفا يتبن لنا أن القانون أجاز الوار  ( من قانون التجارة الأردني119المادة ) نصوفي معرض الإمعان في 
لفاتح الإعتماد المالي ) الجاري مدين ( الإستناد على أمور تقديرية لا يمكن ضبطها بمعيار محدد لإنهاء 

هو  التعسفي الملاءة المالية وهذا النص لمسألة اً واضح اً الحساب ألا وهي الملاءة بحيث أنه ليس هناك معيار 
إلا أن  ،عاملة في عقد الجاري مدين أو عقد الإعتماد المالي الموقع مع عملائهاالذي تدرجه غالبية البنوك ال

نزاع في كثير من المواضع بين العملاء والبنوك نظرا لما  محلهذا المعيار الذي أجاز للبنك هذا الحق هو 
ما قد يلحق عميل البنك حيث لم يدرك المشرع في هذا الصدد ب بي ونظرا لما يلحقه من ضرريتركه من أثر سل

من  للتسهيلات لا سيما أن النسبة الأكبر ضرار في حال الوقف المفاجئالإعتماد المالي ) العميل ( من أ بفاتح
سقوف الجاري  إلىاستنادا  هفاتحي الإعتمادات هم من التجار الذين يكونوا قد رتبوا على أنفسهم التزامات كبير 

د ذلك بممارسة هذا الحق الممنوح له من القانون ويقوم بوقف مدين الممنوحة لهم من البنوك ليأتي البنك بع
اد الالتزامات سد إلىه ي اضطرار ب إعادة كافة الشيكات المحررة من قبل التاجر وبالتالتمما يتر  ،التسهيلات

بالشيكات المعادة من قبل فاتح الإعتماد مما يترتب عليه عجزه عن سداد التزامات البنك  القائمة عليه وفاءً 
كذلك حرمانه إمكانية الشراء بالدفع الآجل بسبب توقف البنوك عن منحه أية دفاتر شيكات نظرا لما أعيد له و 

 من شيكات . 
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على تقديرات  قرارا بوقف كافة التسهيلات بناءً  ممارسة هذا الحق بإصدارهاقدمت الكثير من البنوك على حيث أ
عقد وفقا لما هو وارد في نص عقد الجاري مدين الموقع مع جزافية تتعلق بالملاءة أو ممارسة حقها بإنهاء ال
 . 1هاعملائها مما ترتب عليه تضاعف حجم التعثر لدي

نه أن العميل كان غير مليء أو تبين أكما أن النص قد أورد حق البنك بنقض الإعتماد المالي في حال تبين 
للبنك حيزا مرناً لاختلاق الأسباب والذرائع لنقض فإن مسألة الملاءة تدع  لما نوهنا له سابقاً  غير مليء ووفقاً 

لهذا الأمر الجوازي الذي منحه القانون للبنك سيزيد  ن إستحقاق التسهيلات سندا  بأ عقودها مع العملاء، علماً 
 من تعثر العملاء وعدم ملاءتهم . 

ياق المصرفي هو وجود ي الس  وهنا يتبادر لنا بيان مفهوم عدم الملاءة المالية ويقصد بعدم الملاءة المالية ف
عجز لدى العميل يتم استبيانه  من خلال بيانات نشاطه المالي بحيث يؤدي هذا العجز إلى إضعاف قدرته 

 .2على أداء التزاماته تجاه الغير في المواعيد المحددة 

على  استناداً  لها  ) بأن تذرع المطعون ضده بعدم ملاءة الطاعنمحكمة التمييز الأردنية في قرار كما قضت 
وتأخره في سداد قسطين لدى ذات المصرف  رإيداعه عدد من الشيكات مسحوبا على حسابه لدى مصرف آخ

   .3ه لنقض عقد الجاري مدين الموقع مع الطاعن والمحدد المدة (للمطعون ضد   غاً لا يعد مسو  

الإعتماد لمدة معينة فلا يجوز فتح  ا( من قانون التجارة المصري على ) إذ 340ت المادة ) وكذلك فقد نص  
ر عليه أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر جللبنك إلغاؤه قبل إنقضاء هذه المدة إلا في حالة وفاة المستفيد أو الح

 حكم بشهر إفلاسه أو صدور خطأ جسيم منه في إستعمال الإعتماد ( 

حيانا لا أ مدين يرى أن عقد الجاري  1تجاها قضائيا لدى محكمة النقض المصريةهناك ا وعلاوة على ذلك فإن  
 ينتهي بإنتهاء مدته وإنما قد يمتد ويصبح عقدا غير محدد المدة في حال إستمر الطرفان في تنفيذه . 

                                                           
.‌‌2008–‌2006م‌أنظر‌الفوارق‌في‌‌الميزانيات‌المعلنة‌لبعض‌البنوك‌الفلسطينية‌عن‌الأعوا‌
1
  

.254الشمري،‌ناظم‌محمد‌نوري،‌النقود‌والصارف،‌مرجع‌سابق‌،‌ص‌
2
  

مدغمش،‌جمال،‌الاوراق‌التجارية‌وعمليات‌البنوك،‌مجموعة‌،‌عمان‌،‌إجتهادات‌محكمة‌‌1990،‌س‌852،‌ص‌414/78تمييز‌اردني‌حقوق‌رقم‌‌3

التمييز‌الأردنية‌‌
‌
.   
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ستنادا  لقراءات لبيانات ة للعميل بشكل مفاجئ وغير مسبوق استحقاق التسهيلات الممنوحا نرى أن اوبذلك فإنن
شرنا له سابقا ومما الضرر بفاتح الاعتماد وفقا لما أ تب عليها إلحاق بالغمالية تخضع لعدة توقعات قد يتر 

 من قانون التجارة في غير محله .  119يجعل مسوغ نص المادة 

وقد يكون إنهاء الحساب ضمنيا دون تصريح أي من طرفي العلاقة بذلك وهذا الأمر يتم  الإنهاء الضمني : .4
الدقة والحذر عند القرار ألة موضوعية يجب أن يتم توخي وهذه مساستنتاجه من مآل العلاقة بين الطرفين 

بإنهاء الحساب ضمنيا بين طرفي العلاقة ومن ذلك انقطاع إجراء العمليات على الحساب منذ مدة مما يتم 
  .2استخلاص ذلك من قبل القاضي بإنهاء هذه العلاقة

تبع في لإنهاء الضمني للحساب وهو ما قد اتبار اعأكثر دقه لا عملياً  ونرى أن هناك لدينا في فلسطين واقعاً 
لمدة معينة و  فيهكثير من الدول العربية ألا وهو وقف العمل بالحساب بسبب هجر العميل له وعدم التعامل 

تجاه إنهاء الحساب بشكل تدريجي يبتدأ ية دفعات  بحيث تبدأ الإجراءات باالذي يترتب على إثره عدم قبول أ
ى تفعيل الحساب ولا يعد تفعيل ما يسم   عاودة التعامل في الحساب من خلالالممكن مبتجميده وهنا من 

ستمر عدم التعامل في الحساب  لمدة ولم يتم التفعيل لتؤول المسائل بعد ذلك أما  إذا ا جديداً  الحساب حساباً 
 . ل لحسابه لدى البنكن الوصول لهذه المرحلة يتم وفقا لشروط تتمثل بعدم تحريك العميبأ إلى إغلاقه علماً 

 الأسباب الخارجة عن إرادة الطرفين لإغلاق الحساب : ثانياً : 

وفقا لإرادة طرفي العلاقة  شرنا إلى الأسباب الإرادية التي ينتهي وفقا لها عقد فتح الحساب التي تتمسبق وأن أ
نود التنويه هنا للأسباب  خصي وعليه فإنناالش رعتبان هذه العلاقة تقوم على الإحيث ا ادة أحدهماأو بإر 

قانون  114رادية التي من الممكن أن ينتهي على إثرها عقد فتح الحساب  وفقا لما ورد في نص المادة للااا
 وهم كما يلي : 3التجارة 

                                                                                                                                                                                               
.‌‌8المشار‌إليه‌في‌مؤلف‌د.‌خيري‌،‌محمد‌،‌الإعتمادات‌المستندية‌‌طبقا‌لقانون‌التجارة‌‌ص‌28/10/1997يخ‌نقض‌مدني‌،‌الدائرة‌الأولى‌،‌بتار‌
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.383عوض،‌علي‌جمال‌الدين،‌العمليات‌المصرفية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
2
  

م‌يتفق‌على‌الأجل‌ينتهي‌العقد‌بحسب‌إرادة‌أحد‌(‌من‌قانون‌التجارة‌الأرني‌)‌ينتهي‌العقد‌في‌الوقت‌المعين‌بمقتضى‌الإتفاق‌وإن‌ل110تنص‌الماة‌)‌‌‌2

 الفريقين‌وينتهي‌أيضا‌بوفاة‌أحدهم‌أو‌بققدانه‌أهليتة‌أو‌بإفلاسة‌(‌.‌
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 : الافلاس .1

فلس يقتضي منع الم ن الإفلاسحيث إ ،إنهائهلحساب يؤدي إلى امن المتفق عليه أن إفلاس أحد أطراف عقد 
وكيل التفليسة ذلك وبموجب هذا لا يجوز للحساب تلقي أية دفعات من الطرف الذي  رة أمواله لتوليمن إدا

ا عليه وبالتالي تنشأ السلطة لوكيل التفليسة اشرة بتصفية أموال المفلس ماله ومأعلن إفلاسه مما يستوجب المب
 يجوز للمفلس فتح ذات الحساب نه لارصيد المفلس من حسابه لدى البنك، كما أ وبموجب القانون لاستخراج

 . 1(بعد إنهاء إفلاسه وإعادة اعتباره وإنما له أن يقوم بفتح حساب جديد

كما أن البنك يتمتع بمركز ممتاز بين دائني المفلس فيما يتعلق بأية أرصدة موجودة في الحساب قبل المباشرة 
تان تجعلان البنك يتبوأ هذا ئة الحساب والل  ستنادا لخاصية الأثر التجديدي وعدم جواز تجز وذلك ا ،في إنهائه

ة بين البنود الداخلية في عن باقي الدائنين بالمقاص   أيضا البنك يمتاز كما أن   ،ينئنعن باقي الدا زالمركز ويمتا
 .2غهاالحساب في الديون مستحقة الأداء بين المثليات بحيث أن دخولها في الحساب الجاري هو ما يسو  

لحقوقه لدى  فيما يتعلق باستيفاء البنك للتأمينات النقدية من الحساب أثناء فترة الريبة ضماناً ويرد القول هنا 
 ضوا لهذه المسألة مثل المشرع المصري في المادةعين قد تعر  بعض المشر   أن   حيث إنالعميل صاحب الحساب 

ب على البنك اقتضاء تأميناته نه كان من المتوجنفاذ الوجوبي لهذا الإجراء بحيث أالذي شرع بعدم ال( 598)
ومن خلال إجرائه هذا ن البنك قبل فترة الريبة حيث إ  الحساب لتزام على صاحبمن الحساب لحظة نشوء الإ

 . لقاعدة المساواة بين الدائنين عن باقي الدائنين وهو ما يمثل خرقاً  ممتازاً  اً على القانون ليتبوأ موقعيتحايل 

عن باقي الدائنين  مينات النقدية ومدى جواز أن تمنح البنك هذا المركز الممتاز دوناً ونرى أن مسألة استيفاء التأ
بين صاحب الحساب والبنك فإذا  تتوقف على ما تم اشتراطه عند المنح أو عند تنظيم عقد التسهيلات مثلاً 

ن هذا الإغفال وفقا لرأينا ن هذا العقد شرط البنك استيفاء التأمينات النقدية وقد أغفل البنك ذلك في حينه فإتضم  
المركز أما إذا أراد البنك تدارك تحصيله لحقوقه من حساب المدين وقام بهذا  نك هذا الحق وهذابلا يحرم ال

                                                           
.385عوض،‌علي‌جمال‌الدين،‌عمليات‌البنوك‌،مرجع‌سابق،‌‌ص‌‌
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.484شواربي،‌عبد‌الحميد،‌عمليات‌البنوك،‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌
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الفعل دون أن يتضمن أصلا عقد التسهيلات ذلك فنرى بعدم أحقية البنك أن يضع نفسه في هذا المركز أو أن 
 ق قاعدة المساواة بين الدائنين .يخر 

 الوفاة : .2

وجب على البنك أن يرد  فإذا كان الرصيد دائناً   ،1صاحب الحساب تؤدي إلى إغلاق الحساب فورا  إن وفاة
وع على الورثة بالدين في حدود تركة ججاز للبنك الر قيمة الرصيد لورثة صاحب الحساب أما إذا كان مدينا ً 

، إلا أن أصحاب يات التي قام بإجرائها قبل وفاتهعملنه يتوجب على البنك أن يتم الأنه يرى البعض أ العميل إلا  
عتبار عقد الحساب تنادا لاسمالية عليه وذلك ا غلاقه وعدم إجراء أي حركاتإ يرون وجوب  2الرأي المخالف

  .3هاؤه فور وفاة أحد طرفي العلاقةجب انالجاري كعقد الوكالة وعقد الشراكة حيث يتو 

ي عمليات تتم على الحساب عتبر أجاء مطلقا بهذا الصدد والذي لم ي ة قدمحكمة التمييز الأردني أن قرار إلا
ء فيه ) إن وفاة المقترض يترتب عليه انتهاء عقد الحساب الجاري مدين جابعد وفاة صاحب الحساب حيث 

بين البنك و المقترض من وإن ما ورد في العقد المبرم ما  ( من قانون التجارة114تطبيقا لأحكام المادة ) 
هتين لا يسري على الفترة التي تعقب وفاة جاعتبار قيود البنك بينة قاطعة في العلاقة القائمة ما بين ال

  .4المقترض

وكالة لأن عقد الوكالة يقوم عقد ه أن عقد الحسب الجاري لا يمكن اعتبار  الفرنسي  ويرى جانب آخر من الفقه
ب الجاري حيث أن الحساب الجاري يعتبر وفقا لهذا لا يتوفر في عقد الحسا ماعلى الاعتبار الشخصي وهذا 

هذا الحساب من بعد وفاة  جبالرأي من العقود المستمرة وليس هناك ما يمنع من استمرار التعهدات القائمة بمو 
 . 5يلتزمون بالتعهدات الواردة فيه  أن الورثةالعميل طالما 

                                                           
.‌‌868صفحة‌‌25لنقض‌عدد‌مجموعة‌ا‌1974مايو‌‌13نقض‌مصري‌‌
1
  

،‌توثيق‌عوض‌،‌على‌جمال‌الدين‌.‌‌204فان‌مال‌رقم‌‌560و‌‌1‌،295هامل‌،‌‌
2
  

386عوض،‌علي‌جمال‌الدين،‌عمليات‌البنوك‌،‌مرجع‌سابق‌‌
3
  

ت‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌،‌مدغمش،‌جمال،‌الاوراق‌التجارية‌وعمليات‌البنوك،‌مجموعة‌إجتهادا‌1978لسنة‌‌‌877قرار‌تمييز‌اردني‌حقوق‌رقم‌‌‌
4
  

.387عوض،‌علي‌جمال‌الدين،‌عمليات‌البنوك،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
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 ينهي بالضرورة هذا الحساب إذا اب لا) أن موت أحد طرفي الحس1وقد قضت محكمة سايجون المختلطة 
سسة التجارية التي كان يديرها المتوفى واحترموا عقد الحساب الجاري المبرم بينه ؤ ستمر ورثته في استغلال الما

  . 2وبين عميله

ص الطبيعي حيث أن من نطبق على حالات الحساب الفردي المفتوح للشخيلا  آنفاً إلا أننا نرى أن القرار الوارد 
تتمتع   ما أنه وفي الغالب أن المنشآت التجارية لا سي   ،تباريةعالمفتوح لصالح منشأة ا  الحسابم ستبديهي أن يال

وإنما       ب اإغلاق الحس أن يترتب عليه ضيهابذمة مالية مستقلة عن أصحابها ولا يعني وفاة أي من مفو  
ة إدرا  في الشركة باقي الشركاءيتولون  مع  مومن ث مللورثة ووفقا للقانون أن تؤول مساهماتهم مورثيهم له

 . 3الحساب

لا يجوز للورثة التمسك أننا نرى أن وفاة الشخص الطبيعي فاتح الحساب موجبا لاستحقاق الديون كاملة و  إلا  
عليه للسداد حيث ستمرار في سداد القرض أو التسهيل الممنوح ولا يجوز لهم التمسك بالأجل المتفق بحقهم بالإ

ا الحق للورثة لارتباطه بشخصه ، ومن هنا تسقط حقوقه وواجباته الدنيوية ولا يجوز نقل هذ شخص بوفاتهأن ال
يبدر التساؤل فيما يتعلق بالشيكات المسحوبة على الحساب الجاري والتي تحمل تاريخا سابقاً على الوفاه فإننا 

ة التجارية نرى أنه يكون للمستفيد منها الحق والحالة هذه واعمالًا لمبدأ تملك مقابل الوفاء عند تحرير الورق
 بالرصيد الدائن المتوفر لدى المصرف لا سيما في حالة عدم انتهاء مدة التقديم القانونية .

 آثار إقفال الحساب الجاري :  الفرع الثالث :

 ثار هذا الإقفالثل آيقفل الحساب وفقا لما أشرنا اليه سابقا وتتم وقوع المقاصة العامة بين المفردات :أولًا : 
تسوية  ءهالمقاصة بين مقرضات هذا الحساب ويتم استخلاص الرصيد النهائي الذي يتم على ضو  بإجراء

 .4خراه الآجحق كل من الطرفين ت ةالعلاقة بين الطرفين ليمثل الرصيد النهائي خلاص

                                                           
وقد‌أورده‌الدكتور‌علي‌جمال‌الدين‌عوض‌في‌ذات‌السياق‌‌.‌‌715ص‌‌1953منشور‌في‌المجلة‌الفصلية‌للقانون‌التجاري‌‌
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.‌716كتاب‌علي‌مال‌الدين‌عوض‌صالمشار‌أليه‌في‌‌1953،‌لسنة‌‌715،‌ص471‌/2‌/1927نقض‌سايجون‌رقم‌‌
2
  

.‌3/5/1964من‌الجرية‌الرسمية‌بتاريخ‌‌1757المنشور‌في‌العدد‌‌1964لسنة‌‌12من‌قانون‌الشركات‌الأردني‌رقم‌‌‌72المادة‌‌
3
  

.167الكيلاني،‌محمود،‌الجوانب‌القانونية‌في‌عمليات‌البنوك،‌مرجع‌سابق‌ص‌
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إقفال الحساب مركبه بعد  وقد قررت محكمة النقض المصرية  علاوة على ذلك تأكيد عدم احتساب أية فوائد
ولا يجوز  ن صفة الحساب الجاري  تزول عنه بإقفاله ويصبح الرصيد دينا عاديا حالاً ) احيث ورد في قرارها 

تقاضي فوائد مركبه ولو أتفق على ذلك الطرفان  لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام لا يصح معه 
 . 1ما تقضي به القواعد والعادات التجارية إلا    الإتفاق على مخالفته ولا يستثنى من ذلك

وبذلك فإن احتساب الفوائد الاتفاقية يتوقف عند إقفال الحساب ويبدأ احتساب الفوائد القانونية بعد إقفال  
( من 114الحساب ولا يجوز عقب ذلك قيد أي فوائد أو عمولات على الحساب وهذا من نصت عليه الماد )

 الساري في فلسطين . ع الأردني في قانون التجارةي وهو ما لم يتعرض له المشر  قانون التجارة المصر 

استخلاص ناتج العمليات الحسابية هو المقاصة بالمقصود  وجهة نظر الباحث من الواقع العملي يرى أنومن 
الناتج  بحيث يكون صافي الحساب هوالسحوبات  وإنقاصالإيداعات  ضافة إوالناتج عن بين الدائن والمدين 

 . المستخلص من هذه العملية 

ل الا يمكن أن تستحق إلا بآج آجله قد يترتب للحساب أو عليه حقوق  استخراج الرصيد وتسويته :ثانياً : 
معينه مما يجعل من غير الممكن أن يتم قفل الحساب نهائيا وقت القرار بذلك وإنما من الممكن أن يمر 

ستخلاص المقاصة الحقيقية والفعلية بين كافة المفردات في لا وذلكالحساب بفترة ما يسمى تصفية الحساب 
تجارية من عميله لغايات تحصيلها فإن  على ذلك تلقي البنك أوراق مثالاً  علها قابلة للوفاء وجالحساب مما ي

 . 2وع للمسحوب عليه لتقرير مآل هذه الأوراق إما بإرجاعها أو قيدها للعميلجلحين الر  ذلك قد يتطلب وقتاً 

اب الجاري مدين بحيث في حس على بعض أنواع الفوائد  طبق أيضاً أن ذلك ين ونرى من الواقع العملي للباحث
في نهاية الشهر وبذلك فإن القرار  ا لا تقيد إلاهالاتفاقية في حساب الجاري مدين تحسب يوميا إلا أنن الفائدة إ

ظار لحين قيد الفوائد المحتسبة عن الفترة الماضية نتي مدين في منتصف الشهر يستلزم الإبإقفال حساب الجار 
 من الشهر  وبذلك تعد الفترة اللاحقة هي فترة تصفية  والذي نتفق فيه مع ما ورد آنفا .

                                                           
.‌‌30/3/1981ريعات‌و‌الإجتهادات‌المصرية‌بتاريخ‌المنشور‌في‌قاعدة‌التش‌788ص‌‌42سنة‌‌372 نقض‌مصري‌‌ 
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.390عوض‌،‌علي‌جمال‌الدين،‌عمليات‌البنوك،‌مرجع‌سابق‌ص
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للوفاء من  يعتبر كامل الرصيد النهائي في الحساب بعد إقفاله مستحق الأداء وملزماً  الوفاء بالرصيد :ثالثاً : 
 ا لم يلتزم أي من طرفي الحساب بالوفاء بالرصيد النهائي ووفقاً دائنا أو مدينا فإذ طرفيه إن كان قبل أي من

وعلى الرغم من ذلك للمحكمة أن تعطي المدين بموجب خلاصة الحساب مهلة  ،لمركزه جاز له اللجوء للقضاء
 . 1متكافلين ومتضامنين في الوفاء اكان الحساب يعود لعدة أشخاص كانو للوفاء وفي حال 

ستئناف القاهرة  أنه ) إذا ترتب الدين في ذمة المدين نتيجة حساب جاري فإنه يعتبر ذلك قررت محكمة ا وفي
حال  الأداء ومستحق الوفاء بمجرد إقراره بصحة الحساب وبمديونيته بالمبلغ الذي أسفر الحساب عنه ويترتب 

  .2على ذلك التزامه بالدفع وقت الطلب(

 الحساب الجاري :  : آلية إقفال الفرع الرابع 
‌

بالحركات خلال فترة التصفية راء أية حركات عليه من قبل المصرف إلا فيما يتعلق جيتم إقفال الحساب بوقف ا
ن الطرفين بعد فترة التصفية لا يتم قيد أية حركة ويثور هنا التساؤل منه وبعد تمام تحصيل أية حقوق لأي إلا أ

تبليغ إغلاق الحساب لطرف العلاقة في  يشترط هل وهو ألا طويل ضمخاالذي كان للمحاكم الفلسطينية فيه 
ية قضت محكمة بداوإن  لا سيما إنه سبق قرر المصرف ذلك ؟بمجرد  اغلاق الحسابجاري أم يتم الحساب ال

  .3رام الله برد الدعوى لكونها سابقة لأوانها لعدم تبلغ  إغلاق الحساب

اشتراط تبليغ  مليس لعد الآنف ذكره تئناف بإلغاء قرار محكمة البدايةمحكمة الإس تم استدراكه من قبلوهو ما 
إغلاق الحساب وإنما لكون هذه المسألة قد أثارتها محكمة البداية من تلقاء نفسها دون أن يتم إثارتها من قبل 

ل عدم عدم اعتبار إغلاق الحساب في حا قد إفترضت ضمنيا  في لائحته الجوابية وبذلك فإنهاالمدعى عليه 
  .4تبلغه

                                                           
393ص‌البنوك،‌عمليات‌سابق،‌مرجع‌،عوض،‌علي‌جمال‌الدين
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فعلياً بوقف اية حركات عليه وليس للتبليغ قيمة في تمامه  يتحقق عند اقفاله إقفال الحسابإلا أننا نرى أن 
صدور قرار البنك من الجهات الإدارية وعدم إجراء أية قيود على الحساب وهو ما أيدته ويكون ذلك بمجرد 

يه ) يصبح الرصيد النهائي عند إغلاق الحساب دينا والذي ورد ف 152/2009محكمة النقض في قرارها رقم 
 1مستحقا ومهيأ للأداء ولا يشترط تبليغ العميل كتاب إغلاق الحساب (

  :حتساب الفوائد في ظل تعارض القوانين لمشكلات العملية المتعلقة بااالمطلب الثاني: 
‌

ة وهو ما لم منظومة البنوك الإسلامي إن من أهم محاور العمل المصرفي هي الفوائد أو ما يسمى بالأرباح في
غلب المؤلفات التي تناولت موضوع العمليات المصرفية على الرغم من تعرضها في تتعرض له بشكل مفصل أ 

ن الفائدة هي أهم بأ بنودها الأساسية لموضوع التسهيلات المصرفية أو العمليات الائتمانية المصرفية علماً 
البنوك تتحدد بأربعة ن مصادر الربح الأساسية في العوض فيه حيث إ هيلات والتي تمثلأركان عقد التس
هي الفوائد والعمولات والأرباح الناتجة عن عمليات دائرة الخزينة كبيع العملات والاستثمارات ، مصادر رئيسية 

بنك لعملائه الخارجية ، وتتحقق الأرباح من الفوائد من خلال ناتج الفرق بين الفوائد المدفوعة التي يؤديها ال
أو الممنوحة  ،نتاجاً للودائع المربوطة لديه والفوائد المقبوضة التي يقتضيها البنك من الودائع المقرضة للغير

ليمثل هذا الهامش  ىعلع بفائدة وتقوم بإقراضها بفائدة أ للغير على شكل تسهيلات حيث تقوم البنوك بربط الودائ
دى أهمية موضوع الفوائد لدى البنوك نود أن نشير إلى انه بلغ مجمل نه ولبيان مناتج الربح لها منوهين إلى أ

مليون دولار تمثل مساهمة الفوائد من هذا  500ما يقارب من  2015إيرادات القطاع المصرفي في عام 
م المحاكم مرتبة لا بأس بها كما أن الفوائد تحتل ضمن مواضيع الخصومة أما ،2%85الإيرادات ما يزيد عن 

كثيرا من الخصومات القائمة بين المدينين المتعثرين والمصارف موضوعها دعوى محاسبية سواءا ن حيث إ
دعاوى تم رفعها من البنوك ضد المتعثرين قد اعترضها طلب المحاسبة من قبل المدعى عليهم أو دعاوى 

ما  وغالباً  ة،البنوك تحت عنوان دعوى منع مطالبمحاسبة قد بادر عملاء المصارف المتعثرين برفعها ضد 
للأهمية التي أـشرنا لها آنفا للفوائد  تنحصر دعاوى المحاسبة هذه بخصوص آلية احتساب الفوائد ، وعليه ونظراً 

                                                           
قاعدة‌التشريعات‌و‌الإجتهادات‌المصرية‌‌.‌‌  ‌

1
2009،‌لسنة‌152‌/2009محكمة‌نقض‌مصري‌‌
1
  

.  جمعية البنوك في فلسطين ،  بيانات الدخل المجمعة الصادر عن  2015تقرير الوضع المالي للبنوك لعام   ‌
2
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في العمل المصرفي سنتناول في هذا المبحث هذا المحور المهم كأهم مواضع النزاع المصرفي متقدمين بإيضاح 
    حتسابها .وائد المصرفية والطريقة المثلى لالمفهوم الف

 : اهية الفوائد المصرفية وأنواعها الفرع الأول : م
‌

لفوائد التي دون التعرض لسنتعرض في بيان مفهوم الفائدة في هذا الفرع للفائدة المقبوضة على التسهيلات  
ي هذا الفوائد المقبوضة هي موضع اهتمامنا ف حيث إنتقوم البنوك بدفعها لقاء الودائع المربوطة في حساباتها 

 بين البنوك والعملاء  .  التي تكون غالباً محل المنازعات البحث لكونها هي 

: تعرف الفائدة بأنها المقابل النقدي الذي يحصل عليه الدائن ) المصرف ( من المدين )  تعريف الفائدةأولًا : 
عوض ثمن هذا المبلغ المقترض( بموجب اتفاق بينهما منسوبة إلى المبلغ المقترض على مدة زمنية ويعتبر 

 . 1ستعمالهحيازة المال دون اشتراط ا

من طرف إلى  مالي الذي يتم الاتفاق عليه لدفعهأنها المبلغ الب :فائدة بالمفهوم المالي الاقتصاديوقد عرفت ال
ة طرف آخر لقاء قيام الأخير بإقراض الطرف الأول مبلغا من المال مدة من الزمن وغالبا ما تكون الفائدة محدد

 .2بنسبة مئوية على مبلغ الإقراض

تأجيل دفع  ي التي يتمعلى الأعمال التجارية المؤجلة  أ نها حصة مالية تفرضأبوتعرف الفائدة المصرفية  
 .3قيمتها المالية لفترة زمنية محددة ومتفق عليها بين كافة الأطراف وتعتبر الفائدة حقا قانونيا من الواجب سداده

الانتفاع من أموال  أوالتي تدفع مقابل استخدام  الدوريةالمادية  ةلتكلفاقد الفلسطينية بأنها )وقد عرفتها سلطة الن
 .4( جهة الإقراض
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تفق عليها بين المقرض ية من رأس المال المقترض مئو هي نسبة م ن الفائدة بالمفهوم المصرفيأونرى 
ل المتفق ا من قبل المقترض للمقرض في الأجهو متعارف عليه يتم أداؤه تكون غالبا متقاربة مع ما والمقت رِّض

، وتتغير هذه الفائدة زيادة ونقصانا طرديا بزيادة  مبلغ رأس المال المقترض وزيادة أجل عليه للوفاء برأس المال
 إقراضه .  

 أنواع الفوائد المصرفية وآلية احتسابها : ثانياً : 

سب طريقة اقتضاؤها و آلية احتسابها و مصدرها  فمنها إن الفوائد المقتضاه على التسهيلات المصرفية تتنوع ح
الفوائد البسيطة والفوائد المركبة هذا فيما يتعلق بآلية احتسابها كما أن هناك الفوائد المتناقصة والفوائد الثابتة هذا 

درها إرادة فيما يتعلق في آلية اقتضاؤها كما أن هناك فوائد مصدرها القانون وهي الفوائد القانونية وفوائد مص
 الأطراف وهذه  الفوائد الاتفاقية : 

 :  استيفاءهاأنواع الفوائد من حيث آلية  .1

وية ن مدة محددة ولمرة واحدة بنسبة مئأ . الفوائد البسيطة : وهي الفوائد التي يتم استيفاؤها على أصل الدين ع
 محدد لأصل الدين . 

اؤها بنسبة مؤوية محتسبة  لقاء مدة وأجل معين  على أصل ب . الفوائد المركبة : وهي الفوائد التي يتم استيف
 فوائد سابقة عن مدد سابقة . و ما قد ترتب على هذا الأصل مضاف اليهالدين 

 ،ى رصيد أصل القرض المتناقص شهرياوية معينة علفوائد التي يتم احتسابها بنسبة مئج.  الفوائد المتناقصة : وهي ال    
، أي أنها قد تكون نسبة الفائدة ثابتة أو  والثابتةالمتناقصة على نوعي الفائدة المتغيرة تنطبق طريقه الفائدة و 

في الفائدة تأتي من تناقص رأس مال القرض  ن مسألة التناقصحيث إعمر القرض ،  طيلةمتغيرة على 
شهر ، بحيث  ، ويتم احتساب الفائدة على الرصيد المستحق للقرض بنهاية كل(الأساسي )بسبب سداد جزء منه

على  المستحقةالفائدة  إليها) حصة الشهر من قيمة القرض يضاف  جزأينيتكون القسط الشهري للمقترض من 
  .1وقروض السكن والرهن العقاري  الشخصيةعلى القروض  ةالقسط ( ، وعادة ما يتم تطبيق هذه الطريق
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ية في السنة ، محددة على مجمل الدين ومضافة ) ئو د. الفائدة الثابتة :  هي الفائدة التي يتم احتسابها بنسبة م
إن كان السداد سيكون بعدة أقساط الفائدة ( إليه مضروبة بعدد السنوات ومقسومة على عدد أقساط السداد 

ويتم تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في علاقتها مع المقترضين وفقا لمعايير متعددة منها ما هو متعلق 
ية وتحكم البنوك المركزية في هذا الشأن لمواجهة انخفاض أو ارتفاع القيمة الشرائية  بشؤون الدولة الاقتصاد

لعملة البلد  وذلك برفع أو تخفيض  سعر الفائدة على الودائع ومنها ما هو متعلق بشؤون المصرف الخاصة 
ها وكذلك ك الودائع لغايات توظيفوالتي تكون مرتبطة بحجم الودائع لديه ومدى توفر أي فائض في تل

 .1رتباطها بنسبة الفوائد المدفوعة على تلك الودائع لتحديد الهامش بينها وبين الفوائد المقبوضةا

بتة على فائدة ثا ) أوردت بأن دتة وآلية احتسابها فققد الفلسطينية بشأن الفائدة الثابوبالنسبة لما أوردته سلطة الن
تناقص رأس مال القرض الممنوح ، ويتم توزيع الفائدة قيمتها أو نسبتها مع  صطول عمر القرض ولا تتناق

بشكل متساوي مع جزء من رأس مال القرض بشكل شهري ليكونا معاً القسط الشهري الثابت الذي  المحتسبة
يسدده المقترض )رأس المال الشهري يضاف إليه الفائدة الشهرية ( ، وتنطبق هذه الطريقة على نوع الفائدة 

 .2فقط الثابتة

 

 اع الفوائد من حيث مصدرها : أنو  .2

لتزام بها إلى مصدرين وهما القانون والعقد أو مثلما هو متعارف عليه الفائدة تقسم الفوائد من حيث مصدر الإ
 والفائدة الاتفاقية وسنتعرض لكل منهما وفقا لما يلي : القانونية  

 أ . الفائدة القانونية :  

ث سوغ اقتضاؤها من خلال الاحتجاج لنصوصه وقد ورد المسوغ وهي الفائدة التي نص عليها القانون بحي
المادة  عليه ما نصتومن ذلك   هذا الحقعلى القانون على وجوبها وذلك من خلال نص  هالاستيفائالقانون 

) لحامل السند  اء فيهاجوالتي  في الباب الأول الذي تناول سند السحب من قانون التجارة الأردني (186)
                                                           

.77ص‌-الاردن‌–‌1999دار‌زهران‌للنشر،‌–المصارف‌والنظرية‌النقدية‌‌–الشمري،‌ناظم‌محمد‌‌نوري‌‌
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الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتبارا من تاريخ  -ه حق الروع عليه بما يأتي : .... بمطالبة من ل
% 6الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في أراضي المملكة الأردنية ومحسوب بسعر 

ى بسند من أوف حقوق ( من ذات القانون في معرض بيان 187وكذلك في نص المادة )للأسناد الأخرى ( 
من يوم الوفاء فيما  داءً مطالبة الضامنين بما يأتي )فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوبة بسعرها ابتفله السحب 

 % للأسناد الأخرى (6يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الاداء في أراضي المملكة الأردنية ومحسوب بسعر 
( والتي ورد فيها 5ئد على الشيكل في نص المادة )ليحدد أسعار الفوا 1( 980، وقد جاء الأمر العسكري رقم) 

%سنويا اذا لم تقرر المحكمة مقدار أقل ( والمقصود 120بمقدار  3و  2) تكون نسبة الفائدة بموجب المادتين 
المبالغ النقية التي قررتها المحكمة بحق أحد طرفي الدعوى و الرسوم والمصاريف واتعاب  3و  2الدتين 

% 11( منه ليصبح 5( في نص المادة )1359نص هذه المادة بموجب الأمر العسكري )المحاماه حيث عدل 
استيفائها وتحديد  بجوازوبذلك تكون الفائدة القانونية هي التي ورد فيها نص قانوني صريح  % ،120بدلا من 
 نسبتها . 

 ب. الفائدة الاتفاقية :

الفوائد الاتفاقية سواءً في المعاملات المدنية أو التارية ستيفاء لينظم عملية ا 2نظام المرابحة العثماني وقد جاء
وقد شرع هذا القانون والذي جاء تحت مسمى نظام المرابحة العثماني عام  وذلك من خلال وضع سقف لها ، 

ميلادي وقد ورد في قرار محكمة التمييز الأردنية ) أن نظام المرابحة العثماني النافذ المفعول في  1926
انون خاص يتوجب مراعاة لأردنية الهاشمية حسب أحكام الدستور هو في حقيقته قانون وليس نظام وكقالمملكة ا

ويتكون القانون من ثمان مواد سنتناول أهم ، 3من القانون المدني 1448بالفقرة الثانية من المادة  إحكامه عملاً 
ث ورد في نص المادة الأولى من مواده متبعينها  ببعض الملاحظات التي ارتأيناها عقب عرض نصوصها حي

قانون المرابحة العثماني ما يلي )قد عين الحد الأعلى للفوائد في جميع المداينات العادية والتجارية تسعة في 
تعد المادة الأنف ذكرها هي المادة الأساسية الناظمة لمقدار الحد  ،المائة سنويا اعتبارا من تاريخ هذا النظام (
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المستوجب اقتضاؤها إلا أننا نرى انه كان من المتوجب على القانون بيان عدد أيام السنة  الأعلى من الفائدة 
يوما منوهين إلى أن لذلك اعتبارات مهمة في  360يوما آم  365المقصودة باحتساب الفائدة القانونية إن كانت 

لمادة القانونية قد جاء قاصرا ، كذلك فإن نص اأن كانت المبالغ المقترضة كبيرة احتساب معدل الفائدة لا سيما
حينما لم يفرق بين الديون العادية والديون التجارية والتي يتحقق من خلالها عادة عائدا أكبر في حال اقتراضها 
لغايات استثمارها وهذا  يتطلب التفات المشرع في حينه ليجعل اختلافا بين الفائدة المقتضاه على ديون التجارية 

دية هذا لطالما أن القانون قد نص على اقتضاء الفائدة وذلك بمعزل عما ورد في بعض عنها في الديون العا
 الآراء الشرعية  بعدم جواز اقتضاؤها أصلا .

ون والتي نه قد اعتبر العقود السابقة على هذا القانيان هذا القانون بأثر رجعي بحيث أولم يشترط المشرع سر 
يها في هذا القانون حيث ورد في المادة الثانية من القانون أن من المنصوص عل نظمت باشتراط فائدة أعلى

عقود الفوائد المنعقدة بحساب اثني عشر في المائة قبل تاريخ هذا النظام مرعية ومعتبرة حتى يوم إعلانه ( وقد 
)   تحوط المشرع في المادة الثالثة من ذات القانون لضمان عدم الالتفات على النص القانوني حيث ورد فيها

إذا تبين وقوع عقد فائض بين الدائن والمديون زيادة على الحد النظامي إما بالتصريح عن ذلك بموجب سند أو 
( والمقصود هنا بثبوت الضم  بثبوت الضم إلى رأس المال فإن مقدار الفائض ينخفض الى تسعة بالمائة سنوياً 

لوفاء به متضمن مبلغ الفائدة الذي يفوق التسعة ل مبلغ الالتزام المستوجب امإلى رأس المال كأن يتم ذكر مج
 بالمائة وذلك بدمج الأصل مع الفائدة لعدم التنبه لمقدار نسبة الفائدة المستوفاة .

 ة بالمائة حيث قال ) يجب ألا  بسنوقيد على نسبة الفائدة المحددة بورد القانون في المادة الرابعة حدا آخر وقد أ
ار رأس المال مهما كان عدد السنين التي تمر عليها وان كافة الحكام ممنوعون تتجاوز فوائد الاقراضات مقد

 من الحكم بالفوائد التي تتجاوز رأس المال ( .

وتعرض القانون للفائدة المركبة وهي الفائدة المستوفاة على أصل الدين بالإضافة إلى الفائدة السابقة المقيدة عن 
وفاء المقترض أي من المستحقات المترتبة عليه خلال ثلاث سنوات إضافة المدة السابقة واشترط لسريانها عدم 

بين الدائن والمدين بضم الفائدة لرأس المال إلا انه قد استثنى من  مسبقاً  إلى انه اشترط أن يكون هناك اتفاقاً 
 ذلك الفوائد المركبة السارية على الحساب الجاري حسب قانون التجارة .
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حيث ورد في المادة الثانية منها وهي المادة الأساسية في هذا القانون   1929بتعديل عام  وقد اتبع هذا القانون 
) على الرغم مما ورد في نظام المرابحة العثماني بشأن معدل الفائدة القانوني يجوز لأي مصرف أن يتقاضى 

يتجاوز لا يتجاوز فائدة مركبة من عملائه عن أي قرض يقترضونه منه أو مبلغ يسحبونه على حسابهم لا 
% بالإضافة لأية عمولة يتم الاتفاق عليها بينه وبين العميل ( نلاحظ هنا أن القانون قد تحوط للتفرقة 9معدلها 

نسبة ليست مرتبطة ب عةفي غالبها مبالغ مقطو  والتي تكون  يتم اقتضاؤها على الدين  التيبين الفوائد والعمولات 
 مدة إقراضه  . بغض النظر عنمقدار أصل الدين من 

عتماد حتسابها على الإعلى ا والمصرفالتي يتم التوافق بين العميل ة دبأنها الفائوتتمثل الفوائد الاتفاقية 
المستوفاه بين تم التوافق على الفائدة وغالبا ما ي ، ( مالياً  أو جاري مدين ) اعتماداً  المصرفي إن كان قرضاً 

للعرض والطلب ضمن معادلات اقتصادية  تحدد وفقاً ي توالت المتداولة سوقياً لأسعار الفوائد  فقاً و  الدائن والمدين 
ية وهذا كله ووفقا لما ترسمه السياسات الإقتصاد المدفوعة على الودائع المربوطة  ترتبط غالبا بسعر الفائدة

اني وقد جنحت % حسب نظام المرابحة العثم9قانون في الفائدة القانونية المحددة بمبلغ بمعزل عن ما حدده ال
على ما تم استنباطه في  قية على الفائدة القانونية وهذا ارتكازاً فابعض السوابق القانونية إلى اعتبار الفائدة الات

( بعنوان فوائد الدفعات والتي ورد فيها ) إن 110في متن المادة )  1966لسنة  12قانون التجارة الأردني رقم 
لى المستلم فائدة تحسب على ) المعدل ( القانوني إذا لم تكن معينة الدفعات تنتج حتما لمصلحة المسلم ع

قية وقد جعل افالفائدة القانونية بالفائدة الاتبحيث يلاحظ هنا أن المشرع قد قيد   ،بموجب القانون والعرف(
المقصود هنا قية بين البنك والعميل أو فائدة متعارف عليها و افشريطة أن لا يكون هناك فائدة ات اعتبارها قائمة

 بالعرف هو ما تم الاستقرار عليه من أسعار الفوائد .

( قد خول سلطة النقد 60المادة ) في في نص 1997لسنة  2إلا أن قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم 
الفلسطينية  صلاحية تحديد أسعار الفوائد والتي قامت بدورها بمنح هذه الصلاحية وفقا لما يتم التوافق عليها 

ن البنوك والعملاء أي أن سلطة النقد الفلسطينية قد قامت بما يسمى تعويم أسعار الفوائد لتترك الأمر لتنافس بي
( 60انب الصواب والمرام عندما أورد في نص الماة )جالفلسطيني قد  إلا ان المشرع، 1البنوك والعرض والطلب

د المفروضة على المصارف ....( حيث كان من من ذات القانون ) تحدد سلطة النقد أسعار الفائدة أو العوائ
                                                           

  ‌1تعميم‌سلطة‌النقد‌رقم‌‌2009/1بتاريخ‌2009/01/28  . 
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المتوجب ان يقول الفوائد المتفق عليها بين المصارف والعملاء وليس على المصارف  ، بحيث أنه والحالة هذه 
ة لسلطة النقد بتحديد اسعار الفوائد على التسهيلات يوعند تطبيق النص فإن هذه المادة لا تسوغ الصلاح

 . المصرفية 

 .ني : مواضع النزاع المتعلقة بإحتساب الفوائد المصرفيةالفرع الثا

     

ضنا غمار بعض الخصومات القضائية فقد لاحظنا أن الدفوع القانونية المثارة في و من خلال إطلاعنا و خ
بدعاوى المحاسبة المقامة من قبل عملاء المصارف المتعثرين أو من خلال  مواجهة المصارف والمتعلقة سواءاً 

كانت في غالبها تتحدث  ،المتقابل أو من خلال طلبات إجراء المحاسبة العارضة أثناء نظر الدعوى  الإدعاء
با الفاحش هنا هو ما يتم اقتضاؤه من فوائد زيادة با الفاحش والمقصود بالر  عن إدعاء قيام المصارف باستيفاء الر  

والساري في فلسطين والذي استوجب عدم المطبق  1926على ما تم تحديده في قانون المرابحة العثماني لسنة 
لرأس  عدم تجاوز الفائدة جواز استيفاء ما يزيد عن تسعة بالمائة من أصل المبلغ المقترض والذي أقتضى أيضاً 

عدم جواز استيفاء الفائدة المركبة فيما يزيد عن ثلاث سنوات  ستوجب أيضاً المال في جميع الأحوال والذي إ
رتبة عليه خلال هذه الفترة حيث تلا هذا تة عدم وفاء المدين أي من المستحقات المتفاق مسبق وشريطلإ وفقاً 

حيث ورد في نص المادة الثانية من القانون الآنف  1934لسنة  20القانون صدور قانون الربا الفاحش رقم 
لفائدة المستوفاة إذا أقيمت إجراءات أمام أية محكمة لتحصيل دين ووجدت بينة تقنع المحكمة بأن اذكره أنه  ) 

عن الدين الحقيقي، سواء كانت مذكورة في العقد كفائدة أو مضمومة إلى رأس المال أو مستحقة الدفع بأية 
صورة أخرى، تزيد على المعدل الذي يجيزه القانون، فيجوز للمحكمة أن تدقق في المعاملة ثانية وأن تجري 

بالرغم عن وجود أي حساب أو مخالصة أو اتفاق آخر  محاسبة بين الدائن والمدعى عليه ويجوز لها أيضاً،
بين الدائن والمدعى عليه يستدل منه إغلاق المعاملات السابقة بينهما وتكوين التزام جديد، أن تدقق في أي 
حساب تم بينهما فيما مضى وأن تعفي المدعى عليه من دفع أي مبلغ يزيد على المبلغ الذي تحكم المحكمة 

ان المدين قد دفع مبلغاً يزيد عما يجب عليه دفعه أو أجاز ذلك في الحساب، فيجوز للمحكمة باستحقاقه وإذا ك
 .(  أن تأمر الدائن بإعادة ذلك المبلغ الزائد إليه
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 الإدعاء بالربا الفاحش :أولًا : 

ل ( ضد يكون الإدعاء بالربا الفاحش إما من خلال دعوى مستقلة من الممكن أن تقام من قبل المدين ) العمي
البنك لاستيفائه الفوائد التي تزيد عن المعدل المنصوص عليه في قانون المرابحة العثماني ويكون موضوعها في 

ستقر القضاء وفقا لما نص عليه المشرع على وجوب  أن ، وقد ادد هو دعوى استرداد الربا الفاحشهذا الص
لحالة هذه بعدم المطالبة ورد ما تم احتسابه في والمقصود بالاسترداد وا تكون هذه الدعوى قبل سداد الديون 

حيث ورد ذلك في معرض نص المادة السادسة من  الدفاتر التجارية لأن السداد لم يتم ليتم على إثره الرد ،
قانون المرابحة العثماني والتي ورد فيها ) ما دامت معاملة الإقراض والاستقراض مستمرة بين الدائن والمديون 

زيل الفائض الفاحش لحده النظامي مسموع ولو كان قد تم نقل الحساب أو جدد أو بدل سند الدين فإن إدعاء تن
أنما إذا كان قد أدى الدين تماما وكانت المعاملة قد قطعت بين الدائن والمديون فإن إدعاء استرداد الفائض 

قبل أداء الدين  ون الإدعاءوهو أن يكقبول لل شرطاالفاحش لا يسمع (  و قد أكدت بعض السوابق القضائية 
محكمة التمييز الأردنية ) إن المادة السادسة من قانون ومثالا على ذلك ما قررته  المترتب في ذمة المدين

كما  ،1المرابحة العثماني تمنع سماع دعوى استرداد الفائدة الفاحشة بعد أداء الدين وقطع بين الدائن والمدين (
الفاحش من خلال الدفع الذي يثار في الدعوى المرفوعة من قبل البنك ضد  أنه من الممكن الإدعاء بالربا

آخر  ، وفي قرارقات المترتبة على المدين المتعثرالمدين المتعثر وذلك في معرض المطالبة بكامل المستح
 تقراضش ما دامت معاملة الإقراض والاسبا الفاحلمحكمة التمييز الأردنية جاء فيه ) تسمع دعوى استرداد الر  

جارية بين المدين والدائن ، أما إذا تم إداء الدين وانقطعت المعاملات بين الدائن والمدين فتكون الدعوى غير 
نه وفي قرار قضائي آخر لمحكمة التمييز إلا أ 2بالمادة السادسة من نظام المرابحة العثماني ( مسموعة عملاً 

ن قانون البنك المركزي والذي ورد فيه ) لا يرد الإدعاء م  19فيه المحكمة للقانون رقم  إحتجتالأردنية قد 
والذي أعطى البنك ، المعدل لقانون البنك المركزي  1979( لسنة 19بالربا الفاحش بعد صدور قانون رقم )

سلطة إصدار الأوامر في تحديد الحد الأدنى والأعلى لمعدلات الفوائد دون التقيد بأحكام تشريع آخر يحدد 
 1997لسنة  2( من قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم 60مع نص المادة )  يتماثلوهو ما  3د (مقدار الفوائ
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جاء فيها ) تحدد سلطة النقد أسعار الفائدة أو العوائد المفروضة على المصارف مقابل عمليات الخصم  يوالذ
ر فائدة أو عوائد لمختلف فئات أو الإئتمان أو التسهيلات الأخرى المباشرة والغير مباشرة ويجوز لها وضع أسعا

مقاربا لما حذته  وعلى ضوء هذا النص حذت سلطة النقد حذواً  ،وأنواع العمليات أو المعاملات حسب تقديرها (
محكمة التمييز الأردنية حينما أصدرت تعميمها لغايات تسويغ عمل مؤسسة الرهن العقاري حينما استندت لنص 

( من قانون المرابحة العثماني متذرعة 4وقررت وقف العمل بنص المادة ) ( من قانون سلطة النقد60المادة )
من ذات القانون الذي ألغى أي أحكام تتعارض مع هذا القانون حيث جاء  72بما ورد في نص المادة  أيضاً 

 في قرار سلطة النقد ليسوغ اقتضاء الفائدة بما يفوق رأس المال نظرا لتضاعفها بسبب طول مدد قروض الرهن
 . 1العقاري 

ما تذرعت به محكمة التمييز مما ورد في قانون البنك المركزي الأردني وما ورد أيضا في نص  إلا أننا نرى أن 
من قانون سلطة النقد الفلسطينية لا يسوغ إلغاء العمل بما ورد في قانون المرابحة العثماني من منع  60المادة 

وزها لرأس المال ، كما أنه ووفقاً لما أشرنا له سابقا بأن تطبيق واشتراط عدم تجا% 9زيادة قيمة الفائدة عن 
الصادر عن من خلال التعميم تعويم أسعار الفوائد قرار بقانون بشأن المصارف وذلك ب( من 60نص المادة )

 ( قد جاء بخصوص الفائدة60قد جاء في غير محله حيث أن نص المادة ) 1/2009سلطة النقد رقم 
 . عملاء المصارف على لمصارف وليسعلى ا المحتسبة 

ولا يتم قبول  ،كما ويتوجب أن يكون المدين على بينة بما يدعي به من وجود ربا فاحش لقبول الدعوى   
لمجرد إثارة هذا الدفع للتخلص من الدين فقط وهو ما قررته محكمة التمييز الأردنية في قرارها  الدعوى جزافاً 

جود ربا فاحش ما لم يعين المدعي أصل الدين ومقدار الفائدة غير القانونية حيث قررت ) لا يقبل الإدعاء بو 
 . 2التي أضيفت إليه (
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  با الفاحش :إثبات الر   ثانياً : 

ت المادة الثالثة من قانون الربا الفاحش ) في الإجراءات التي تقام لتحصيل دين وفي الإجراءات التي تقام نص   
مادة الثانية من القانون يجوز للمحكمة أن تقبل البينة من أي شخص سواءا كانت بمقتضى الفقرة الثانية من ال

ما ورد في أي تشريع آخر من أحكام ئدة المستوفاة عن الدين وبالرغم مشفوية أن كتابية فيما يتعلق بمعدل الفا
با الفاحش بالبينة تتعلق بقبول البينات أو أهلية الشهود (  ويتضح من نص هذه المادة أن قبول الإثبات بالر 

الشفهية وارد على إطلاقه وقد قررت محكمة التمييز الأردنية  أنه ) تقبل البينة الشخصية ضد السند لإثبات 
 .1من قانون الإثبات  30من المادة  4الربا الفاحش عملا بالفقرة 

دعوى والاتفاق على مقدار وقد أوردت محكمة التمييز الأردنية في قرار آخر )  إن إجراء المحاسبة بين فرقاء ال
المبلغ الذي ترصد في ذمة المدين لا يمنع من الإدعاء بوجود الربا الفاحش في المعاملة لأن هذا الاتفاق لا 

الدين يشتمل على ربا فاحش على  يتعلق بدين ويجوز سماع البينة الشخصية لإثبات أن   يخرج عن كونه عقداً 
خالف للنظام العام ( وهو ما يتعارض مع ما جاء في رد محكمة اعتبار أن الاتفاق على الربا الفاحش م

ئحة الإستئناف أما عن السبب الرابع في لاسباب الإستئناف والذي جاء فيه ) إستئناف رام الله على أحد أ
تجد أن العقد قد حدد نسبة  1% فإن المحكمة وبالرجوع إلى المبرز م/9والمتعلق بالربا الفاحش الذي يزيد عن 

% على عملة الشيكل وأن هذه النسبة تمت بموافقة طرفي العقد الذي يخضع 20ئدة بين طرفيه بواقع الفا
بالأساس لإرادة المتعاقدين وأن البنك بإحتسابه هذه الفائدة حتى تاريخ إقامة الدعوى لا يكون قد خالف القانون 

 .2وإنما قام بتطبيق إرادة المتعاقدين وفق الأصول (

أن مسألة إثبات وجود الربا الفاحش موضوع يرتكز على عمليات حسابية يتطلب الوقوف ومن وجهة نظرنا 
عليها للتحقق من تمامها  وبذلك  فإننا نرى أن البينة الشفهية في هذا الشأن تنحصر بما تم التوافق عليه بين 

يتعلق بآلية توثيق الربا عليه من التحايل على القانون فيما  والمدين عند التعاقد أو ما توافق كل من الدائن
ها وهذا ما يتوافق مع قرار محكمة التمييز الأردنية الذي فاذها هو الذي يحدد حقيقة استيفائأن ن إلا    ،الفاحش
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جاء فيه ) إذا ادعى المدعى عليه بأن قيمة السند الأول هي في الأصل ربا فاحش عن قيمة الدين الذي كان 
إلا إن ،  1ني بعد المحاسبة فإن البينة الشخصية مقبولة لإثبات هذه الواقعة (مؤمنا برهن وقد أدخلت بالسند الثا

البينة الشفهية بإثبات الربا الفاحش تكون بين الأشخاص العاديين ولا تكون بين العملاء والبنوك حيث يكون 
 في العقد مكتوبا  وواضحاً . الاتفاق على معدل الفائدة

من قانون الربا الفاحش الذي جعل مسألة إجراء المحاسبة مسألة جوازيه  وهو ما  ورد في نص المادة الثانية
للمحكمة والذي ورد فيها ) يجوز للمحكمة أن تدقق في المعاملة ثانية وأن تجري محاسبية بين الدائن والمدعى 

يستدل عليه ويجوز لها أيضا بالرغم من وجود أي حساب أو مخاصمة أو اتفاق آخر بين الدائن والمدعى عليه 
ت السابقة بينهما وتكوين التزام جديد أن تدقق أي حساب بينهما فيما مضى وأن تعفى منه إغلاق المعاملا

ستحقاقه وإذا كان المدين قد دفع مبلغا م المحكمة باالمدعى عليه من دفع أي مبلغ يزيد على المبلغ الذي تحك
كمة أن تأمر الدائن بإعادة ذلك المبلغ الزائد يزيد عما يجب عليه دفعه أو أجاز ذلك في الحساب فيجوز للمح

 إليه ( .  

وعليه فإننا نرى أنه كان على المشرع اعتبار مسألة المحاسبة مسألة وجوبيه للتحقق من وجود الربا الفاحش من 
با ننا نرى أن المشرع أراد في ذلك التشدد بمنع الر  لبينة الشفهية لإثبات الربا حيث إعدمه دون الاعتماد على ا

الفاحش في العمل المصرفي الفاحش على حساب التساهل في إثباته بحيث أنه وفي غالبية الأحيان يثبت الربا 
يكون غالبا يختلف مع ما تم الاتفاق  يعلى الحساب والذ الحساب لبيان ما تم قيده واحتسابهمراجعة  من خلال
 عليه  . 

 تساب الفوائد القانونية  ) سريان الفوائد ( : توقف احتساب الفوائد الاتفاقية وبدأ اح :  ثالثاً 

لم يرد في قانون التجارة الأردني الساري في فلسطين  بشكل صريح ما يبين متى يتم احتساب الفوائد القانونية و 
إن الدفعات تنتج من القانون السالف ذكره نص على )  110احتساب الفوائد الاتفاقية بحيث أن نص المادة 

لمسلم على المستلم فائدة تحسب على ) المعدل ( القانوني إذا لم تكن معينة بموجب القانون حتما لمصلحة ا
 فقط في حال لم يكن هناك  فوائد اتفاقية بين طرفي العلاقة .  قانونيةالغير أي أنه أعتبر الفوائد  ،والعرف(
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قانونية تسري من تاريخ المطالبة ( أن الفوائد ال226إلا انه ورد في القانون المدني المصري في نص المادة ) 
ستوجب أن تسري من يوم قيد المدفوع في الحساب قبل المطالبة القضائية مع حق رف اإلا أن الع ،القضائية

تقتضي عدم  ة( من ذات القانون قاعد 232)  طرفي العلاقة بتحديد سعر هذه الفوائد وقد ورد في نص المادة
ك خلافا للعرف المصرفي الذي يقوم  بقيد الفوائد أثناء سريان الحساب اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد وذل

 .  1ومن ثم يتم احتساب الفوائد القانونية بعد قفل الحساب والبدأ بالسير بالإجراءات القانونية

ما ل ونظراً  ،نه ولدينا في فلسطين جرت العادة على استمرار احتساب الفوائد الاتفاقية لحين إقفال الحسابأ لا  إ
يتطلبه القانون من عدم تحريك الحساب وترصيد الديون بعد تمام إغلاق وبعد أن يتم الإدعاء قضائيا يتم 

، منوهين إلا أن سلطة النقد لحين الحكم بمبلغ الدين عاءدالمطالبة أثناء الدعوى بالفوائد القانونية من تاريخ الا
ادرة عنها صالحسابات المتعثرة من خلال التعليمات الالفلسطينية قد وضعت آلية متغيرة لاحتساب الفوائد على 

كجهة رقابية وإشرافية  قضت بتوقف احتساب الفوائد بعد تسعين يوما من تعثر العميل ليبدأ تعليقها في حساب 
خاص ومن ثم عند التقاضي يتم جمع كافة الأرصدة ليتم الإدعاء ومن ثم المطالبة بالفوائد القانونية على كامل 

 .2المبلغ

وفي ختام هذا الفرع فإننا نود أن نلخص فيه بأن الطعن الذي غالبا يرافق الدعاوى المقامة على المدينين 
حاسبة يرتكز على المتعثرين والذي يؤدي إلى إعمال نصوص قانون البينات من قبل القضاة بانتداب خبراء الم

% منوهين 9لمرابحة العثماني أي بما يزيد عن نسبة ما يفوق  الحد القانوني للفائدة وفقا لقانون ااقتضاء الفائدة ب
أيضا إلى أن الاحتجاج بما تم التوافق عليه لا يتعارض مع هذا الطعن في عملتي الدينار والدولار حيث أنه 

% المنصوص عليه في قانون 9وفي غالب الأحيان لا تتجاوز فوائد الاقتراض بالعملتين الآنف ذكرهما نسبة الــ 
 .% 25بينما بالشيكل فقد تجاوزت  عثمانيالمرابحة ال
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    القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود التسهيلات المصرفية :  الثالثالمبحث 
‌

تطبق القواعد المناسبة لالقانون الواجب التطبيق هو القواعد القانونية التي تستخلصها هيئة التحكيم بأنها هي 
ن أن يكون أحد القوانين الوطنية المتعلقة بالنزاع موضوع الخصومة كذلك ، ومن الممكعلى موضوع النزاع القائم

من الممكن أن يكون  قواعد مشتركة من عدة قوانين أو قد يكون قواعد متعارف عليها كما أن مسألة تحديد 
الية في القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع من الإشكاليات التي تثور عند نظر النزاع وتزول هذه الإشك

حال توافق الأطراف على تعيين القانون الواجب التطبيق وعلى هيئة التحكيم إحترام توافق الأطراف حتى وإن 
نين ختيار الأطراف قوانين مغايرة لقوانينهم  لكون هذه القواإلا يتعلق بموضوع العقد وقد يبرر كان القانون 

خلاف كقواعد العرف أو العادات المصرفية من نصوصا تسعف نقاط الضمتطورة وتواكب المستجدات وتت
 ، شريطة عدم المساس بالنظام العام .1السائدة بالتعامل

الإيجار  ةبت أن شرط التحكيم الوارد بمشارطإذ كان الثا قضت محكمة النقض المصرية بأنه ) ياقوفي هذا الس  
في ذلك ما يمس  د، ولم ير لندن نها من نزاع إلى التحكيم فيكل ما ينشأ ع ةحالاموضوع الدعوى قد نص على 

ظام العام فإنه يرجع في تقرير صحة شرط التحكيم وترتيبه لآثاره في قواعد القانون الانجليزي باعتباره قانون الن  
، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بإخضاعه هذا الشرط للقانون تفق على إجراء التحكيم فيهاالذي البلد 

2)نجليزي الواجب تطبيقهالقانون الإالمصري دون 
‌. 

لا وهما القانون الإجرائي الذي سيطبق على أعلى موضوع النزاع إلى قسمين  هيقوينقسم القانون المستوجب تطب
منهما فيما  لراءات العملية التحكيمية والقانون الموضوعي الذي سيطبق على موضوع النزاع وسنتعرض لكجإ

 :  من خلال مطلبين يلي
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 .على منازعات التسهيلات المصرفية القانون الإجرائي الواجب التطبيق   المطلب الأول:

  

  قانون إجراءات التحكيم : .1

 صدور حكم التحكيم سواءً حكيمية من بدايتها وحتى نهايتها لحين ير بالعملية التيقصد باجراءات التحكيم الس  
ولى ي غير مؤسسي تبدأ الخطوة الأأ ليقاً و طأ اً ذا كان التحكيم حر  فا الطليقبالتحكيم المؤسسي او  كان ذلك

بطلب يقدمه المحتكم للمحتكم ضده باخطاره حسب ما ينص عليه اتفاق الطرفين وعادة ما يتضمن هذا الطلب 
ملخص عن العلاقة القانونية والنزاع واسم المحكم الذي يعينه المحتكم في التحكيم اما التحكيم المؤسسي تكون 

ا قواعد لب تحكيم من المحتكم لمؤسسة التحكيم متضمنة البيانات التي تنص عليههذه الخطوة عادة تقديم ط
م المحكم الذي يعينه او يرشحه ستحكيم والمحتكم ضده وعنوانهما واسم طالب الا التحكيم في المؤسسة مثل
 .1للتحكيم وملخص الطلبات

جراءات بالمعنى الضيق قيقصد بإ يبين مفهوم الاجراءات بشكل موسع أمان ماسبق من تعريف نستطيع القول إ
طراف النزاع مثل وأ ذاتهاة التحكيم من قبل الهيئة التحكيم تلك القواعد الاجرائية الواجب اتباعها بعد تشكيل هيئ

تحديد مكان التحكيم ولغة التحكيم وتقديم اللوائح والبينات والجلسات والحضور والغياب وتنتهي هذه الاجراءات 
 التحكيم النهائي . بوجه عام بصدور حكم

الأولى الاتفاق على هناك ما يسمى بمصطلح اختيار الإجرءات وهنا لا بد الاشارة الى مسألتين المسألة 
الاتفاق نه يجوز للخصوم تفاق الطرفين فإاءات بقرار من المحكم فالبنسبة لاجر جراءات، والمسألة الثانية الإالإ

تفاق على كالاما نصت عليه صراحة بعض القوانين العربية جراءات معينة يسير عليها المحكم وهو على إ
جراءات اتفاقهم تفاق على الإاللغة العربية وكذلك من صور الا ين لغة التحكيم ه، وإمكان التحكيم في بلد ما

، أما المسألة الأخرى المتعلقة بالإجراءات بقرار من جراءات التحكيمجنبية على إلى تطبيق قانون دولة أع
وضع هذه الاجراءات في  يتولى المحكم تفاق ناقصاً و كان الاإذا لم يكن هناك اتفاق على الإجراءات أالمحكم 

جرائية لكن المحكم مقيد عند وضعه قواعد إطراف و ي الحالة الثانية ويفرضها على الأولى وتكملتها فالحالة الأ

                                                           
.307ي‌القوانين‌العربية،‌مرجع‌سابق‌صحداد،‌حمزة‌احمد،‌التحكيم‌ف‌
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د العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين يراعي قواع ن أن لا يكون متعسفا في قراره  و لى الأطراف بأوفرضها ع
 الاطراف.

ت من حيث موعد تقديم المذكرات والبينام ولغة التحكيم و جرائية معينة مثل مكان وجلسات التحكيوهناك مسائل إ
لة مسأ وكيل يتم تعينه لهذا الغرض يق و بحضورهم شخصيا أم عن طر  يئة التحكيم سواءً مام هالتقديم والتمثيل أ

مام ت التقاضي أاجراءا إن وحيث فقد حددها قانون التحكيم وربطها بمدد زمنية  ام خطية كانت فاهةهادة شالش  
لزامية التحكيم في جعل من بعض القوانين تنص على إ ومماطلة بالإجراءات بطءمن  عانيالقضاء العادي ت

  .1هذه المعاملات

ف الإتفاق على القواعد الإجرائية الواجب ( من قانون التحكيم الفلسطيني ) يجوز للأطرا18نصت المادة )
راءات المعمول بها في مكان إجراء جتفقوا كان لهيئة التحكيم تطبيق الإيعها من قبل هيئة التحكيم فإن لم إتبا

 التحكيم (.

المقصود بإجراءات التحكيم هي القواعد التي يتوجب إتباعها للسير في منازعة التحكيم والتي تبدأ بعد تشكيل 
  .2التحكيم وتنتهي بصدور حكم التحكيم هيئة

المنازعة التحكيمية   ءات التحكيم الواجبة التطبيق علىختيار إجرااالتشريعات مبدأ سلطان الإرادة ب كافةعملت أ 
ظمة الإجرائية من الأن اللمحتكمين أن يطبقوا أيضا أيف ،قانون البلدللقضاء العادي الذي يستوجب تطبيق  خلافاً 

ستبعاد ابيق القواعد الإجرائية المغايرة تفاق على تطالتحكيمية ويترتب على الا المراكزو سات الأي من المؤس
مرة وليس هناك ما يحد من حرية فصيلا ولهم الخروج عن القواعد الآتطبيق القانون الإجرائي للبلد جملة وت

مان تكافؤ الفرص لية التحكيم وضنتظام سير عماقة بالنظام العام والتي غاياتها الأطراف سوى القواعد المتعل
 .3بين طرفي النزاع

                                                           
الخاص‌بانشاء‌البنك‌الاسلامي.‌1977لسنة‌‌48من‌القانون‌المصري‌رقم‌‌118المادة‌‌
1
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وفي إطار القواعد الإجرائية التي تحكم المنازعات المصرفية ومنازعات عقود التسهيلات فهناك بعض المراكز 
حيث رسمت  هذه المراكز   ،والمؤسسات التحكيمية المتخصصة والتي تراعي خصوصية المنازعات المصرفية

آلية النظر في هذه المنازعات المصرفية والتي من الممكن لطرفي الخصومة الإحالة لها في قواعد إجرائية تحدد 
 ء نزاع و منها: و ا في مشارطة التحكيم في حال نشهوء إليجشرط التحكيم أو التوافق على الل

 في : وهو نظام خاص للتحكيم إجراءات نظام دوكدكس الصادر للنظر في منازعات الإعتمادات المستندية -
 .أصدرته غرفة التجارة الدولية بباريس  منازعات الاعتمادات المستندية

من تشكيل ضالمت : التي تم تأسيسها بموجب مرسوم ملكي سعودي إجراءات لجنة المنازعات المصرفية -
 لجنه في مؤسسة النقد العربي السعودي من ذوي التخصص لدراسة القضايا بين البنوك وعملائها .  

وهو نظام أقره الإتحاد للنظر في  لوساطة والتحكيم التابعة لإتحاد المصارف العربية :إجراءات غرفة ا -
 .في المطلب الثاني من هذا المبحث المنازعات بين أعضاء الإتحاد والآخرين وسنسلط الضوء عليه أكثر

من  ام تأسيسهوهو مؤسسة غير ربحية ت القواعد الإجرائية للمركز الإسلامية الدولي للمصالحة والتحكيم  : -
 للتنمية والمجلس العام للبنوك  .قبل البنك الإسلامي 

: حيث عقد الإختصاص لها  إجراءات غرفة البحرين لتسوية المنازعات الإقتصادية والمالية والإستثمارية -
قانون مصرف  بازعات بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجبموجب المرسوم الملكي للنظر في المن

 لمركزي . البحرين ا

ب القانون رقم جحيث أعطي بمو  2008أنشأ في دبي عام  يوالذ إجراءات مركز دبي المالي العالمي : -
 ( صلاحيات فض المنازعات المصرفية . 2008( لسنة )1)

اري حيث تم في عام جوهو مركز متخصص بالتحكيم الت مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم التجاري : -
  .للمركز للفصل في المنازعات المصرفيةوضع قواعد خاصة  2007

وفي سياق مقترح الدراسة لا نرى ما يمنع من أن يتم وضع قواعد إجرائية من قبل سلطة النقد الفلسطينية في 
نطاق المنظومة التحكيمية المقترحة لفض المنازعات المصرفية في فلسطين على أن تقوم هذه اللجنة بالإستقاء 
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ر من الخبرات والكفاءات ين هناك الكثألا سيما  ،والمراكز التحكيمية المذكورة آنفا من نتاج خبرات المؤسسات
الفلسطينية التي بمقدورها القيام بهذا الدور منوهين أيضا وعلى هامش المقترح بإمكانية أن تقوم هذه المنظومة 

 بالنظر بمنازعات خارجية . 

 على منازعات التسهيلات المصرفية  . المطلب الثاني : القانون الموضوعي الواجب التطبيق 
‌

طراف في التحكيم الدولي      . يجوز للأ1الفلسطيني على أنه )  ( من قانون التحكيم19نصت المادة )
الإتفاق على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع فإن لم يتفقوا تطبق هيئة التحكيم القانون الفلسطيني  

ويجري في فلسطين ولم يتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق فتطبق القواعد . إذا كان التحكيم دوليا 2
الموضوعية التي تشير إليها قواعد تنازع القوانين في القانون الفلسطيني مع عدم تطبيق قواعد الإحالة إلا إذا 

اف المطبقة على أدت إلى تطبيق أحكام القانون الفلسطيني وفي جميع الأحوال تراعي هيئة التحكيم الأعر 
 العلاقة بين أطراف النزاع ( .

( على أنه ) للأطراف حرية الإتفاق على القانون 17ت لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس في المادة )وقد نص  
الذي يتوجب على محكمة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع فإن لم يتفقوا على ذلك تطبق محكمة التحكيم 

ملائما ( وهوما يختلف عما أورده المشرع الفلسطيني في وجوب تطبيق القانون الفلسطيني  القانون الذي تراه 
 ى موضوع النزاع في حال لم يتم الوافق على تطبيق القانون الموضوعي لدولة أخرى  .  لع

ام على إثرها إعمال التحكيم الخاص في المنازعات المصرفية بشكل ع ه إن من أهم الأمور التي أرتأيناوعلي
الدول العربية وفي فلسطين ي هي قصور نصوص القوانين الوضعية ف ،ومنازعات التهسيلات بشكل خاص

عات في التسهيلات المصرفية لعدم تناولها بكافة از لفض المن ة هذه القوانينعدم كفايل بشكل خاص إصافة
و قد ترك قانون التحكيم لطرفي  ،اجدات التجارة العالمية وتطوراتهبالإضافة لقدمها وعدم مواكبتها لمست اجوانبه

القصور الواقع    تلافيطراف من موضوع النزاع مما يمكن الأ ىالنزاع حرية إختيار القانون الواجب التطبيق عل
 . المحلية القوانينفي 
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د وإنما يتطلب في بعض الأحيان مراعاة إعتبارات القواع ،ليست مطلقة اهذه الحرية من المتفق عليه بأنه إلا أن  
فلا يجوز تطبيق القانون الأجنبي  وبذلك ،قتصادية وإجتماعية وسياسيةعتبارات إلإالتي يستوجب تطبيقها  ةالآمر 

لذلك فيما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بالعقارات فمن الممكن إخضاع  فيما يتعارض مع النظام العام وبياناً 
لا  قانون المحليالعارض مع تبها وفقا لقانون إجنبي ي ه لا يجوز الفصلأن إلا   ،النزاعات المتعلقة بها للتحكيم

ن م زءً جولة  دعقارات الن إحيث  سيما فيما يتعلق بالقوانين التي تبين آلية التصرف فيها كرهنها أو تملكها
  .1القوانين المحلية ون نظيم شؤ تفي  د الدولةب أن تنفر جفهي تتعلق بالنظام العام ويستو  هاإقليم

فإننا  نعتقد أن تطبيق قوانين الغير على مواضيع النزاع المتعلقة بعقود التسهيلات المصرفية وفي هذا السياق 
على التسهيلات  المستوفاهفي مسألة الفوائد  ما يتعلق  لا سيماا مع النظام العام هناك ما يتعارض منه

وقد قضي بمركز  ،ام العامبا الفاحش التي أعتبرت وفقا لبعض الأحكام القضائية مخالفة للنظوإعتبارات الر  
( 50ارية وفقا للمادة )جه في حال كانت النسبة القصوى للفوائد التالقاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بأن  

الإتفاق  وعليه فإن  هي تلك التي يتعامل بها البنك المركزي  1999لسنة  17من قانون التجارة المصري رقم 
وز لهيئة التحكيم تطبيق جعليها في القانون يخالف النظام العام ولا ي منصوصفائدة يجاوز الحدود ال رعلى سع

 . 2قانون يقر فائدة تخالف المحدد بالقانون 

 صوصنعد تعوييم أسعار الفوائد من خلال عتبار با هذه المسألة أي  رلم تع ن بعض القراراتإولكن يرد القول  
طلقت العنان للبنوك في تحديد اسعار الفائدة استنادا تي أوال القانون الواردة في قوانين البنوك المركزية

، والذي كان لنا به وجهة نظر وفقاً  ( من قانون سلطة النقد60للصلاحيات التي منحت لها في نص المادة )
 لما أسلفنا . 

ا على مواضيع هيققوانين خارجية لتطبالستعانة في ه من الصعب الاأن    لما أوردناه آنفاً   نويه وقياساً كما نود الت  
مما يحتم تطبيق قواعد القانون  ،النزاع المتعلقة بالتنفيذ العقاري الناتج عن التسهيلات المصرفية وآلية تسييلها

لمنبثقة عن مؤسسة ، وفي هذا السياق لم تعتبر لجنة المنازعات المصرفية الي فيما يتعلق بجزئية هذا النزاعالمح

                                                           
132بريري،‌محمود‌مختار‌احمد،‌‌التحكيم‌التجاري‌الدولي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
1
  

،‌مركز‌القاهرة‌الإقليمي‌للتحكيم‌التجاري‌الدولي‌،‌مجلة‌التحكيم‌العربي‌العدد‌السادس‌‌‌30/10/2002جلسة‌‌2001لسنة‌‌267القضية‌التحكيمية‌رقم‌‌‌2

‌.‌163ص‌2003أغسطس‌



 

138 

 

وقد جاء في قرارها أن )  لى عملية مصرفية أنه عملا مصرفيارهون المبني عأن بيع العقار المالنقد السعودي 
رفضت  دستيفاء المديونية يخرج من إختصاص اللجنة ( وعليه فقبنك المدعي بيع العقار المرهون لاطلب ال

   .1اختصاصهاالمنازعة لكونها ليست من اللجنة النظر في هذه 

 لائحة مركز الوساطة والتحكيم لدى إتحاد المصارف العربية على( من 19( من المادة )6وقد نصت الفقرة )
( من ذات 7بت أيضا وفقا للفقرة )جستو ابقه هيئة التحكيم على النزاع ( و أنه ) للفريقين تحديد القانون الذي تط

ا سبق المادة ) أن تراعى في مطلق الأحوال أحكام العقد والعادات والأعراف المصرفية والتجارية (  وبمقتضى م
ود أعراف مصرفية تحكم ر وع النزاع في حال و ضب التطبيق على مو جفإن المحكم لا يخضع لقيود القانون الوا

تناسب مع العمليات المصرفية ين تطبيق الأعراف المصرفية إبحيث النزاع وبما لا يتعارض مع النظام العام  
ومن أمثلة ذلك و في سياق التسهيلات  ،هالة وهي تمثل قانونا يحكمامما يوصل طرفي النزاع للتسوية العد

المصرفية فيما يتعلق بقواعد الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الإعتماد الضامنة وقواعد 
ة ل( بحيث تعتبر هذه الأعراف هي الوسي600بمنشور غرفة التجارة الدولية رقم ) ةالإعتمادات المستندية الصادر 

مباشرة المتعلقة بالكفالات الغير فية ر على هديها خاصة بالتسهيلات المصوالتي تعمل ف مصار الدولية لكافة ال
  .2والإعتمادات

ويرد الذكر هنا فيما يتعلق بالقوانين الموضوعية التي من الممكن تطبيقها على مواضيع النزاع المتعلقة 
بحيث يعتريها الكثير من  ،فلسطينبالمنازعات المصرفية بشكل عام والتسهيلات المصرفية بشكل خاص في 

فإنها  لما أوردنا سابقاً  القصور لتحكم العلاقات المصرفية وتنظمها وخاصة في مجال التسهيلات المصرفية فوفقاً 
سبيل المثال لا  لا تواكب حداثة وتطورات العمليات المصرفية التي تمارسها المصارف في  فلسطين وعلى

ردني لم يرد في القوانين المحلية ما يحكمها إلا ما تعرض له قانون التجارة الأ لات المصرفيةهيالتس الحصر فإن  
ولم يتعرض لخطابات الضمان أو  ،بخصوص الإعتماد المالي همواد ضع( في ب1964( لسنة )12رقم )

عشرة  الإعتمادات المستندية فبالمقارنة فقد تعرض قانون التجارة العراقي لموضوع الإعتمادت المستندية بثلاثة
مادة  وعليه فإن القوانين السارية في فلسطين لم تغطي شيئا من وجوب ما يتطلب نظمه وتقنينه في التسهيلات 

                                                           
د‌دالعزيز‌بن‌سعد‌،‌رسالة‌ماجستير‌بعنوان‌تسوية‌المنازعات‌المصرفية‌دراسة‌فقهية‌قانونية‌مقارنه‌،‌جامعة‌الأمام‌محمد‌بن‌سعود‌الدغيش‌،‌عب‌–‌274/1412قرار‌‌1

‌ 102الإسلامية‌،‌المملكة‌العربية‌السعوية‌ص

.434الشواربي،‌عبد‌الحميد،‌عمليات‌البنوك،‌مرجع‌سابق،‌‌
2
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المصرفية مما يجعل من مسألة إخضاع المنازعات المصرفية والمنازعات في مواضيع التسهيلات المصرفية 
وع النزاع ولعدم تركها للسلطة ضالعلاقة مو  زاخرة بالأحكام لتحكموعية ضذا للمختصمين بإختيار قوانين مو ملا

 التقديرية وإستخلاصات القضاة أو حتى المحكمين أنفسهم .  

من خلال الولوج إلى  نه قد كانت ركيزة بحثنا في هذا الفصل أنود الإشارة إلى  الثاني وفي خلاصة الفصل
 يمباشرة وهالغير ي التسهيلات ف للمشكلات العملية  عمق الموضوع بتعرضنا إبتداءا وفي المبحث الأول

عملاء  ضها أيضا جهل المتعاملين فيها منالإعتمادات المستندية والكفالات والتي تبين لنا من خلال إستعرا
ندرة  الذي أدى بدوره لنشوء منازعات ومشكلات تتمحور في غالبها حول ذات المواضيع وقد تبين لنا ،البنوك

لمنازعات المتعلقة بها وأن الأمر جله كان متروكا للسوابق القضائية النصوص القانونية التي تسعف لفض ا
في  أهم المنازعات المصرفية عرضة للإختصام والتداعي  أمام القضاء وفي المبحث الثاني تناولنا ،منه

يون من خلال إغلاق الحساب دالتسهيلات المباشرة المتمثلة بالجاري مدين والقرض مبتدأين بمسألة إستحقاق ال
وع الفوائد كأحد ومن ثم إنتقلنا لموض ،التي يجهلها الكثيروهي المسألة لكونه المناط الأساسي لإستحقاقا الدين 

 داوزها لحد الربا الفاحش وقجى تدمسائل المحاسبة وصحة إحتساب الفوائد وم وإلى أهم أركان العملية الإئتمانية
ح وصريح على ضة تنظم موضوع الفوائد بشكل واونيعدم ورود نصوص قان أيضا في هذا المبحث إلىخلصنا 

للقانون الواجب التطبيق  نا ضالفصل تعر  من هذا الأخيرالمبحث وفي  ،الرغم من لملمتها من كافة العصور
القانونية الناظمة  متعرضين للنصوصعلى المنازعات المصرفية من الناحية الإجرائية ومن ناحية الموضوع 

  .تلك المنازعات ي خلصنا لعدم شمولها وكفايتها لفضية والتلموضوعات التسهيلات المصرف

 

 

 

 

 
‌



 

140 

 

‌

 :ــــــــــــائجنتــــال
 أهمها فيما يلي :  نلخصوقد خلصنا في هذا البحث إلى عدة نتائج 

عمليات الإئتمان ) التسهيلات المصرفية ( من أهم العمليات المصرفية التي تمثل الركيزة الأساسية في  تعد .1
 والتي تعد بدورها من أهم روافد الإقتصاد الوطني الفلسطيني . عمل البنوك

مة منازعات العمليات المصرفية ولا سيما التسهيلات المصرفية مع التحكيم كأحد الوسائل من الممكن مواء .2
 البديلة لفض المنازعات المصرفية .

البت عملية التقاضي و  يبطء ظرها أمام القضاء الوطني مماثناء نالمصرفية عدة معوقات أتشهد المنازعات  .3
  . ة وتفويت المكاسبييع الفرص الإستثمار يمن شأنها تض والتيفي المناعات المتعلقة بالتسهيلات 

معرفة تفاصيل العمليات المصرفية وخاصة عمليات في  مارسةهاز القضائي للخبرة والمجفتقار الا .4
 ىعل ةرتب عليها عدم قدرة بعض القضاالتسهيلات المصرفية ولا سيما الإعتمادات المستندية مما يت

 تكييف الوقائع تكييفا سليما ومما يحول دون مطابقتها مع النصوص .

إن أغلب التشريعات العربية وخاصة الفلسطينية يعتريها القصور فيما يتعلق بنظم العمليات المصرفية  .5
اية الآن مواكبة مستجدات وعمليات الإئتمان ) التسهيلات المصرفية ( بشكل خاص ولم يستطع المشرع لغ

 التجارة العالمية وتطوراتها في هذا الشأن . 

 إفتقار المكتبات للأبحاث و للدراسات النظرية لموضوع التحكيم في التسهيلات المصرفية  .    .6
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 :لخاتــــــــــــمةا
 

ستكمال دورنا من خلال او سنقوم ب ،في ختام هذا البحث نأمل بأن لا تبقى دراستنا هذه حبيسة رفوف المكتبات
رتأيناه من حلول لها وما سنتقدم به ا قترحناه واوما   ،عرض ما قمنا به من تشخيض لإشكاليات هذا البحث

قتباس منها  أو أن تصل بالحد تباعها أو الاابية والجهات ذات العلاقة أملًا بمن توصيات على الجهات الرقا
منوهين  ،ط نرى أن هذا البحث قد يؤتي أكلهفق  الإشكالية وبذلك الأدنى إلى مسامعهم لتسليط الضوء على هذه

إلى أنه من الممكن أن نستفيد ونقتدي من تجارب الآخرين في هذا الشأن وخاصة التجربة السعودية  والمتمثلة 
ا بدور لجنة المنازعات المصرفية لدى مؤسسة النقد السعودي علما بأنه قد تلى تأسيسها وبدأ مزاولتها لعمله

إعداد دراسات متعددة عليها قد سلطت الضوء على إنجازاتها وتطرقت إلى إخفاقاتها وعليه فإنه من الممكن لنا 
ن بحثنا هذا قد تضمن العديد من المقترحات والآليات أقدمة من خلال هذه التجارب ، كما الوصول لمراحل مت

ن هذه المشكلات قد إالتجربة ،   وحيث فوات من خاضوا والتوصيات التي قد تم من خلالها تدارك  بعض ه
ستنزفت من القطاع المصرفي و كافة المتعاطين معه الكثير من الوقت والجهد والمال فكان لا بد على سلطة ا

نتظام وتقدم منظومة العمل المصرفي بأن تبادر وبالتعاون أن تستكمل دورها الساعي دائما لا النقد الفلسطينية
إنشاء جهة تحكيمية متخصصة لفض المنازعات المصرفية بشكل عام بما  إلىطين مع جمعية البنوك في فلس

يشمل المنازعات المتعلقة بالتسهيلات المصرفية لكونها تمثل النصيب الأكبر من هذه المنازعات و كذلك إعداد 
ث البعض بأية نماذج صيغ قانونية محكمة لإتفاقات التحكيم المصرفي وفقا لأنواع المنازعات للحيلولة دون تشب

ثغرات قد تعيدنا للمربع الأول من المماطلات القضائية والتسويف في المنازعات المصرفية ، ونحن على يقين 
 أن خوض هذه التجربة سينعكس إيجاباعلى نسب التعثر  .   
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 :التوصــــــــــــــــــــــــــــــــيات
باللجوء إلى التحكيم كوسيلة لحل المنازعات التي قد  العمل على تحفيز وتشجيع البنوك والمتعاملين معها .1

تطرأ بين البنوك والبنوك والبنوك والعملاء مع زيادة الوعي والثقافة سواءا للعملاء أو أصحاب القرار بمنافع 
 التحكيم وميزاته . 

على أن قيام سلطة النقد الفلسطينية بإنشاء مركز أو مؤسسة تحكيمية تتولى الإشراف والرقابة عليها  .2
تتضمن هذه المؤسسة قواعد إجرائية مستقاه ومستخلصة من قواعد إجراءات مؤسسات ومراكز التحكيم 

 التجاري ومؤسسات التحكيم المتخصصه في فص المنازعات المصرفية بالتحديد وبرسوم وأتعاب رمزية . 

م مصاغ لات شرط تحكيعقود التسهي بإلحاقالبنوك و المؤسسات المالية  بالتنسيق معقيام سلطة النقد  .3
مع  تحديد المركز التحكيمي وهو المؤسسة المنشأة من قبل سلطة النقد كجهة  بإحكام من قبل سلطة النقد
 .  ولنيل ثقة العملاء وقبولهم التحكيم في هذه العقود رقابية على مركز التحكيم 

ة ومتخصص ةح إنشاؤه  متنوعم المقتر من مركز التحكيصقد بتشكيل فريق أو لجنة تحكيمية قيام سلطة الن .4
أو ئتمانيين افي كافة المجالات من محاسبين أو الخبرات المصرفية من ذوي الخبرة والمراس  كافةمن 

عتمادات على أن يتم تكليفهم بالتحكيم كل في تخصصه و وفقا لطبيعة ا محللي بيانات مالية أو خبراء 
 النزاع . 

البند السابق  لدورات تدريبية مكثفة بالتحكيم لتأهيلهم إخضاع فريق التحكيم المتخصص والمذكور في  .5
 للقيام بالمهمة التحكيمية  . 

منح اللجنة التحكيمية والمركز التحكيمي المقترح صلاحيات واسعة ورفده بالمساعدة القضائية اللازمة فيما  .6
 يتعلق بالتبليغ و إحضار الشهود و الحجز ومنع السفر والقرارات المستعجلة . 

قبل سلطة  تعانة بحقوقيين وخاصة الحقوقيين المصرفيين ليكونوا من ضمن فريق التحكيم المشكل منالإس .7
 من ضمن تشكيل أي هيئة تحكيم .  ان يكونو أالنقد الفلسطينية على 
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غل يد البنوك من قبل سلطة النقد عن قيامها بإستغلال حاجة العملاء للتسهيلات والقروض ومنعها من  .8
داء بمجرد الطلب خلافا لحقيقة  الإلتزامات الفعلية المتفق أو سندات دين واجبة الأ الاتكمبيتوقيعهم على 

 عليها في عقود التسهيلات الموقعة معهم . 

حتساب الفائدة من خلال برامج ملزمة من قبل سلطة النقد الفلسطينية وقيامه سلطة النقد الية آتوحيد  .9
 ائد وقيدها . وري على آلية إحتساب الفو دلفرض دور رقابي 

( من قانون 119الفرض على البنوك الإلتزام بعقود التسهيلات الموقعة معها و وتعديل نص المادة ) .10
 التجارة والذي يعطي الحق للبنك بإنهاء حساب الإعتماد المالي من طرف واحد . 

بتفصيل واضح  تعديل القوانين المحلية وخاصة قانون التجارة لشمول نظم كافة العمليات المصرفية فيها .11
، أو النص على تطبيق الأعراف ئ العدالة دومن خلال تقنين كافة الأعراف المصرفية بعد إخصاعها لمبا

 الدولية وتعيلاتها تحاشية لمسألة صعوبة تعديل القوانين لمواكبة التطورات .

ت لتضمينها تفعيل السوابق القضائية الصادرة فيما يتعلق بالمنازعات المصرفية المتعلقة بالتسهيلا .12
نتهاج امن خلال المنظومة التحكيمية أو تعديل القانون بما يتماها معها أو تضمينها العرف المصرفي 

 و تضمينها تعليمات سلطة النقد .أاتباعها 
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 المصادر والمراجع
 

 اولاً  : المعاجم :

المؤسسة العربية للطباعة  ، ، بيروت:القاموس المحيطالفيروز ابادي،محمد بن يعقوب بن ابراهيم بن عمر، 
 .1952والنشر، 

 . 1891، القاهرة 2باشا ، محمد قدري ، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الناس ، نظارة المعارف العمومية ط

 

 ثانياً  : القوانين :

من الوقائع الفلسطينية بتاريخ  63المنشور في العد  2005لسنة  23قانون التنفيذ الفلسطيني  رقم   
27/04/2006 . 

من  4ن المصارف( منشور في العدد الممتاز رقم أبش 2010لسنة  9)قرار بقانون رقم قانون المصارف 
 الوقائع الفلسطينية.

 من الوقائع الفلسطينية   33منشور في العدد  2000لسنة  3قانون التحكيم الفلسطيني رقم 
 .من الجريدة الرسمية  4496المنشور في العدد  2001لسنة  31ردني رقم قانون التحكيم الأ

 . 01/01/1976والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  1976لسنة  43القانون المدني الأردني رقم 
ابريل  16الموافق  24/5/1433/م المؤرخ في 34نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

2012 
 1994جريدة الرسمية منشور في ال 1994لسنة  27قانون التحكيم المصري رقم 

 باب التحكيم في قانون المرافعات . – 1969 لسنة  83قانون التحكيم العراقي رقم 
 من الجريدة الرسمية الاردنية. 1910منشورة في العدد  1966لسنة  12ردني رقم قانون التجارة الأ

 .17/5/1999منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  1999لسنة  17قانون التجارة المصري رقم 
 .1984لسنة  30قانون التجارة  العراق رقم 

 . 29/7/1948بتاريخ  108منشور في الوقائع المصرية عدد1948لسنة  131قانون المدني المصري رقم 
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 1976لسنة لسنة  43ردني رقم قانون المدني الأ
بتاريخ  21دالمنشور في الجريدة الرسمية  في العد 1997لسنة  2قانون سلطة النقد الفسطيني رقم 
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